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تصدیر 


تحاول هذه الدراسة أن تجمع بين عدد من 
الأغراض في آن واحد. فهي تغطي موضوعا هاما 
يقلق الرأي العام والمجتمع العلمي» والمنظمات 
الدولية والدول النامية-خاصة في وطننا العربي 
وأفريقيا-ومن هذه الزاوية حرصت الدراسة على 
إعطاء الحد الأذن الضروري للا لمام بطبيعة ظاهرة 
الشركات عابرة القومية. ومن ناحية ثانيةء فإن 
الاهتمامات التحليلية للكاتب قد أملت أن تأتي هذه 
الدراسة تجسيدا لوجهة نظر ولا أقول نظرية 
متكاملة-فى تشخيص الشركات عابرة القومية 
واقماة الفاتة لرل الاتضصااة اة 
الالم:والبكان الفامية على تحر خان ومن تا ية 
ثالثة. فإن الأهداف القومية في هذه المرحلة من 
التطور القومي العربي تلزم الباحثين بمحاولة تعقب 
القوى الحاكمة لمجرى التطور الاقتصادي 
والاجتماعي في العالم» والتي تؤثر بشدة في العالم 
العربي. والشركات عابرة القومية هي لا شك إحدى 
هم هذه القوى. ولذلك حرصت الدراسة على رصد 
العوامل الأكثر جوهرية في خصائص عمل الشركات 
هذه في الوطن العربي واتجاهات تأثيرها على 
المستقبل القومي العربي. ونفس الأمر ينطبق أيضا 
على أفريقيا التي تمثل. من وجهة نظر الكاتب 
جرحا غائرا في ضمير الإنسانية المعاصرة. 
ومسؤولية خاصة لوطننا العربي في نفس الوقت. 
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وآخيرا فإن الدراسة قد سعت لكي تحقق هذه الأغراض من خلال 
أسلوب معين لعرض الموضوع يركز على العناصر الأساسية للبحت العلمي 
وتطبيقه على الظاهرةء وأساليب البرهنة المنطقية والحقلية حيثما يكون 
ذلك ممکنا وضروريا. 

وأود أن أسجل عظيم امتناني للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
اكيت انف هذا اكاب كو ا كاك ا التي أصبحت 
مساهمتهاأساسية في تطور العقل العربي. وأود أن أعرب عن امتناني 
الخاص للسيد الأمين العام للمجلس» ولأستاذي الدكتور فؤاد زكريا على 
اتاحتهم هذه الفرصة لي. 

وآخيرا آود أن أعرب عن شكري الجزيل للأستاذ مجدي صبحي الزميل 
بمركز الدراسات السياسية بالأهرام» والأستاذة تيتي صلاح الدين بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة على مساعدتهما في جمع مادة الفصل الثامنء وجهدهما 
الممتاز في هذا الصدد. وكذلك جزيل شكري للأستاذ الدكتورة ناديه فرح 
بمركز الدراسات السياسية بالأهرام على المناقشات الثرية التي أدارتها 
معى حول عدد من النقاط الهامة بالدراسة. وأشكر كذلك الأستاذة حنان 
ويم باتجاهة الكركة بات اسر ةا اهمها فى إعداد وكهدا اكا 


الاب الأول 
دينامبات الإنتاح الدولي 
والشركات عابرة القومية 


تو 


طئه 


الشركات عابرة القومية هي تعبير عن / ونتاج 
تنظيمي» للقوانين الأساسية للتطور الرأسمالي في 
حقبته الراهنة. وقد استدعت هذه القوانين ضرورة 
تدويل الإنتاج الرآسمالي» أو بتعبير آخر جعل 
العمليات الأساسية للانتاج وإعادة الإنتاج-التراكم 
وتنظيم عمليات العمل والتسويق والتوزيع-تتم على 
صعيد عالمي. وقد تم ذلك اثر حقبة أخرى استغرقت 
فيها القوميات الأم جل هذه العمليات. صحيح إن 
الصعيد العالمي كان دائما قائما بالنسبة لشركات 
الأعمال الرأسمالية, باعتبار أن العالم الخارجي 
هو مجال هام للتوسع» ولكنه لم يكن المجال الرئيس 
والمحدد لنمو وتطور هذه الشركات. كما أنه لم يمثل 
لها المجال الديناميكي فعلا للنمو. كما آن العمل 
على الصخيد العالى كان فى الحهة الساقة أختارا 
لخدف الاس اجات اة للقركة سن أجل 
النمو. ومن ثم كان العمل على هذا الصعيد جزئياء 
وفي بعض الأحيان هامشيا بالنسبة لغالبية 
الشات القاتمة على الج اتراسانى ايف 
أما في الحقبة الحالية فقد أصبح النشاط على 
الصعيد الدولي بؤرة وتكثيفا للقوانين الأساسية 
للتطور الرآسمالي» بحيث إن الرأسمالية ذاتها لم 
ن تظاما عمکا کارا للإنتاج إلا مع التحول 
المطرد إلى نظام دولي بصورة مباشرة. ويعني ذلك 
تحول جزء متزايد الأهمية من عمليات الإنتاج» 
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والأصول المنتجة إلى الانخراط في منظومة عالمية النطاق. 

ويؤدي هذا التحول بالضرورة إلى تناقض رئيس بين النطاق العالمي 
للتنظيم والتحكم في النشاط الاقتصادي» والنطاق القومي باعتباره الشكل 
الرئيس لتنظيم هيكل السياسة الدولية. فالنطاق القومي ليس مجرد جزء 
من نطاق عالمي أوسع» بل إنه نمط لتنظيم الحياة والأنشطة الاجتماعية 
بجوانبها المختلفة يتميزجوهريا عن النطاق العالمى. فإذا افترضنا جدلا أن 
التنظيم العالمي لعمليات الإنتاج قد سيطر سيط اة فلي قاف 
الاقتصادي الذي يتم من الناحية الفعلية المادية في النطاق الجغرافي 
السياسي لدول العالم المختلفةء فإن الضرورة تملي تصفية مجموعة المعايير 
والمبادئ المرتبطة بالقومية وسيادة الدولء ويتم بالتالي نفي القاعدة 
الاقتصادية والاجتماعية للقوميةء كمبدا وأساس لتنظيم الحياة في المجتمع. 
وعلى النقيض فإن أعمال المبادئ والمعايير القومية على النشاط الاقتصادي 
الذي يتم في النطاق الجغرافي السياسي للقوميات يتضمن حتما الاستقلال- 
ولو النسبي-عن النطاق العالمي. ولا يعني الاستقلال هنا عدم التفاعل مع 
الخارج بل إخضاع العمليات الأساسية للانتاج لقواعد متميزة تضمن تحقيق 
مصالح ومشروعات قومية للتطور وفرض الرقابة والتحكم القومي في 
مسار وميكانيكية هذه العمليات. 

ومن هنا يثور التساؤل حول مصير قاعدة القوميات, أو الظاهرة القومية 
التي شغلت السياسة العالمية طوال القرون الثلاثة السابقة على الأقلء 
والتي لا تزال مصدر الإلهام والخيال والحماس في أكثر بلدان العالم الثالث. 

إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي في البداية التعرف على طبيمة 
عملية تدويل الإنتاج بدءا من تشخيص الشكل,» أو الأشكال التنظيمية التي 
تفرزها هذه العملية. ثم إن الإجابة تستدعي أيضا التعرف على مدى قوة 
هذه العمليةء والموارد الاقتصادية والسياسية للقوة التي تستطيع الشركات 
عابرة القومية حشدها في سياق فرض التوسع العالمي المطرد لعمليات 
الإنتاج التي تقودها. 

فالشركات عابرة القومية تعمل في بيئة عالمية وقومية ليست من صنعها 
تماماء وليست بالضرورة موائمة لها تماماء بل هي تواجه في هذه البيئة 
عوامل ومصالح وقوى معاكسةء ومعادية أحيانا. وهذه الشركات عليها أن 


توطشه 


تفرض مصالحها وآن تحمي آفاق تطورها عن طريق التغلب باستمرار على 
القافعات الى يردها وها العالى, تى ل تاع وتتسارع هذه 
التتاقضات وتسبب آزمة كبرى للنظام الرأسمالي ككل. وتتحدد«دينامية» 
مدد الشاك مش آى منظمة آخرى لصم القرار برها على الاقم ف 
التوترات المستمرة التي تتخلق من طبيعة عملها والتغلب عليها. ويعني ذلك 
أن على هذه الشركات آن تتاقم مخ الضغوط التي قد تملى غليها تغيير 
اتجاهات عملا : رفي تفن الرقت دطور رفغا تقر اا الخاصة وف هذا 
اليل فستغل الشركات خارة القوسة موارة القوة الأقتصادية والسناسة 
المتاحة لها في مواجهة البيئة القومية والدولية التي تجد فيها خصوما 
فديدين “وبالقد ر الذي كمل فيه هة اتشركات على إضعاف انان 
أجافي واالادق تور 5 الخصرم فاا كط مى ذاه اكيام 
الظروفا التى بخاقرةها: وعدا الموقت الزدوج من الضراع والتاظم امادل 
هو الذي يلق الدافم لتطور مجمل الظاهرة التي تحدة عنها: آي الإتاح 
الذولى. 

ووا ل درا امات كاج اتدرلى دة بت 2 اجن 
وتشرف آقاره فل مستقبل القرميات» وخضصوصا فى العمالم إلذاات: 


الدينامية الاقتصادية 
للشركات عابرة القومية 


يعرض هذا الفصل بعض المؤشرات الأساسية 
لنشاط الشركات عابرة القوميةء والتي تشكل 
خريطة واتجاهات تطور الإنتاج الدولي. ويسمح 
لنا هذا العرض بتناول ثلاثة مداخل لتناول الدينامية 
الاقتصادية لهذه الشركات: أسباب نشوء وتطور 
الشركات عابرة القوميةء ومكانتها في الاقتصاد 
القومي المتقدم وفي الاقتصاد العالمي» ومغزى 
الاتجاه نحو تدويل الإنتاج» وطبيعة قوة هذه 
الشركات والتي تتضح في هيكلها المتميز لصنع 
القرار والإدارة العالمية للأعمال. 


أولا: المؤشرات العامة لتطور النشاط الد ولى: 
تتنوع صور النشاط الدولي للشركات عابرة 
القومية. ومن الشاتع أن تقسم هذه الأنقشطة بين 
صور ترتبط بملكية أصول معينة في البلاد 
الأجنبية. وصور أآخرى لا ترتبط ولا تحتوي على 
عنصر الملكية كصإه؟ رانسوه-«10. وتتميز الأخيرة 
بأنها لا تخلق التزاما طويل المدى خارج البلاد الأم 
کات الین ران کانھ شرن فرج آو آ وی 


الشركات عابرة القوميه 


من الاهتمامات «الرقابية» والمتعلقة بتحصيل عائد» أو مراعاة «حقوق» هذه 
الشركات لدى الأطراف التي ترتبط بها خارج البلاد الأم. 

على أن المعنى التقليدي والضيق للشركات متعددة الحسية أو عابرة 
القومية هو قصرها على الأنشطة المرتبطة بملكية أصول ثابتة في الخارج» 
أو على وجه التحديد بالاستتمار الأجنبي Foreign Directinvestment lk‏ . 
ويتميز هذا الاستتمار عن نمط آخر لتصدير رأس المال يقوم على الإقراض»أو 
الاستثمار في محفظة الأوراق الما لية 1۲ ”اء nv‏ ioاە0rtfم‏ . فالأخير لا يتضمن 
حقا في إدارة الأصول الثابتة التي يمولهاء وبالتالي لا يتضمن عنصر 
اة 

ومن هنا فإن الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر يمثل المؤشر الأساسي 
الذي يقاس عليه انتعاش وانكماش النشاط الدولي للشركات عابرة القومية. 
وقد قدرت قيمة الرصيد الإجمالي للاستثمارات المباشرة الأجنبية في 
العالم بنحو600 بليون دولار في عام 1983. ويقارن هذا التقدير بقيمة 
الاستثمارات الأجنبية عام 1960 والتي بلغت 66 بليون دولار عام 1973 حيث 
بلغت 123 بليون دولار". ومع ذلك فإن تقدير الحجم الهائل لعملية تدويل 
الإنتاج التي تقودها الشركات عابرة القومية لا يكتمل بدون الإشارة إلى 
حجم الإنتاج الدولي. ويعرف الإنتاج الدولي بأنه مجموع إنتاج شركات 
الأعمال خارج بلادها الم بغض النظر عن سوقةه النهائي. وبقدر أحد 
الكتاب حجم هذا الإنتاج عام 1974 بنحو635 بليون دولار” . وحيث أن هذا 
الإنتاج قد تحقق عن رصيد من الاستثمار الأجنبي المباشر يقدر لنفس 
العام بنحو 248 بليون فقطء» فإنه يمكننا أن نتخيل حجم هذا الإنتاج عام 
3. فلو افترضنا جدلا ثبات معامل رأس المال-للناتج لكان تقدير حجم 
الإنتاج الدولي عام ۱983 بما يزيد عن 1536 بليون دولار. 

ويتراوح حجم التدفق السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر تبعا لعديد 
من المتغيرات. ويصور الجدول رقم (1) هذا التدفق في الفترة 70- ۱983ء 
وذلك من الدول المصدرة الثماني عشرة الأساسية. 

ويعكس هذا الجدول بعض التغيرات طويلة المدى فى هيكل الاستثمارات 
الأتبية الاش كما يكن انخجابة انفركات عابر القوية اتير ف 
البيثة الاقتصادية الدولية. فمن هذه الزاوية الآخيرة يمكننا أن او 
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الديتاميه الاقتصاديه 


للشركات 


عابر 


ة القوميه 


الشركات عابرة القوميه 


بوضوح ارتباط حجم التدفقات من الاستثمار في الخارج بدورة الإنتاج 
في البلاد الرآسمالية المتقدمة. فهي تزيد في فترات الانتعاش وتتخفض 
في فترات الانكماش. وإن كان هناك فحوة زمنية بين الأمرين. ويلاحظ أن 
الس الإجمالي للتدفق قد زاد في ۱980 نحو وثلاثة أمثاله في 1970ءوكان 
معدل الزيادة في القيمة الاسمية للتدفق طوال هذا العقد نحو5ا/ سنوياء 
وهو معدل يقل عن معدل نمو التجارة الدولية في نفس العقد» مما يعكس 
اتجاها نحو انقلاب أهمية التجارة بالنسبة للاستثمار المباشر منذ الحرب 
العالمية الثانية. من حيث الوزن النسبي لكل منهما في حركية وتطور الاقتصاد 
العالمي. 

ويظهر الجدول رقم (1) أيضا الهبوط النسبي لدور الولايات المتحدة 
كدولة مصدرة للاستثمارات الأجنبية بالمقارنة بصعود دول أخرى خصوصا 
اليابان وألمانيا الاتحادية وكندا (وسويسرا). ويقدر أن نصيب الولايات المتحدة 
من رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم قد انخفض بالتالي من 
8. من الإجمالي عام ۱973 إلى 38 . منه عام 1983 . ويعزز هذا التغير 
في المراكز النسبية للدول المصدرة للاستثمارات المباشرة الاتجاه نحو التوازن 
فى علاقات القوة الاقتصادية بين الدول الرآسمالية المتقدمة. على أن 
الحدول لا يحتوي على تقديرات لإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
إذ أن دور الدول النامية كمصدر لهذا الاستثمار قد تصاعد في السنوات 
الأخيرةء وإن لم يزل دورها النسبي محدودا في مجال الإنتاج الدوليء وهو 
ما سنتحدث عنه بقدر أكبر من التقصيل فيما بعد. 

ولكن إلى أين تذهب هذه الاستثمارات. 

الملحوظة الأساسية هي أن الجزء الآكبر من هذه الاستثمارات يذهب 
إلى الدول الرأسمالية المتقدمة. آي أن الشركات عابرة القومية هي ظاهرة 
ترتبط بصفة غالبة بالدول الرآسمالية المتقدمة باعتبارها المصدر والمستورد 
الرئيسين لاستثمارات هذه الشركات. ويظهر الجدول رقم (2) توزيع التدفق 
السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر (باستتاء المعاد استثماره من قبل الفروع 
والشركات التابعة والمنتسبة في الخارج) على مناطق العالم الرئيسة. ويتضح 
من هذا الجدول حقيقة استقطاب الدول المتقدمة للاستثمار الأجنيي» 
وتركز هذه الاستثمارات في كل من حالتي الدول المتقدمة والمتأخرة في من 
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الديتاميه الاقتصاديه 


للشرکات عابر 


ة القوميه 


الشركات عابرة القوميه 


المناطق والدول. 

ومن الطريف أن نقارن المراكز النسبية للدول الرآسمالية المتقدمة 
باعتبارها مصدرا ومستوردا للاستتمارات الأجنبية المباشرة. ويكشف 
الجدول رقم (3) عن الخصائص الأساسية لهذه المقارنة بالتركيز على أعوام 
9- 1983 . 

ويتضح من الجدول حقيقة تدهور دور الولايات المتحدة كمصدر 
للاستثمارات المباشرة مع بروز آهميتها كمستورد لهذه الاستثمارات. وفي 
المقابل تحظى أوروبا بدور متزايد الأهمية كمصدر للاستتمارات» وبمكانة 
عالية كمستورد لها. وفي واقع الأمر كانت جاذبية الولايات المتحدة 
للاستثمارات الأجنبية عاملا هاما وراء التوسع الكبير في الاستثمار الأجنبي 
المباشر ولا سيما الخاص منه طوال السبعينيات. وقد مثلت الفترة77- ۱981 
سنوات الانحسار الكبير لهذه الاستتمارات نتيجة للأزمة الاقتصادية 
الطاحنةء والتي قلصت من جاذبية الولايات المتحدة كمستورد . ولكن الانتعاش 
الذي بدا مع عام 1983 ووصل إلى قمته عام 1984 كان مصحويا بعودة 
الولايات المتحدة إلى مركز قطب الجاذبية أمام هذه الاستثمارات» حتى إنه 
يقدر أن الولايات المتحدة قد تحولت إلى دائن صاف فى حسابات موازين 
رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 1985 لأول مرة في تاريخ هذه 
الاستثمارات ”). ويوفر مؤشر الدائنية والمدينةء أو التدفق الصافضي 
للاستثمارات الأجنبية من وإلى دولة معينة مؤشرا للتعرف على قوة نزعتها 
للاستثمار في الخارج بالمقارنة بجاذبيتها لهذه الاستثمارات» وبالتالي مدى 
انخراطها في عملية تدويل الإنتاج. فهناك الولايات المتحدة التي لعبت 
تقليديا دور المصدر الصافي للاستتمارات الأجنبية تحولت إلى مركز المستورد 
الفاق اكات انهتوة من هة ا لمارا ك عة ا194 وى القابن 
تحظى كندا وفنلندا وألمانيا الاتحادية وإيطاليا وهولندا والسويد والمملكة 
المتحدة بوضع المصدر الصافي للتدفقات من الاستثمار المباشر لعظم 
السنوات. وفي المقابل تمثل الدول الأقل والأحدث تطورا بين مجموعة 
الدول المتقدمة مثل استراليا وبلجيكا واليونان وأسبانيا ونيوزيلندا والبرتغال 
مستوردا صافيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهناك بعض البلاد التي 
تراوح بين مركز المستورد والمصدر الصافي للتدفقات السنوية من الاستثمار 
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القومي 


ميه 


الشركات عابرة القوميه 


المباشر مثل الدانمرك والنرويج وفرنسا . 

وبالرغم من أن هذه التحولات الهامة في توزيع الأدوار النسبية بين 
الدول الرأسمالية المتقدمة له أساس هيكلى وطويل المدىء» فإن هناك أترا 
ملموسا لطبيعة الظروف الاقتصادية ال التي سادت العالم المتقدم في 
نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينات. فالأزمة الاقتصادية قد تراوحت من 
حيث حدتها وآثارها السلبية على النشاط الاقتصادي في مختلف الدول 
المتقدمة. كما أن السياسات الحالية التي اتبعتها الولايات المتحدة وتصميم 
الإدارة الأمريكية اليمينية في ظل الرئيس ريجان على إعادة صياغة هيكل 
موازين القوى الاقتصادية انعا كجزء من محاولة إعادة إحكام قبضة 
الولايات المتحدة على النظام العالمي كان له دور بارز في التحولات العنيفة 
في مراكز الدائنية والمدينة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشرء متلما كان 
له أثر عاجل وحاد في توزيع الاستتمارات غير المباشرة وهروب رأس المال 
واسع النطاق من آوروبا إلى الولايات المتحدة. 

أما توقعات المستقبل آمام توسع الاستتمارات المباشرة فإنها تبدو غامضة. 
فقي دراسة حديتثة ل 52 شركة عابرة للقومية تسيطر على نحو نصف 
أجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وجد أن هذه 
الشركات تنوي إحداث توسع ملموس في استثماراتها الأجنبية في الفترة 
3- 1987ء بل وحتى بقية القرن» ولكن معدل التوسع أقل كثيرا مما شهدته 
الفترات السابقةء وعلى الأخص فترات الانتعاش 9 . ومع ذلك فإن مستقبل 
الاستثمارات الأجنبية يتوقف إلى حد بعيد على طبيعة الظروف الاقتصادية 
التي ستسود العالم في المستقبلء وخصوصا في المناطق المصدرة والمستوردة 
الأساسية لهذه الاستثمارات. 

وتلعب الدول النامية دور | هاما في توقعات الاستثمارات الأجنبية في 
المستقبل. ولا يقلل من هذا الدور أن نصيب هذه الدول من التوزيع العالمي 
للاستثمارات الأجنبية لا يزال منخفضاء ولم يزد في معظم السنوات عن 
الربع» كما تكشف الجداول السابقة. فمن ناحية أولى هناك اتجاه واضح 
منذ ۱973 لاطراد معدل نمو الاستثمارات الأجنبية فى البلاد النامية فى 
الزيادة. فقد كان معدل الزيادة فى الفترة 60- 1973 نحو 7 وزاد هذا 
المعدل إلى 9,2 في الفترة 68- 1973 ثم أصبح نحو 4,۱9⁄ في الفترة 
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الشركات عابرة القوميه 


3- 1978ء وانخفض المعدل في الفترة التالية. وترتب على ذلك أن 
زيادة معدل الاستثمارات الأجنبية فى الدول النامية كان أكبر من هذا 
العدل بالبة اف اة رمن احية. قانية فان المت مارات كي 
الدول النامية تلعب دورا أكبر بالنسبة لبعض البلاد المصدرةء كما أن نصيب 
الدول النامية من إجمالي تدفق الاستثمار يزداد في سنوات معينة كما 
يوضح الجدول رقم (4). 

وبالتالي فإن الدول النامية تلعب بالنسبة للشركات المصدرة للاستثمارات 
المباشرة دور مخفف الصدمات الناشئة عن الأزمات الاقتصادية في البلاد 
الآمء وما يصاحبها من تدهور فرص الاستثمار فيها. ومن ناحية ثالثةء فإن 
الأرقام المسجلة في الجداول السابقة حول نصيب الدول النامية من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تميل إلى أن تقلل كثيرا من الأهمية الحقيقية 
للدول النامية فى الاقتصاد العالمى للشركات عابرة القومية. والسبب الأول 
لهذه النتيجة و الجاسبی فى فسجل أرقام الاستثمارات الأجنبية. 
فهذه الأرقام المسجلة في موازين مدفوعات الدول المصدرة للاستثمارات لا 
تشتمل على جزء هام من الاستثمارات الأجنبية المتوطنة في البلاد المستوردة 
وهي تلك الناشئة عن إعادة استثمار جزء من العائد بواسطة الشركات 
التابعة والمنتسبة وفروع الشركات عابرة القومية. ويقدر البعض حجم 
المستثمر من العائد المتولد في البلاد الملضيفة طوال الفترة 61- ۱979 بما 
يوازي 100 / من آجمالي التدفق المدفوع من الشركات. الأم البريطانية و 
0 / من الشركات الأم الأمريكية. كما أن هذه الأرقام تهمل لجوء الشركات 
التابعة والمنتسبة والفروع في البلاد المضيفة إلى تمويل جزء من أنشطتها 
من خلال القروض المصرفية" . ويسبب هذا التقليل من قيمة الاستثمارات 
الأجنبية الحقيقية أيضا تخفيضا للنصيب النسبي للشركات الأمريكية من 
أجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا في الدول النامية. وهناكف 
سبب آخر لأهمية الدول النامية في خريطة الاستثمار الأجنبي التي لا 
تعكسها الأرقامء ويتمثل في أن الأرقام النهائية لا تتضمن انسحاب الاستثمار 
الأجنبي الكبير من مجال الموارد الطبيعية في الدول النامية مما يجعل 
الناتج النهائي للزيادة كبر حقا من القيمة الظاهرة للأرقام. 

وإضافة لذلك كله فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يمثل غير مؤشر 


الديناميه الاقتصاديه للشركات عابرة القوميه 


واحد من مؤشرات نشاط الشركات عابرة القوميةء وهو مؤشر يرتبط 
بالوجود المادي المباشر طويل المدى» وذي الطابع المستقل للشركات عابرة 
القومية في الدول المضيفةء بما فيها الدول النامية. على أن الأنشطة غير 
المرتبطة بالملكيةء والتي تؤدي إلى تراكم نفوذ هذه الشركات وقدرتها على 
الحصول على الأرباح والنمو قد تعددت إلى حد بعيد. كما أن الأشكال غير 
المرتبطة بالملكية قد تزايدت من حيث آهميتها في استراتيجية الشركات 
عابرة القومية بدرجة كبيرة بمعنى أن هذه الشركات تلجأ أكثر فأكثر لأشكال 
من النشاط غير المرتبطة بالملكية أو التي يقل فيها عنصر الاستثمار المباشر 
ولا سيما في الدول النامية. 


قانيا: أسباب نشوء وتطور الشركات عابرة القومية: 

يتضمن إقدام الشركات الكبرى على الاستثمار والإنتاج في البلاد 
الأجنبية درجة من المخاطرة تفوق ما قد أعادته في بلادها الأم. ومن هنا 
فإن سياسة عبور القومية الأم تشتمل بحد ذاتها على الطبيعة الديناميكية 
لهذه الشركات. وسواء كانت هذه السياسة قد تم اعتمادها كمبادرة 
اشتراتيجية استجابة لدوافع حركة رأس الال ودورتهء ومشكلات تحققه 
بحد ذاتهاء أو كانت استجابة للظروف البيئتين القومية والمالمية المحيطتين 
بها بغرض التغلب على ما تحتويه هذه الظروف من قيود» واغتتام ما تتيحه 
من فرص فهي تكشف عن استمرار تملك هذا القطاع من الرأسمالية 
الحديثة لملكة المخاطرة والتجديد. وقد كانت هذه الملكة بالتحديد بغض 
النظر عما إذا كانت اختيارا ذاتيا و ترجمة لضغوط موضوعيةوراء التطور 
الهائل الذي شهدته المجتمعات الرأسمالية المتقدمة-إذ تتقدم هذه المجتمعات 
من الناحية الاقتصادية مح صعود هذه الملكة وتركد بهبوطها. 

ويساعدنا تفسير أسباب نشوء وتطور الشركات عابرة القومية على 
الاقتراب خطوة متقدمة من فهم نواحي قوة هذه الشركات ونواحي ضعفهاء 
وبالتالي تقدير ديناميكيتها . وفي واقع الأمرء فإنه لا يزال من غير الواضح 
تشخيص طبيعة الأسباب التي آدت بالشركات القومية إلى التحول إلى 
النشاط والإنتاج الدوليء وذلف لأن النظرية الاقتصادية لم تشهد اتفاقا 
حول تشخيص طبيعة هذه الأسباب. 


الشركات عابرة القوميه 


فالنظرية الاقتصادية التقليدية عمدت إلى تفسير حركة رأس المال 
للاستثمار المباشر قياسا على حركة التجارة الدولية والمالء أو رآس المال 
المالي بصورة عامةء على أن هذا القياس قد قابلته صعوبات كامنة في 
طبيعة هذه النظرية ذاتها . فنظرية التجارة الدولية لا تقدم تفسيرا محددا 
للاستثمار المباشر. بل إنها قد افترضت بادئ ذي بدء عدم قابلية عوامل 
الإنتاج للانتقال من بلد إلى آخر, كما افترضت أن الشركات تعمل في سوق 
تنافسي ينفصل هيه البائع عن المشتري» وكل منهما كان ينظر إليه على آنه 
وحدة صغيرة بين العديدين» ولا يستطيع التأثير وحده على حركة الأسعار. 
والاستثمار المباشر من ناحية آخرى يمثل انتقالا لعوامل الإنتاج. ويتم التبادل 
الدولي داخل الشركات عابرة القومية أكثر مما يتم خارجهاء نتيجة طبيعة 
سوق احتكار القلة التي يعمل فيه أغلبها وأكثرها قوة وآهمية. 

وقد سعى البعض لتطوير بعض المفاهيم العامة للنظرية التقليدية من 
أجل فهم تدفق الاستثمار المباشر. فرآس المال يتحرك من بلد لآخر استجابة 
للفروق في الإنتاجية الحدية لرآس المال. وبالتالي يكون اتجاه الحركة من 
بلاد تتسم بوفرة رأس المال إلى أخرى تتسم بندرته النسبية. ففي العادة 
تكون الإنتاجية الحدية لرأس لمال أعلى في الأخيرة منها في الأولى من 
الناحية المجردة والنظرية . ٣‏ 

على أن هذه النظرية تتناقض مع واقع أن الجزء الأكبر من الاستثمارات 
المباشرة يتحرك داخل أسوار المناطق المتطورة من النظام الرأسمالي العالمي 
حيث تتقارب مستويات الإنتاجية الجدية لرآس المال. والأهم من ذلك آنها 
لا تميز بين الاستتمار المباشر من ناحيةء وغير المباشر من ناحية آخرى. 
فالأقرب إلى التصور هو أن يبدأ تدفق الاستثمارات غير المباشرة من بلاد 
الفائض إلى بلاد العجز استجابة للتباين في معدلات الفائدة دونما تحمل 
لمخاطر الإنتاج المباشر في بيئة أجنبية. 

ومع ذلك فإن هذه النظرية ليست بدون فائدة في تفسير حركة الاستثمار 
المباشر. إذ أن جزءا أساسيا من العوامل التي تفسر هذه الحركة ترتبط 
برغبة الشركات في الاستفادة من التباينات في ظروف العمل والإنتاج بين 
الدول. وبصورة خاصة فإن الفوارق في تكلفة العمل أو معدل استغلال قوة 
العمل بين الدول والمجتمعات تمثل أحد الدوافع الكبرى للاستثمار في 
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البلاد ذات تكلفة العمل المنخفضة, أو معدل الاستغلال الأكبر لقوة العمل 
عما هو سائد في البلاد الأم. ويتيح ذلك بالتأكيد فرصة الحصول على 
معدل» أعلى للربح» وإن لم يكن ذلك مؤكدا في كل الأحوال. إن فشل الإطار 
التقليدي للنظرية الاقتصادية في تفسير عبور الشركات للقوميات الأم قد 
حفز على تطور ثلاث نظريات فرعية رئيسة: الأولى هي نظرية السياسة 
العامة والثانية هي نظرية دورة ikllتج pro-duct cycle‏ والثالثة هي نظرية 
سوق احتكار القلة. 

وتستند نظرية السياسة العامة إلى الأفكار الميركانتيلية التى ترى أن 
الاقتصاد يخضع للسياسات الحكوميةء وأن الشركات هي أقواك الستاة 
الخارجية للحكومة الأم. ووفقا لهذه النظرية فإن الاستثمار الخارجي 
للشركات العملاقة لم ينشاً ويتوسع نتيجة ضرورات اقتصادية وإنما كان 
سياسة اختارتها الشركات لكي تستفيد من الحوافز التي قدمتها الحكومات 
الآم لكي تغري شركاتها بالاستثمار الخارجي. وداخل الإطار العام لنظرية 
السياسة العامة يمكن التمييز بين ثلاثة مواقف. يشدد الموقف الأول على 
آهمية المعاملة الضريبية للعوائد المتولدة من المشروعات التابعة للمؤسسات 
الآمريكية في الخارج. إذ أن هذه المؤسسات تحصل على مزايا ضريبية 
كبيرة من أنشطتها الأجنبية. آما الموقف الثاني فيركز على آثر السياسات 
الحكومية على بنية الاقتصاد الأمريكي» ومن ثم على دوافع الاستثمار 
الخارجي. ويروج الموقف الثالث لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الأمريكية 
في تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وخصوصا السيطرة الاستراتيجية 
على أوروبا الغربية"' غير أن هذا الاتجاه الميركانتيلي الجديد لا يتفق مع 
المنطق النظري السليم ولا مع الواقع. ففي حالات عديدة قامت الشركات 
الآمريكية في الخارج باتخاذ خطوات أدت إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية 
مثل المضاربة على الدولار على نطاق واسع. بل إن الشركات الأمريكية 
كانت في حالات كثيرة تنشىٌ فروعا لها في الخارج للهروب من الرقابة 
الحكومية عليها في الداخل. أو من تنفيذ قوانين قومية لا تتفق مع مصالحها. 
وأهم من ذلك أن واقع التاريخ الأمريكي يبرهن على أن السياسة الحكومية 
كانت تتجه على المدى الأطول نحو التأقلم مع مصالح الشركات الكبرى 
الأمريكية أكثر مما حدث العكس. 
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وقي المقابل سعت نظرية دورة المنتج للكشف عن العوامل الموضوعية 
التي جعلت قيام الشركات بالاستثمار خارج بلادها الم عملا ضرورياء 
وليس مجرد اختيار بين بدائل. وترى هذه النظرية أن الاستثمار الأجنبي 
يعتبر عملا دفاعيا يقصد به حماية أسواق التصدير من المنافسبن المحتملين. 
ويفسر هذا العمل بخصائص الديناميةء أو الدورة التكنولوجية للمنتجات. 
فكل منتج له دورة حياة في البدايةء آو المرحلة الأولى التي يتم فيها اكتشاف 
منتج جديد وتنميتهء فتتمتع الشركات المجددة بميزة احتكارية. وتستغل 
الشركات هذه الميزة عن طريق التصدير إلى الأسواق الخارجية. ولكن مع 
نمو هذه الأسواق وتطور المنتج تصبح التكنولوجيا اللازمة لإنتاجه شائعة 
نسبياء وينتشر المنافسون القادرون على الإنتاج. ولذلك يتحتم على الشركات 
المجددة أن تغير استراتيجيتها. فعندما يصبح المنتج نمطيا تصبح المزايا 
التكنولوجية أقل أهمية على حين تزداد أهمية الاقتراب من الأسواق لاختصار 
تكاليف النقل وتخفيض تكاليف العمل» وتتولد بذلك ضرورة آن تذهب 
الشركات للانتاج بالقرب من الأسواق التي قد يبتلعها منتجون محليون أو 
أجانب آخرون. أما في المرحلة الثالثة من الدورة التكنولوجية لحياة المنتج 
(أي عندما يصبح منتجا قديما) فإن المزايا المقارنة تتحول للاقتصاديات 
كثيفة العمل ومنخفضة الأجور مثلما هي الحال في صناعتي النسيج والأدوات 
الكهربائية. ويمكن في هذه الحالة تصور أن يتم الإنتاج في المجتمعات 
الفقيرة من أجل إعادة التصدير إلى البلاد الأم للشركات المنتجة('. 
وتستخدم هذه النظرية لتفسير مبادأة الشركات الأمريكية بالاستثمار 
الخارجي في آوروبا-وخصوصا في مجال الصناعة التحويلية-نتيجة إمكانات 
التجديد التكنولوجى الكبيرة للولايات المتحدة. كما قد تفسر أيضا عزوف 
الشركات الأووو ا ى توجيه استثماراتها الضخمة فى الولايات المتحدة 
إلى الستاة التحوية حبك مستريات الأجور العابة ‏ ولكن وبائركم من 
وجاهة هذه النظرية وأهمية اعتبارات الدينامية التكنولوجية في قرارات 
الاستثمار الخارجي فإن البحوث التجريبية تشير إلى أن الشركات العملاقة 
كثيرا ما تستخدم في مشروعاتها التابعة لها في الخارج نفس المستوى 
التكنولوجي الذي تستخدمه في بلادها الأم. كما تبرهن أرقام الاستثمار 
الخارجي المباشر على أن الإنتاج الدولي أكثر شيوعا في الفروع ذات 
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المدخلات التكنولوجية المتطورة والكثيفة عنها في الفروع الصناعية ذات 
التكوين التكنولوجي الناضج والقديم. 

وتذهب النظرية الثالثة إلى أن دوافع الاستتمار الأجنبي تكمن في طبيعة 
أسواق احتكار القلة راممهعنات. فهذه الأسواق تقسم على نحو ما بين قلة 
من الشركات المنتجة الكبيرة. وتجعل المنافسة الاحتكارية من الصعب على 
آي شركة أن تنمو عن طريق المضاربة السعرية. وبالتالي فإن الشركات 
تسعى لتعزيز فرصها للنمو عن طريق الاستيلاء على أسواق خارجية بالإنتاج 
فيهاء مما يعزز أيضا المستوى العام لربحيتها. وبالتالي فإن الاستتمار 
الخارجي ليس سلوكا دفاعيا يستهدف المحافظة على أسواق تصدير قائمة 
بل سلوكها هجوميا يرتبط بضغوط السوق الاحتكاري والحرص على الإفلات 
منها. ولكن فور أن تبداً آي شركة بالاستثمار في الخارج يختل التوازن في 
سوق احتكار القلة القومي» مما يدفع بقية الشركات لتقليد الشركة القائدة 
وإلا اتنجه نصيبها في السوق القومية إلى الانخفاض. ومن هنا فان لسوق 


استثماراتها الجديدة للخارج مما ينقل الطابع الاحتكاري إلى السوق العالمية 
نفسها'. ويشرح بعض المفكرين هذه المقولة من منظور عضوي. فالشركة 
الرآسمالية لم تعد تسعى لمجرد الربح» بل إلى النمو المستمر والسيطرة 
أيضا . والشرط الأساسي للبقاء والنمو في سوق المناضسة الاحتكارية واحتكار 
القلة هو زيادة نصيب الشركة من السوق» فإذا كان ذلك متعذرا في إطار 
السوق القومية فإن الشركات تبحث عن هذا النمو وعن مجالات جديدة 
للسيطرة في الخارج وإلا أصابها الشلل وتهددها الفناء*'. 

ومن الواضح أن هذه النظرية تركز على جانب الضغوط المتولدة في 
السوق القومية مقابل تجاهل الاغراءات المتاحة فى الأسواق الأجنبية. وهى 
تهمل أيضا واقع لجوء الشركات الصغرى والعاملة في سوق تنافسية 
للاستثمار في الخارج مثلها في ذلك مثل الشركات الاحتكارية العملاقة. 
وفوق ذلك فإنه من غير الواضح معرفة لماذا لا تستطيع الشركات أن تنمو 
وتتحرر في نفس الوقت من ضغوط السوق الاحتكارية عن طريق التصدير 
السلعي لا الاستثمار المباشرء هذا إلى جانب آنه من الممكن نظريا أن يختل 
توازن سوق احتكار القلة لصالح الشركة التي تلجاً إلى التجديد التكنولوجي 
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دون إن تضطر للمضاربة السعرية لتعظيم نصيبها في السوق القوميةء وفي 
نفس هذا السياق» فإن الأدلة التي ساقها الكتاب الذين قدموا لنا هذه 
النظرية تفترض سوقا قومية مغلقة على احتكار القلة ومن ثم فقد أهملوا 
جانب المنافسة الدولية. وبالتالي فإن هذا التفسير يركز على العوامل المرابطة 
بالسلوك الاحتكاري أكثر من العوامل التي تنبع من المنافسة في سوق احتكار 
القلة. وعلى النقيض فقد برهنت المنافسة بين الشركات الكبرى في الدول 
المتقدمة على أهميتها في صياغة سياسات الإنتاج والاستثمار الدولي لهذه 
الشركات كما يظهر في التحولات الأخيرة في سوق صناعة السيارات في 
نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات. ومع عجز كل من هذه النظريات عن 
تقديم تفسير مقنع النشوء وتوسع الإنتاج الدولي من منطلق سبب واحد 
أصيل أو نهائي اتجه بعض الكتاب إلى وضع تفسيرات تشمل عددا من 
الأسباب والدوافع. فعمل فايروزر على سبيل المثال على دمج المفاهيم 
السلوكية والنظريات الكلاسيكية لكي يقدم تفسيرا شاملا لنشوء الإنتاج 
الدولي. ويقوم هذا التفسير على مفهوم نقل الموارد إمك«ةء) ٠ءإuمءه!‏ كعملية 
شاملة لكافة عناصر الإنتاج مثل المهارات التنظيمية والإدارية والمزايا 
التكنولوجية إلى جانب رآس المال. واعتبر فايروزر أن هذه العملية تتم 
استجابة للفوارق في عرض الموارد وأثر الحوافز والأهداف السياسية 
للحكومات وخصاتص سوق احتكار القلة وشركات الأعمال الك :0 
ويقدم كل من روبك وسيموندز وزويق نموذجا تاريخيا لتوقيت التحول 
العالمي والأنماط الصناعيةء ومصادر الشركات عابرة القومية. ويتضمن 
هذا النموذج ثلاثة عوامل: يقوم العامل الأول على مفهوم الضغوط البيئية. 
وتشمل التوسع في الاقتصاد العالمي وتحسن إطار العلاقات بين الأمم 
وتطور البيئة الاقتصادية القومية للبلاد الأكثر تطورا بعد الحرب العالمية 
الثانية نحو الاستقرارء وإعطاء أهمية كبرى لاعتبارات الرفاهية الاقتصادية. 
أما العامل الثاني فجوهره فهو الاتجاهات التكنولوجية التي شرحها فرنون 
بصورة خاصة والقائمة على احتكار التجديد ومخاطر الشيوع التكنولوجي 
على تآكل المزايا النسبية للشركات المجددة. أما العامل الثالث فيشمل 
العناصر المرتبطة بنمو وتطور شركات الأعمال نفسها وخاصة تطور الطابع 
الاحتكاريء والحجم الضخم للشركات الحديثة بالنسبة لأسواقها القومية'. 
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ومن ناحية أخرى تبرهن الأبحاث التجريبية على تعدد أسباب لجوء 
الشركات للاستثمار في الخارج. ففي دراسة للجنة الكونجرس الأمريكي 
تم رصد عوامل كثيرة منها التطور الاحتكاري» حماية أسواق التصدير, 
الدوافع نحو التنويع الإنتاجي ونشوء الشركات المختلطة (أي التي تنتج في 
أكثر من فرع واحد للصناعة وأكثر قطاع اقتصادي)ء اثر الحوافز الحكومية 
وآهمية الاحتكار التكنولوجي والإفادة من فوارق تكلفة العمل. وتضيف 
ا ا ی کش ا 
الإنتاج والحاجة لتجنب الإجراءات القومية للبلاد الأم» وكذلك الحاجة 
لتخطي الحواجز الجمركية من أجل حماية أسواق التصدير ©'. 

وتستمد مثل هذه التفسیرات آهمیتها من تركيزها على ما يمكن تسميته 
بالدوافع المباشرة أو الذاتية التي يدركها المديرون التنفيذيون لهذه الشركات 
أنفسهم». ويرسمون على أساسها سياساتهم. كما أن لهذه التفسيرات الشاملة 
ومتعددة الأسباب ميزة آخرى تتمثل في دراك الفوارق بين الدوافع والأسباب 
الكامنة وراء التحول للعمل على صعيد عالمى لشركات تعمل فى قطاعات 
أا فة ن اكه سا لفحل ماف من اكات 
العاملة في مجال الصناعة التحويليةء وتلك التي تهيمن على سوق الموارد 
الطبيعية والاستخراخ ها أن شرگات الخد سات ستل السياحة والتامين.. . 
الخ قد تحولت إلى العمل على صعيد عالمي تحت تأثير مجموعة متميزة من 
العوامل. 

إن الأمر الجوهري مع ذلك في جميع التفسيرات السابقة هو تركيزها 
على التباين والفوارق في الأنظمة والأحوالء الاقتصادية بين القطاعات 
الاقتصادية والآمم. وهي جميعها فوارق تنشا عن أصل واحد هو تجزؤ 
السوق الدولية نتيجة لعوامل مؤسسية وسياسية واقتصادية قوية. ومن 
هذا المنظور فإن العمل على صعيد عالمي يمثل للشركات فرصة لاستغلال 
فا فا لى دلت افاد اقغات الاقتصادي» وبالتالي زيادة 
فرصتها في النمو والسيطرة من خلال تنويع مواقع الإنتاج والتسويق. وعلى 
الرغم من أن قدرة الشركات العملاقة الحديثة على تخطى الحواجز القومية 
والشتاضية لامكال ااقاك ن ا 9ة الات ساد لكف 
عن مدىء» أو جانب معين من الدينامية الاقتصادية لهذه الشركات فإن 
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التركيز عليها يژدي إلى إهمال جانب آخر. ويتمثل هذا الجانب في سعي 
هذه الشركات لفرض وإعادة صياغة الظروف الاقتصادية والسياسية 
لنشاطها . فالشركات عابرة القومية باعتبارها التجسيد التتظيمي لأكثر 
قطاعات الرأسمالية الحديثة ديناميكية لم تنشاً كمجرد رد فعل لظروف 
سياسية واقتصادية معطاة وقائمةء بل هي أيضا (وربما من حيث الأساس) 
سيد هى الرا سما الد ا ام9 اة واا ة4 
لنشاطاتها على صعيد عالمي» وسعيها الحثيث من أجل فرض هذه الأنماط. 
وقد إلى بعض الكتاب لهذا الجانب من عملية التدويل الحالية للانتاج. 
فعمد بييه ودوبرنيس-منطاقين من مفاهيم الاقتصاد السياسي الاشتراكي- 
إلى تفسير نمو الإنتاج الدولي بالقول بأن تدويل رأس المال يظهر باعتباره 
توسيعا لمجال توحيد ظروف إنتاج الصناعةء تحت تأثير حركة التمركز 
والتركيز الرأسمالية. وقد تكون هذه الحركة مستقلة-بدءا من مبادرة 
الشركات ذاتها-آو استجابة للسياسات الحكومية وما تتيحه من فرص لهذه 
الشركات. وهذا التوسيع للمجال يعني أن ظروف الإنتاج لم تعد تتحدد على 
صيد قومي» بل تتسم بحركة مزدوجة للتوحيد بتأثير التجديد التكنولوجي» 
والحاجة للتسويق على صعيد عالمي '. 

وتعتبر وجهة النظر السابقة آكثر تقدما من نظرية التراكم على الصعيد 
العالمي إلى يدافع عنها سمير أمين. ففي رأي سمير آمين أصبح التراكم 
الرأسمالي مستحيلا بصورة متزايدة على صعيد قومي بحت. وأصبح العمل 
على نطاق العالم كله جوهريا لاستمرار التراكم والربحية في المراكز الرئيسة 
للنظام الرأسمالي العالمي. ففي واقع الأمر تثبت الأرقام المتاحة عن التراكم 
الداخلي في بلاد مثل الولايات المتحدة أن الاستثمار الأجنبي-رغم توسعه- 
ليس أساسيا لاستمرا رو ربحية التراكم الاجتماعي على الصعيد القومي 
ككل أو بالنسبة للرأسمالية مأخوذة بشكل عام. ولكن عائد الاستثمار 
الأجنبي هام أو جوهري بالنسبة للشركات أو المؤسسات الكبرى 7. 

على آن المقصود هنا هو توحيد الظروف الفنية للانتاج» وليس الظروف 
الاجتماعية التي تحكم على وجه التحديد علاقة رأس المال والعمل. فلا 
شك أن الاستفادة من فوارق تكلفة العمل تشكل العامل الجوهري في تطور 
الإنتاج الصناعي الدولي. فعلى حين أن الظروف الفنية للانتاج تشكل إحدى 
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الفعاليات الأساسية في تحديد الأجر. إلا آن مستوى الأجور يتحدد أيضا 
نتيجة عوامل تاريخية واجتماعية تخص كل مجتمع بعينه. ففي عام ۱977 
كان الأجر المتوسط لساعة العمل فى العالم الثالث يمثل نسبة طفيفة منه 
ی الات ا ولم جا هدد سبد ا اول و10 افیلی 
وكولومبياء و13 لجواتيمالا وهوندوراس» و5 بالنسبة لنيجيريا والفلبين 
و12- 13 بالنسبة لسنغافوره وكوريا الجنوبية وتايوان و 3⁄ بالنسبة للهند ® . 

وعادة ما تفسر اهتمامات الشركات عابرة القومية بالاستفادة من فوارق 
تكلفة العمل بحاجتها للتفغلب على ميل معدل الربح للهبوط في الدول 
الرأسمالية المتقدمة. ويعود هذا الميل إلى زيادة التكوين العضوي لرأس 
المال. على أن معدل الربح في هذه الدول كان مستقرا عند مستواه طوال 
القرن الحالي. ومن ناحية أخرى فإن الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي 
المتولد عن مشروعات تابعةء أو منتسبة للشركات عابرة القومية يتجه إلى 
السوق المحلية التي تنتج فيهاء ومن ثم فإن فوارق تكلفة العمل لا تزال بعيدة 
عن أن تلعب دورا كبيرا في زيادة معدل الربحية في البلاد الأم. وتكمن 
الأهمية الحقيقية لهذه الفوارق. أو للانتاج الرخيص في الخارج في إمكانية 
النمو عن طريق التوسع في أسواق لا تزال قدراتها الاستيعابية محدودة 
نتيجة الفقر المطلق أو النسبي. على أن الأمر يتخطى مجرد النمو إلى 
السيطرة على شروط البقاء والنمو في إطار سوق رأسمالية تحتوي على 
درجة محددة من عدم اليقين. وينشاً المستوى المرتفع من عدم اليقين من 
ظروف المنافسة الدولية إلى حد ماء ومن التطور الكبير للحركة العمالية 
في البلاد الرأسمالية المتقدمة إلى حد أكبر. وهنا تحتل فوارق تكلفة العمل 
دورها البارز في البلاد الرأسمالية المتقدمة. فالإنتاج في الخارج لا يتيح 
فقط فرص كبيرة للنمو في الخارج وإنما أيضا قدرة هائلة على التغلب على 
السلاح الاضرابي للعمال في البلاد الأم ذاتهاء وبالتالي للضغط على 
مستويات الأجور في هذه البلاد عندما تستدعي الحاجةء كما حدث إبان 
الأزمة الاقتصادية الحادة 79- 1982 في الولايات المتحدة. كما أن الاستثمار 
فى البلاد ذات تكلفة العمل المنخفضة عند نفس مستوى إنتاجية العمل فى 
السقاغة يتيح فرص إعادة التوازن إلى سوق احتكار القلة على ااخبو 
العالمي» أو على الأقل ضبط ظروف المنافسة حتى لو تطلب ذلك اتفاقات 
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كارتلية بين الشركات الصناعية من بلاد مختلفة. 

إن توحيد الظروف التتبة تاتاج والميطرة على شروط البتاء التو 
على صعيد عالمي يفسر لا تدويل الإنتاج في المجال الصناعي فقط» وإنما 
أيضا الاستثمار المباشرء والأشكال الحديثة للنشاط الرأسمالي الدولي في 
مجالي الموارد والخدمات. ففي هذين القطاعين الأخيرين تكون تكلفة العمل 
أقل أهمية بكثير بالنسبة لقيمة المنتج. ومع ذلك فإن حرص الشركات 
الكبرى في هذين القطاعين على تتويع الإنتاج رسيا وأفقيا يبرز آهمية 
«تأمين» شروط الإنتاج عن طريق التوسع الجغرافي للنشاط» وضمان الإمداد 
بالمواد الأولية أو مصادر التوزيع والتسويق والخدمة. وبذلك يتيح التوزيع 
الجغرافي للنشاط فرصة فريدة لتوسيع مجال تقسيم العمل داخل الشركة 
الأم وبالتالي إمكانات النمو المأمون وخاصة بالنسبة للشركات الكبرى 
الاو کان سر کی رر کر راا 

وقي سياق محاولة السيطرة على شروط البقاء والنمو تواجه الشركات 
عابرة القومية تناقضا حادا يمثل تحديا واحدا لديناميكيتها . فهي من ناحية 
تسعى لتوحيد الشروط الفنية للإنتاج والسيطرة على الظروف الاجتماعية 
ااا ها روما كن إلى اراك ار ك او اة 
عن طريق توحيدها. ومن ناحية آخرى فهي لا ترغب في توحيد «الظروف 
الاجتماعية للإنتاج» ولا القضاء على التباينات في الأنظمة الاقتصادية 
الفرعية التي تميز الدول المختلفة .لأن هذه التباينات لا تعطيها فقط الفرصة 
المناسبة للإفادة من تكاليف العمل المنخفضة, وإنما أيضا للتلاعب بالمنافسات 
بين الدول والأمم. وهكذا تراوح هذه الشركات بين حاجتها الموضوعية 
لجان جز العرق اعالية من قايا ورغبها فى الإقادة من رايا الاترة 
الناشئة عن هذا التجزؤ. ومن هنا يبدو المغزى الحقيقي لتدويل نشاط رآس 
المال. 


قالغا: مغزى الا تجاه نحو تد ويل الا تاج : 

بمثل الاتجاه نحو تدویل الإنتاج حالة خاصة ومستوى أرقی من عملية 
أوسع وهي التوسع المستمر في الطابع اللاجتماعي لعملية الإنتاج. ویستمد 
هذا الطابع الاجتماعي المتزايد لعملية الإنتاج ضرورته من حتمية تقسيم 
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العمل على نطاق أوسعء والحاجة التالية للإدماج الأفضل للوظائف التي 
فا عن هذا التقعيمء وقاقض هذا الظام كر فار مم نظام اة 
القاس الائ فى الجتع الراسماني وهو قاقش فر عن دة او 
آخرى من فوضى الإنتاج. فعلى الصعيد القومي تظهر فوضى الإنتاج في 
العاذكة الرترة بين الإنثاج والاستهاذك» فالانتاح لا بستهدف إشباع خاجات 
آناس الحقيقية التي يتم التعبير عنها بصورة ديموقراطية وقابلة للترجمة 
المباشرة من خلال المشاركة في تحديد أهداف ومعايير الإنتاج بل يستهدف 
الاج الرأسماتى اوج و الميطرة كما بن هتا الوقت ابا على 
غلافة انين بعضهم بض :فقا قاق بين الضرررات الى ايها 
و اا ا کک و کک لاتا ر کید او ای 
على حدة من ناحية أآخرى. فمتلا من مصلحة كل شركة أن تخفض من 
مستوى أجر العاملين فيها. ولكن ذلك يقضي إلى عجز القوى الشرائية 
الكلية في المجتمع عن ملاحقة العرض من المنتجات» مما يؤدي إلى أزمات 
انکماش ورکود . 

أما على الصعيد الدولي فإن هناك أريعة أنماط من التناقضات: 

لتاقن الأرل بين الدول الأح وا لضيفة مشان دور الاستشار المجاشي 
فمن مصلحة الدول الأم أن يؤدي الاستتمار المباشر في الخارج إلى تعزيز 
قدراتها التجاريةء التصديرية» على حين ترغب معظم البلاد اللضيفة أن 
يؤدي الاستثمار الأجنبي فيها إلى دعم ميزان مدفوعاتها عن طريق 
الاكافة عن الواردات فلي الأخل. 

بوالتناقض الثاني بين الشركات عابرة القومية والدول المضيفة. ويدور 
هذا التتناقض حول عديد من القضايا . وفيما يختص بطبيعة السوق المحلية 
وصلاتها بالسوق العالميةء فإن من مصلحة الدول المضيفة أن تضبط تجارتها 
ا کی عا و کی خو وع ا 
الشات عابر القومة ى الإجمان أن تكن اتدل كال كن اها 
العالمية عن طريق الضغط لتحرير التجارة الخارجية لهذه الدول المضيفة 
فن الکیان ا کی واوا 

روفاك قافن فاك بين الشركات كات الو الاحتكاري وق 
الاحتكازي؛ وبين الشركات الصغرى: فالاستتمار الياش ر كى البلا الأجتبية 
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يحرم کک الصغرى من فرص التصدير في هذه البلاد. كما أن هذا 
الاستثمار ينتهي إلى تعزيز الطابع الاحتكاري للسوق القومية للدول الأم. 

د-وهناكف تناقض رابع بين هذه الشركات الاحتكارية ذاتها. ويدور هذا 
التناقض حول دور الاستثمار المباشر في الخارج في توزيع الأسواق فيما 
بينها. فعلى الرغم من وجود مصلحة إجمالية للقطاع الاحتكاري من الشركات 
في تحرير المبادلات الدوليةء فإن كل شركة على حدة قد تتعايش مع أنماط 
مختلفة من السياسات الحمائية للدول المضيفة إذا كان ذلك يضمن لها 
الحصول على نصيب آكبر في السوق المحلية لهذه الدول» أو احتكارها عن 
لر اقا و لى ركا مالكصر كد صادراك الف كات الأهة اة 
الأخرى التي لا تتمتع بمشروعات تابعة في هذه السوق. 

ومن المفهوم أن هذه التناقضات يتم حلها في كل مرحلة محددة تبعا 
لموازين القوى الحاكمة لعلاقات الأطراف المنخرطة في هذه التناقضات. 
فمن زاوية الدول الأم للشركات عابرة القومية يلعب الاستثمار المباشر في 
الخارج دورا هاما في تقوية موازين مدفوعاتهاء وهي تهتم بتحرير التجارة 
الدولية-أي إقامة النظام التجاري الدولي على أساس حرية التجارة-إلى 
الحد الذي يؤدي فيه ذلك إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري. وبالتالي 
فإن موقف هذه الدول من شكل تنظیم السوق العالمية يتوقف على قوتها 
الاقتصادية النسبيةء كما أن الشكل النهائي لهذا التنظيم يتوقف على موازين 
القوى بين هذه الدول الأم المختلفة. «وفي كل عصر»كما تقول جوان روبنسون- 
«فإن قواعد العلاقات الاقتصادية الدولية تتم صياغتها لكي تناسب البلد 
التي هي أكثر قوة عندگن )2 . 

ومن هنا فقد مر تتظيم السوق العالمية بتطورات تتفق مع التحولات في 
مركز القوة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة» ومدى ثبات هيمنتها 
السياسية. فسعت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى 
تأسيس نظام دولي يقوم على حرية التجارة والاستثمارء ويعمل على أساس 
نظام مدفوعات يقوم على قابلية العملات للتحويل مع استقرار أسعار 
الصرف. وتم ذلك على أساس نظام بريتون وودز للمدفوعات الذي احتل 
فيه صندوق النقد الدولي وبرامجه الخاصة بالتثبيت آهمية بارزة. كما تم 
تأسيس نظام الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة الذي عمل على توسيع 
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نطاق عضويه» والتعميق المطرد لنظام التجارة الحرة. وكان المقصود من 
هذه المؤسسات أن تصل إلى توحيد كامل للسوق العالمية حتى يتم التجاوز 
الجذري للظروف الاقتصادية الدولية التي سادت فيما بين الحربين عندما 
انقسم العالم إلى كتل تجارية متنافسة. ٠‏ 

على أن هذا النظام لم يستمر في العمل بالصورة التي أملتها الولايات 
المتحدة. فالعملات الأوروبية لم تعد لقابلية التحويل إلا عام ۱958 بعد أن 
تكونت تكتلات تجارية كبيرة فيهاء ولم يمر عقد واحد حتى ثبت استحالة 
الجمع بين شرط استقرار أسعار الصرف مع الإبقاء على حرية التحويل 
كأساس للتجارة الدولية. وتغيرت مع الزمن تناسبات القوة الاقتصادية بين 
الدول الرآسمالية المتقدمة لصالح أوروبا واليابان. وبالتالي بدا نظام التجارة 
الدولي يعمل جزثيا وتدريجيا ضد مصالح الولايات المتحدة. وما لبثت هذه 
الأخيرة أن أقدمت على إلغاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عام ۱971ء 
وزادت من مستوى الحماية الجمركية على وارداتها الملصنعة. ثم إن نظام 
المدفوعات الدولي قد غير اتجاهه لكي يقوم على تعويم العملات بدلا من 
تثبيت أسعار الصرف. وانخرطت الولايات المتحدة في ممارسة درجات من 
الحرب التجارية مع شركائها التجاريين الأساسيين. وعلى الرغم من إعلان 
الولايات المتحدة المستمر مع بقية الدول الرآسمالية المتقدمة التزامها 
باتفاقيات الجات 641١‏ فإنها لا تني عن الالتفاف حول هذه الاتفاقيات 
بالتوسع في اللجوء إلى الوسائل غير الجمركية لحماية صادراتها. وتتزايد 
ضغوط المصالح المدافعة عن الحماية التجارية في هذه البلاد يوما بعد يوم 
لفك الالتزام السياسي بالتجارة الحرة على الصعيد العالمي. ولكن ما هو 
موقف الشركات عابرة القومية من شكل تنظيم السوق الدوليةة 

لقد استفادت الشركات عابرة القومية. خصوصا تلك الشركات ذات 
الأصل الأمريكي آيما إفادة من الاعتراف العام بحرية الاستثمار بعد الحرب 
العالمية الثانية. كما قدم الاعتراف الجزئي بنظام حرية التجارة حافزا 
إضافيا لها . 

فالحواجز التجارية التي آنشآتها الدول الأوروبية بعد الحرب الثانية 
أقنعت الشركات الأمريكية بالاستثمار في أوروبا من أجل حماية أسواقها 
هناك. كما أن التمييز التجاري ضد الشان ات الأمريكية وغير الأوروبية 
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الأخرى الذي صاحب إنشاء التكتلات الاقتصادية الأوروبية ضاعف من 
إغراء الاستثمار المباشر. وقي نفس الوقت فإن اعتماد نظام المدفوعات 
الدولي على الدولار قدم لهذه الشركات فرصة فريدة للتمويل الرخيص 
للمشروعات التابعة لها في الخارج. ومن هنا يمكن فهم تعايش الشركات 
الأمريكية مع التجزؤ النسبي للسوق الدولية حتى أواخر الستينات. ولكن 
توسع هذه الشركات في مجالات التجارة لم تكن منتشرة من قبل مثل تجارة 
التكنولوجياء وضرورة التعامل مع آسواق مرنة للمال أخذ يدفع في اتجاه 
التحرير المتزايد للسوق الدولية من الحواجز المرتبطة بسيادة الدول ضد 
حركة مختلف أشكال الموارد الاقتصادية. ويمكن الوصول إلى النتيجة ذاتها 
بتأمل التحولات في موقف الشركة منذ أن تقرر الاستثمار في الخارج ففي 
البداية يبدو الاستثمار المباشر بديلا مناسبا للتصدير» وخصوصا عندما 
يزداد التصدير صعوية وتكافة نتيجة الحواجز ضد تدفق التجارة بين الدول. 
ولكن ما أن تنشىئ الشركة شبكة من المشروعات التابعة في الخارج حتى 
تبرز أهمية إحداث التكامل فيما بينها. ومن الواضح أن التكامل أو دمج 
عمليات العمل والتوصل إلى أفضل مزيج ممكن من فرص التسويق والإنتاج 
يتوقعان إلى حد بعيد على الحرية التي تملكها الشركة في تحريك الموارد 
والمنتجات بين الدول. وهكذا يزداد وعى الشركة بضرورة تحرير المبادلات 
نالدرا جر اليا الرتطة بانسيادة ااك : 

وفي نفس الوقت» فإن كثيرا من المزايا التي تملكها الشركات عابرة 
القومية لا تتحقق على النحو الأفضل إلا نتيجة ظروف الاحتكار. والاحتكار 
بدوره لا يتعايش مع سوق قومية أو دولية حرةء بل يتوطد من خلال العوائق 
المؤسسية المفروضة ضد دخول منتجين جدد» وضد تبلور قوة منظمة 
للمستهلكين. ومن هنا فإن توحيد السوق الدولية لا يعني في الواقع تحريرها 
بصورة عامة كما يزعم كثير من الكتاب المدافعين عن مصالح هذه الشركات. 
بل قد يتفق تماما مع تقييدها بل إن الواقع هو آن الشركات عابرة القومية 
تجد أفضل السبل لحل تناقضات الإنتاج الدولي متمثلا في توحيد السوق 
الدولية ضد التجزؤ المؤسسي المرتبط بسيادة الدول» وتقييده في نفس 
الوقت عن طريق العديد من الممارسات الاحتكارية التي تمكن قلة من هذه 
الشركات من استيعاب والسيطرة على سوق الفروع التي تعمل فيها. 
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على أن هذا الاتجاه المزدوج لتوحيد السوق الدولية وتقييدها بظروف 
الاحتكار كثيرا ما يواجه بمقاومة شديدة من جانب الدول المتقدمة الأم 
عندما ينعكس على آأسواقها القومية. كما أن قدرة الدول المضيفة على 
استخدام مزيج مناسب من وسائل السياسة الاقتصادية لكي تحد من هذا 
الاتجاه ليست داتثما هينةء وإن كانت تختلف من حالة لأخرى. ومن ناحية 
ثالثة فإن ظروف الاحتكار تختلف بين قطاع اقتصادي وآخرء وفيما بين 
الفروع الصناعية المختلفةء وإن كانت هذه التباينات تبرز آكثر فيما بين 
الأسواق المتميزة للموارد المختلفة وعلى الأخص أسواق رأس المال 
والتكنولوجيا والتجارة السلعية. 

ويستدعى ذلك الحديث عن خصائص هذه الأسواق ودور الشركات 
عابرة القومية فيها: 


1- التجار ة السلعية الد و لسة: 

الشركات عابرة القومية هي على الأغلب آكبر الشركات حجما في 
بلادها الأم» وهي بالتالي تقوم بدور هام في التجارة السلعية للبلاد الم 
ومن ثم في التجارة السلعية الدولية. ومن ناحية أخرى فإن قيام هذه 
الشركات بالاستثمار فى أسواق البلاد المضيفةء سواء المتقدمة أو النامية لا 
ی ا ا فن تار الا راد وال ر الى م ك 
البلاد المضيفةء بل قد يژدي في آحيان كثيرة إلى زيادتها بصورة نسبية 
ومطلقة. فبالرغم من غياب معلومات شاملة وحديثة عن الدور التجاري 
للشركات عابرة القومية فإن الآراء والتقديرات المتاحة تتفق على جوهرية 
هذا الدور في مجال التجارة الدوليةء وتجارة الدول الرأسمالية المتقدمة 
على نحو خاص. وينقسم هذا الدور إلى عمليات الاستيراد والتصدير التي 
تقوم بها شركات ذات آعمال دولية في البلاد الأجنبية مع آطراف أخرى 
مستقلة عنها (سواء نتيجة لقيام الشركات الأم ومراكزها الرئيسة بالتصدير 
والاستيراد إلى شركات مستقلة أخرى» أو قيام مشروعاتها التابعة بهذه 
التجارة مع شركات آخرى» أو مشروعات أجنبية آخرى في غير البلد الذي 
تتوطن فيهء وإلى التجارة التي تتم بين المراكز الرئيسة والشركة الأم من 
ناحية ومشروعاتها التابعة والمنتسبة في الخارج من ناحية آخرى. وتكتسب 
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هذه التجارة الأخيرة طابعا خطيرا لأنها لا تتم من خلال قنوات السوق 
التقليدية لأنها تجارة داخل شبكة الشركة ءله۲) ٣]نگ-ه۲٤.!‏ ويزداد الأمر 
خطورة نتيجة الحجم النسبي الكبير للتجارة الداخلية للشركات عابرة القومية 
إلى إجمالي تجارتها الخارجية ونتيجة للنصيب الكبير لهذه الشركات في 
N E‏ 

فوفقا لخر التقديرات المتاحة عن التجارة الخارجية للولايات المتحدة 
وهي عن عام 1977ء سيطرت الشركات عابرة القومية على 192 من هذه 
التجارة. ونحو ثلاثة أرباع هذه التجارة قامت بها شركات أمريكية الأصل 
وشركاتها التابعة في الخارج. وكان نحو 59 من هذه التجارة يتم بين 
الشركات عابرة القومية وطرف مستقل» على حبن أن ا4⁄ منها تمت بين 
هذه الشركات ومشروعاتها التابعة والمنتسبة في الخارج: أي تجارة داخل 
شبكة هذه الشركات. وقد تزايد هذا الدور بصفة مستمرة. فإذا اعتمدنا 
على آرقام الفترة (66- 1977) نجد أن الصادرات الأمريكية قد تزايدت 
إجمالا بنسبة 300⁄ على حبن زادت صادرات الشركات الأمريكية عابرة 
القومية بنسبة 430 21 . 

أما بالنسبة للمملكة المتحدة فقد سيطرت الشركات عابرة القومية على 
نحو 82/ من أجمالى الصادرات فى ا198. وسيطرت الشركات ذات الأصل 
الرنطالى عل آ8 فن الخادزاك الت اة رومت الحا ة ال د كه 
الشركگات غابرة القومية نحو 30 من الصادرات فيما بين أوائل السبعينات 
وأوائل الثمانينات. أما بالنسبة لبقية البلدان المتقدمة فقد وجدت دراسة 
لصادرات 329 شركة أم أن التجارب داخل شبكة الشركات تصل إلى نحو 
الثلث عام1977. ووصل نصيب التجارة داخل شبكة الشركات عابرة القومية 
نحو 30- 35⁄ من إجمالى صادرات الشركات الآأوريية. على حبن كانت هذه 
النسبة 45 للشركات انف الأصل الأمريكي و 20/ للشركات ذات الأصل 
ا 

رمقل التجار دد اكل فة التخركات مارد اة اجه مظاهر الجنوح 
اللاحتكاري. أو الممارسات التقييدية داخل السوق الدولية. بل إن هذا المظهر 
ينفى من الأساس فكرة السوق كما تبلورت فى أعمال الاقتصاديين التقليديين. 
اتاد وصف الاقتصاد الدولي المعاصر ااه اقتصاد ما بعد السوق -ایه۴ 
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yصo«oءە‏ keءaص.‏ وتبرز خطورة هذا الجنوح الاحتكاري في إمكانية تطبيق 
نظام خاص لأسعار المنتجات التي تتدفق عبر قنوات التجارة داخل شبكة 
الشركات عابرة القومية يختلف عن أسعار السوق خارج هذه القنوات. 
ويسمى هذا النظام السعري بأسعار التحويJ Transfer Pricing‏ . 

وأسعار التحويل هي نوع من التلاعبين السعري والمحاسبي اللذين تلجاً 
إليهما الشركات عابرة القومية لأسباب عديدة. ويرتبط بعض هذه الأسباب 
بالرغبة في التغلب على قيود أسعار الصرف» أو القيود على تحويل الأرباح 
إلى الخارج بما تفرضه مصلحة الدول المضيفة في الرقابة على المعاملات 
المتصلة بوضع موازين مدقوعاتهاء وقد يتم اللجوء إلى هذا النظام السعري 
الاحتكاري كأداة لتنفيذ سياسات التسويق العالمية للشركات عابرة القومية. 
وتطبق أسعار التحويل لا فقط على السلعء وإنما أيضا على كافة معاملات 
المشروعات التابعة للشركة الأمء أو آي مشروع آخر تابع لها في بلاد آخرى. 
ويشيع استخدام أسعار التحويل في مجالات التجارة السلعية وعوائد 
التكنولوجيا الخاضمة للترخيص أو غير الخاضعة لهء وكذلك على رسوم 
الخدمات الأخرى مثل التدريب والاستشارة وسعر الفائدة على القروض.. 
. الخ. وقد برهنت الدراسات التجريبية التي تمت تحت رعاية مركز الأمم 
المتحدة للشركات عابرة القومية على شيوع هذه الممارسة في عدد من 
البلاد النامية مثل البرازيلء ولكنها تتم أيضا في ا دة لے ان 
الامر الجوهري هو أن أسعار التحويل هي نوع من ريع الاحتكار ™. ومع 
ذلك فإن أسعار التحويل ليست هي العائد الوحيد للاحتكار. كما أن أسعار 
التحويل ليست التعبير الوحيد عن جنوح الاحتكاري للشركات عابرة القومية 
في الأسواق المحلية والسوق العالمية مأخوذا ككل. فتسجل سكرتارية مؤتمر 
الأمم المتحدة له لتجارة والتنمية الأشكال الآتية كنماذج شائعة للممارسات 
التقييدية للشركات عابرة القومية. وخصوصا في البلاد المضيفة النامية: 

أ-فرض القيود على الواردات نتيجة لاتفاقات توزيع الأسواق والمنتجات 
التى تعقدها الشركات عبر الوطنية. 

اتك ا سا 

ج-اتفاق الشركات عبر الوطنيةء أو تواطؤها على اتخاذ تدابير تتعلق 
بإمداد البلدان النامية بالواردات وتحديد أسعارها. وتشيع تلك الممارسات 
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المميزة للكارتلات في الفروع الصناعية التي تمثل المجالات الرئيسة لواردات 
البلدان النامية مثل الكيماويات غير العضويةء والمعدات الكهربائية. ومنتجات 
الحديد والصلب والمنتجات الفلزية. وتعد الكارتلات التجارية الدولية آكثر 
خطورة من تلك المعقودة في إطار قومي إذ تستطيع أن تقيم العقبات أمام 
التجارة الدولية إلى جانب التأثير على أسعار التصدير للبلدان النامية. 
والقيام بممارسات تمييزية تضر بالمنافسين من البلاد النامية ™. 

ويمكن إضافة شكلين آخرين للممارسات الاحتكارية في مجال التجارة. 
هما: 

د-المزايا التجارية كجزء من استراتيجية الدخول إلى أسواق الدول النامية: 
إذ تمثل المزايا التجارية أحد المناصر الأساسية التى تأخذها الشركات فى 
اعتبارها عند رسم سياسات الاستثمار في ا ا کا ا 
منها. وعادة ما تنظر الشركات العملاقة إلى الحماية الجمركية باعتبارها 
مثالب تعيب المناخ الاستتماري في البلد المضيف. في حين أن الشركات 
الصغرى تعتبر هذه الحماية أحد المزايا التي تمكنها من الحصول علي 
موطىٌ قدم في الأسواق المحلية. ولكن الكثير من الشركات العملاقة ينجح 
أثناء التفاوض مع الدول المضيفة في الحصول على مزايا تجمع بين إزاحة 
الحماية الجمركية جزئياء والحصول على مزايا استثنائية في مجال التجارة 
الخارجية للبلد الضف .١‏ 

هشرط معاملة الشركات الوطنية: وتمثل المطالبة بحقوق المواطنة. 
والحصول على معاملة مماثة للشركات الوطنية شكلا خاصا من أشكال 
المزايا التجارية كجزء من استراتيجية الدخول إلى أسواق الدول المضيفة. 
وتطلب الشركات عابرة القومية المزايا المرتبطة بالمواطنة في مجال التجارة 
الخارجية للبلد المضيف مثل حقوق الدولة الأولى بالرعايةء وتفضيلات 
الاتحادات الجمركية والأسواق المشتركةء وأيضا المزايا المتملقة بالتسويق 
الداخلي في البلد المضيف. وهكذا تم تضمين شرط المعاملة الوظيفة 
للمشروعات الأجنبية في اتفاقية روما التي أسست الجماعة الأوروبية. كما 
تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الشرط في مواجهة معارضة 
الدول النامية التي أصرت على وضع حدود على هذا الشرط بما يتفق مع 
احتياجات التنمية والرقابة على ممارسات الشركات عابرة القومية في 
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أزراضيها 7 . 

على أن الممارسات الاحتكارية ليست إلا جانبا واحدا من الصورة بالنسبة 
للشركات عابرة القومية. أما الجانب الآخر فيتمثل في توحيد السوق العالمية. 
وتضغط هذه الشركات للتوصل إلى هذا الهدف (عن طريق دورها البارز 
في العمل) لتأسيس ترتيبات تجارية عالمية تأخذ بمبدا حرية التجارة. 
فور ارات اتلاق عاي القرعة ى دب جماعاة انط من 
أجل الليبرالية في هذه الترتيبات. ويعتبر تبني الدول الرأسمالية المتقدمة- 
وخصوصا الو يات المتحدة ليد حرية التجازة توغا من الأختيار السياسشى 
مهه شر كاتها العادفة خانئ كات التو هة وك الأضتر حخها ةا اة 
في سوق تنافسية لا تنظر بعين العطف لمبدأً حرية التجارة حيث أن الحماية 
ار س ا فرصة تقليص دائرة المنافسة في أسواقها القومية ™. 
وتجمع الشركات العملاقة عابرة القومية بين رغبتها في في الحصول على 
مزايا وضعها الاحتكاري من ناحيةء وبين مصلحتها الإجمالية في توحيد 
السوق العالمية من ناحية أخرى» مما يجعل سياستها في الدفع نحو توحيد 
السوق العالمية نوعا من التوسيع لمجال ممارساتها التقييدية” . 
2- أسواق رأس الال : 

نفس الاتجاه نحو توحيد السوق وتقييدها بالممارسات الاحتكارية في 
مجال التبادل السلعي الدولي يمكن أن نجده أيضا في مجال حركة رأس 
الال واسواق رآس المال. ويكضب التوحيد في هذا المجال الأخير خصاقصس 
م كن اة اا وله ف آبتا ست تأثير نمو الإنتاج الدولي 
عامةء والعبور المتزايد للقومية من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية 
والائتمانية. 

ولكن ماذا يعني الاتجاه نحو توحيد أسواق رأس المال. الواقع أن المعنى 
الشائع لهذا المفهوم في إطار دراسات الاقتصاد السياسي هو إدماج 
الادخارات المحلية في مختلف البلدان في عملية إعادة الإنتاج الموسع 
للفوائض المالية على النطاق العالمي» وهو ما يسمح بحركة تكفل دورة مكثفة 
لرأس المال عبر هياكل الشركات والمصارف عابرة القومية" ولكن لكي يتم 
ذلك قلا بد من أن تكون ثمة مجموعة من الشروط التي تمكن من تقليص 
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العوائق المؤسسية ضد الحركة الحرة لرؤوس الأموال عبر الحدود. أو التغلب 
عليها فعلياء وإن كان ذلك يتم في سياق درجة محددة من السيطرة الاحتكارية 
للبنوك العملاقة على الجزء الأكبر من عرض رأس المال فى العالم. وإذا 
توافرت هذه الشروط فإن إدماج الأسواق المالية يعني نشد اکال المالي 
والاقتصادي للانتاج والنشاط الدولي للشركات عابرة القومية في مختلف 
القطاعات» ومن البديهي أن ذلك يتم على حساب السيطرة القومية على 
عرض رؤوس الأموالء وهو ما يترتب عليه أن الأداة التقليدية التي عملت 
بواسطتها الحكومات على توجيه النشاط الاقتصادي منذ الثلاثينات-أي 
السياسة المالية والنقدية-قد أصبحت محدودة الفعالية فى مواجهة الدينامية 
فة فف كات والسارف عا القومة ورك اة الفا عن 
مفهوم العلاقة بين أسعار الفائدة في بلاد مختلفة كمدخل لفهم اندماج 
أسواق رأس المال. فكلما قل الفارق تزايدت درجة الاندماج. وهناك تفسير 
آخر لنفس النظرية يقوم على تماثل اتجاه وارتباط التغير في أسعار الفائدة 
على العملات المختلفة. وهناك نظرية أخرى لفهم شروط اندماج أسواق 
رأس المال. وتركز هذه النظرية على حساسية تدفقان رأس المال للفوارق 
في أسعار الفائدة المضمونة وغير المضمونة. وكلما زاد حجم التدفقات 
وهذه الحساسية أمكن القول بوجود اندماج أكبر في أسواق رأس المال 
نتيجة لضعف تأثير الاختلافات في السياسة المالية للحكومات بالمقارنة 
بتوقعات أصحاب هذه الأموال للعائد . وفي تفسير ثالث تكمن عملية اندماج 
أسواق رأس المال فى طبيعة الآثار المحلية الناشئّة عن ردود الفعل المالمية 
امات الح وتي آخر ذا ا كت اتسباسات و السات 
النقدية المحلية أن تمجز عن توجيه تدفقات رأس المال المحلية نتيجة لتقديرها 
لجسامة المتغيرات الخارجية في تحديد اتجاه وطبيعة هذه التدفقات فإن 
أسواق رأس المال تزيد اندماجا . والواقع أن هذه النظرية الأخيرة تسمح 
بإدخال عديد من الاعتبارات التي لا تتعلق بأسعار الفائدة مثل الدوافع 
الاجتماعية والسياسية التي تحكم سلوك أصحاب الأموال في مختلف 
البلدان. وربما يكون العنصر الحاسم في تطور اندماج الأسواق المالية هي 
مدى نفاذية المؤسسات المصرفية الأرقى تنظيماء والآكثر حركية وتشعبا 
وقدرة على تحريك الأموال عبر الحدود إلى مواقع تجمع المدخرات المحلية 
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في مختلف البلدانء وقدرتها على خلق أسواق للطلب على الأموال التي في 

ومن هنا فإنه يمكن القول بآن توحيد أسواق رؤوس الأموال تعتمد على 
تلاثة عوامل أساسية: 

أولا: تحرير الفوائض المالية من الرقابة السياسية: وريما كان أبرز 
تطور في هذا الاتجاه هو تكوين أسواق العملات والسندات الأوروبية. 
وسوق العملات الأوروبية هو تجمع مؤسسات مصرفية تستقبل الودائع من 
العملات الكبرى في العالم الغربي وخاصة الدولار خارج بلادها الأصلية. 
فسوق الدولار الأوروبي مثلا ينشاً عن ودائع الدولارات في بنوك أوروبيةء 
وكذلك فأسواق العملات الأوروبية مثل الإسترليني والفرنك والمارك هي 
ودائع من هذه العملات في بنوك خارج بلاد الإإصدار. 

وقد نشأت سوق العملات الأوروبيةء وخاصة سوق الدولار الأوروبية 
نتيجة رغبة آأصحاب رؤوس. الأموال الكبيرة في التهرب من التتظيم الحكومي 
للائتمان» أو القيود التي يخشى الرآسماليون والمصرفيون إدخالها. وقد 
دى إلغاء الرقابة على الصوت في أوروبا عام ۱958 إلى توسع سوق العملات 
الأوروبيةء ثم تضخم هذه السوق نتيجة لأزمة الائتمان في الولايات المتحدة 
عامي ۱968 , ۱969 مع رغبة البنوك الآمريكية في التهرب من الحد الأقصى 
الذي فرض على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة» وهو ما آدى إلى فرار 
مبالغ رهيبة من الدولارات إلى أوروبا . وأدت قيود مشابهة في المملكة 
المتحدة إلى نشأة سوق الإسترليني الأوروبيةء وحدث نفس الشيء في البلاد 
الغربية الأخرى ”. وبذلك تطور في النهاية حوض مالي ضخم تجمع لدى 
سوق عملاقة تتمتع بالاستقلال التام عن آي تشريع حكومي» وتركز هذه 
السوق في لندن وبر وكسل وقلة محدودة من العواصم الأوروبية. ومما لا 
شك فيه أن هذه السوق لم تكن لتنشاً لولا التشجيع الذي لقيته من الحكومات 
الأوروبية ذاتها. كما آدى نفس التطور إلى نشآة أسواق رؤوس آموالء تتعامل 
في الإقراض طويل الآجلء ذات استقلال حقيقي عن التشريعات القوميةء 
وتدعى هذه السوق بسوق السدات الأوروبية ئEur0-4‏ ویتح توحید عرض 
هذا الفائض المالي الضخم الذي لا يخضع لتشريع حكومي فرصا كبيرة 
للمرونة في استثماره. والمدهش أن غالبية المقترضين من سوق النقد الأوروبية 
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هم حكومات العالم الثالث» على حين أن غالبية الممولين لسوق السندات 
الأوروبية هم مواطنون من هذا العالم ذاته. وقي المقابل فإن أغلبية المقترضين- 
آي الذين تصدر السندات الأوروبية لصالحهم-هم الشركات عابرة القومية 
العاملة في القطاعين الصناعي والخدمي. وبالتالي فعلى حين تمثل سوق 
النقد الأوروبية منبعا للإقراضين قصير ومتوسط الأجل بهدف تغطية 
عجز المدفوعات» وتمويل الاحتياجات الجارية لحكومات البلاد النامية بفوائد 
مرتفعة للغاية فإن سوق السندات الأوروبية هي قوة لاجتذاب رؤوس الأموال 
من هذه البلاد لأجل تغطية الاحتياجات الاستثمارية للشركات عابرة القومية. 
مما يكشف جزتيا عن طبيعة الاختلال التمويلي لدول العالم الثالث. ولاشك 
في أن أحد العوامل الكبرى في توسع هذا الخلل يرجع إلى اندماج أسواق 
رؤوس الأموال في العالم #. 

ثانيا: تحول البنوك العملاقة للعمل الخارجي: ويمثل هذا التحول جزءا 
هاما من الهيكل الراهن لللانتاج والعمل الدولي. وقد حدث هذا التحول 
بقيادة البنوك الأمريكية استجابة لخروج شركات الصناعة والتعدين 
والخدمات من الإطار القومى إلى العمل العالمىء ولإنشاء الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية التي كان قرارها اغا عملاتها لقابلية التحويل جوهريا لاستتباب 
النظام النقدي الدولي لفترة من الوقت. ثم توالت البنوك الأوروبية ومؤخرا 
البنوك اليابانية على الولوج إلى ميدان العمل الدولي. وعلى حين كانت 
السوق الأوروبية هي المجال الرئيس للأعمال المصرفية الكبيرةء وخاصة 
في أعمال الإقراض.» فإن هذه البنوك قد توسعت في إنشاء الفروع والبنوك 
التابعة والمشتركة في مختلف بلدان العالم حيث تمكن) مع البنوك المحلية 
في الحصول على ودائع المواطنينء وبالتالي السيطرة على جزء من عرض 
رأس المال المحلي الذي لا تسمح له الظروف بالهروب مباشرة إلى الخارج. 
وبالتالي أصبحت البنوك الغربية العملاقة آكثر اعتمادا تدريجيا على الودائع 
الأجنبية في فروعها وبنوكها التابعة في الخارج. فيقدر آنه بالنسبة لآكبر 
ثلاثة عشر بنكا أمريكيا وصلت الأصول الأجنبية إلى نسبة ا١2/‏ من أجمالي 
الأصول في نهاية عام ۱975 مقارنة ب 5,8/ فقط عام ۱970ء كما اتشات 
العوائد المحولة إلى البنوك الآم من البنوك التابعة لها ومن فروعها في 
الخارج بمعدل 37 في نفس الفترة ‏ . وهناك تقدير آخر للفترة من (70- 
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5)/) يصل بمعدل نمو العوائد من الخارج إلى ا5/ سنويا في المتوسط 
بالنسبة للبنوك العشرة الأكثر ربحية في الولايات المتحدة ‏ . وعلى العموم 
فكلما زاد حجم البنوك في بلادها الأم كلما تعاظمت ممتلكاتها من البنوك 
التابعة لها في الخارج» وبالتالي تزيد تبعيتها للعوائد المحولة من الخارج. 
ويتصف مجال العمل المصرفي بدرجة عالية من التركيز على ملكية الأصول 
النكة اة كلدك ترك اة ك ك نكت امن إحماك 
الأصول الأجنبية المملوكة لبنوك أمريكية في البلاد التامنة وسرت عة 
بنوك عام 974اعلى 83 من إجمالي الأصول البنكية الأجنبية المملوكة لكل 
البنوك الأمريكية في الخارجح °7 . 

وإذا استثنينا فروع البنوك الأجنبية في أوروباء والتي تعمل داخل نطاق 
سوق العملات والسندات الأوربية فإن هذه الفروع والبنوك التابعة لها في 
البلدان الأخرىء وخاصة في بلدان العالم الثالث تعتبر أداة قوية في إدماج 
النشاط الدولي على حساب فرص التراكم المالي والرأسمالي المحلي. فالفروع 
والشركات التابعة وا لمنتسبة لشركات عابرة القومية عادة ما تعتمد في 
تمويل توسعاتها الرأسمالية وأعمالها الجارية لا على المراكز الرئيسة وإنما 
على أسواق رؤوس الأموال المحليةء بالإضافة إلى استثمار جزء من عوائدها 
المتحققة في البلاد المضيفة. ويتيح هذا الأسلوب مد حقوق الملكية الأجنبية 
على أصول منتجةء وشركات عاملة في البلاد المضيفة دون أن يكون ذلك 
مصحوبا بنقل فعلي لرؤوس الأموال. وليست هذه ممارسة حديثةء بل تعود 
إلى نشأة الشركات عابرة القومية. فقد اتضح في دراسة للشركات الأمريكية 
في الخارج أنها تمول أكثر من 160 من عملياتها من مصادر محلية سواء 
عبر الأرباح المعاد استثمارهاء أو من القروض من المصارف المقامة في 
الدول المضيفة سواء كانت قومية أو تابعة لبنوك عابرة للقومية ™. وقد 
تطور علم خاص للادارة المالية في المشروعات عابرة القومية يستهدف 
تقليل التكاليف الفعلية المنقولة من الشركة الأم إلى المشروعات التابعة لها 
للحصول على نفس معدل النمو في الأصول المملوكة في الخارج» ويشمل 
ذلك أيضا إمكانات واسعة للتلاعب المالي العالمي عن طريق الاقتراض من 
أسواق رآس المال في الدول التي تتميز بانخفاض سعر فائدتهاء وإقراضها 
في الدول التي تتميز بارتفاع سعر الفائدة. وتعتمد الشركات الأمريكية 
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عابرة القومية بصفة خاصة على أسلوب الاقتراض من أسواق رووس الأموال 
المحلية لتمويل عمليات مشروعاتها التابعة في الخارج» وتطورت وفقا لذلك 
نظرية «استقلال المشروعات التابعة في تمويل ذاتهاء . 

ولكن الأمر الجديد في هذه الممارسة هو آن الشركات عابرة القومية 
في الفروع الصناعيةء وفروع الخدمات تستطيع الاعتماد على عدد كبير 
من البنوك التابعة والمنتسبة لبنوك أجنبية عملاقةء وعادة ما تكون من 
نفس بلدها الأم. ويظهر من هذا أن ثمة تكامل بين حصول البنوك الأجنبية 
على جزء من عرض رأس المال المحلي» وبين حاجة الشركات الأجنبية في 
نفس البلد المضيف لتمويل جزء من عملياتها بالاقتراض المحلى» ولذلك 
فإن غالبية عمليات المصارف الأجنبية في البلاد المضيفة-وخاصة النامية- 
تتمثل في إقراض الشركات الأجنبية العاملة في هذه البلادء آو في بلاد 
أخرى تمتد إليها عملياتها الائتمانية مما يوسع من مجال توحيد أسواق 
رؤوس الأموال في العالم ككل. 

ثالثا : الاتحادات البنكية على الصعيد العالمى: فالبنوك هى اكثر المؤسسات 
ددا اة م كافة سالات الأعمال عار الرمية تى كلك آن 
قطاعا كبيرا من البنوك التابعة والمنتسبة لا يعود بولاثه إلى الات أو بنك 
أصلي واحد. وإنما إلى عدد منهم. وبصدق ذلك على تلك البنوك الصغيرة 
العاملة على المستوى المحلي لبلد مضيف واحد.كما يصدق على تلك البنوك 
ذات الموقع الهام في إقليم معين وخاصة أوروباء والتي تدير عمليات لها 
نطاق عالمي. أي أن السيطرة على عرض الفوائض المالية لا تمثل إلا أحد 
وجهى العملة. أما الوجه الآخر فيتمثل فى أن البنوك ومؤسسات الائتمان 
ا القومية تعمل على الدمج اللتزايك»وخلق تحالفات بين مؤسسات 
الائتمان على الصعيد العالمى. وريما كانت اتحادات البنوك العملاقة أعلى 
صور التحالف بين الاحتكارات البنكية. والنموذج الذي شاع كثيرا لهذه 
التحالفات هو بنوك الكونسورتيومات الدوليةء وهذه الكونسورتيومات هي 
أقرب إلى الاتفاقيات الكارتلية لتوزيع الأسواق أكثر منها اندماجات قانونية. 
وقد اتسع نطاق هذه التحالفات مع التوسع الهائل فقي مجال الأعمال 
الائتمانية الدولية ومع تراكم الفوائض البترولية العربية بعد عام ۱974ء 
إغراق كثير من الدول النامية في الاقتراض الخاص من المؤسسات المصرفية 
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عابرة القومية وخاصة سوق العملات الأوروبية. فهذه الاتحادات مثلت في 
البداية إحدى الوسائل التي أمكن عن طريقها تقديم قروض ضخمة لدول 
العالم الثالث بحيث تتوزع المخاطرة ويتم تجنب حرب آسعار الفائدة بين 
البنوك الكبرى. ومع تواتر هذه العمليات نتيجة لجاجة الدول الغربية لإعادة 
تدويرالفوائض البترولية بعيدا عن العالم العربيء اكتسبت الكونسورتيومات 
اسا سكا الىد ن ١ء‏ 

على أن الحاجة لتطور الاتحادات البنكية لم تكن مالية وائتمانية فقط. 
بل قامت هذه الاتحادات-بوعي أو بدون وعي-بوظائف ثلاثة جوهرية. وأولى 
هذه الوظائف هي أن يعمل النظام الرآسمالي العالمي دون كوارث كبرى في 
حدود قواعده الحاليةء والثانية: تتمثل في درء تحول الأزمات الاقتصادية 
في كل من البلاد المتقدمة والمتخلفة على السواء إلى أزمات اجتماعية 
وسياسية قد تقود إلى انسلاخ أجزاء عضوية من هذا النظام. والثالثة: هي 
استمرار عملية توحيد» أو دمج أسواق رؤوس الأموال وحصولها على عمليات 
مربحة. 

ومن الواضح آنه ليس من السهل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة الكلية 
بدون توترات وتناقضات شديدة. فمثلا تمثل المضاربة في أسواق العملة 
أحد الطرق السريعة للحصول على عوائد هائلة ولكن هذه المضاربة غالبا 
ما تؤدي إلى آزمات صرف كبرى تؤثر بشدة على سير واستقرار السوق 
العالمية. ويستطيع الاحتكار المالي الضخم والمعقد والمكون من روابط أفقية 
ورآسية متعددة بين بنوك عابرة القومية من أصول مختلفة أن يقوم بالمضاربة 
على نطاق واسع نتيجة لا امتلاكه حجما هائلا من الأصول النقدية السائلة. 
وتسمى هذه الأصول النقود الساخنة نظرا لتأثرها الشديد بأي تغفير في 
أسعار صرف أي عملة كبرى. وتستطيع البنوك» بل والشركات عابرة القومية 
في المجالات الأخرى أيضا أن تتلاعب بالمضاربة في أسواق النقد عن 
طريق تحريك هذه الأموال عبر الحدود, أو تحويلها من عملة لأخرى. بل إن 
تحرك جزء صغير من الاحتياطات النقدية الهائلة لدى سوق العملة الأوروبية 
كفيل بإحداث أزمة مالية طاحنة .وقد زودت تكنولوجيا المحاسبة المعاصرة 
هذه الشركات بأدوات لا حصر لها للتغلب على قيود الرقابة الحكومية على 
أعمال المضاربة الضارة بالاستقرارء وهو ما يدفع كثيرا للشك في إمكانية 
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جدول رقم ( 5) 
الدول النامية : توزيع التدفقات المالية الخارجية طويلة المدى 1970 - 1983 


( نسب مئوية )* 


CEN EC EC ELON 


* U.N. Centre on Transnational Corporations. Trends and 


Issues in Foreign Direct Investment. P.25. 


استمرار النظام النقدي الحالي. ‏ إن دمج أسواق رووس الأموال في 
العالم قد آدى إلى نتيجة آساسيةء وهي أن التصدير الأسمى لرؤوس الأموال 
في صورة قروض إلى الدول النامية تجلا أصبح منذ منتصف السبعينيات 
آكثر أآهمية بكثير من تصدير رأس المال في صورة استثمارات مباشرة إلى 
هذه الدول. وقد كان هذا هو النمط الغالب لتصدير رووس الأموال من 
المراكز الرأسمالية المتقدمة إلى العالم الثالث (البلدان المستعمرة وشبه 
المستعمرة) حتى بداية الحرب العالمية الأولى. أما بعد الحرب العالمية الثانية 
فقد أصبح النمط السائد حتى منتصف السبعينات تقريبا يعكس غلبة 
الاستتمار المباشر على الاستتمار القرضي وفي محفظة الأوراق المالية (أي 
إقراض حكومات وشركات العالم الثالث). 

ويوضح الجدول رقم (5) خريطة التدفقات من رأس المال إلى البلاد 
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الناميةء والآهمية النسبية لكل صورة من صور هذه التدفقات. 

ويتضح من الجدول أن الإقراض المصرفي قد تحول إلى أكبر مكون من 
مكونات التدفقات المالية للدول النامية ويبلغ آكثر من أربعة أضعاف حجم 
الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية. ويقدر أن حجم المدينية 
الإجمالية للدول النامية تجاه أسواق رأس المال قد بلغت 593 بليون دولار 
في نهاية عام ۱985ء منها 517 بليون دولار مدينية طويلة الأجلء ومنها 267 
بليون دولار للمؤسسات المالية و 2, ۱35 بليون دولار مدينية تجاه هيات 
خاصة أخرى” . وترتبط القروض البنكية للدول النامية في الفترة الأخيرة 
بأسعار فائدة متغيرة بلغت فى المتوسط لعامى 1981 و 1982 زهاء ۱7 ./ 
وا قا ب 2 فط الف 3 48 اء وقى ما رض هكا الوا 
التي تحصل عليها البنوك الضخمة من عملياتها ألاقراضية في العالم 
والدول النامية خاصة. كما توضح هذه الشروط أهمية هذا الشكل من 
تصدير رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي 
المباشن. 

على أننا ينبغي أن ننتبه إلى أن الإقراض المصرفي هو نوع من التصدير 
الإسمي فقط لأن جزءا كبيرا من الأموال التي تحصل عليها هذه البنوك 
وتستثمرها في إقراض الدول النامية قد حصلت عليها من مواطنين 
وحكومات من دول نامية أيضا. ويعكس ذلك الواقع المدى الذي ذهبت إليه 
عملية إدماج أسواق رؤوس الأموالء وإن كان هذا الإدماج مقيدا بطبيعة 
احتكار القلة التي تتحكم في هذه الأسواق على الصعيد العالمي بالرغم من 
التعدد الرهيب للبنوك في الفترة الآخيرة. 


3- أسواق التكنولو جيا: 

يشكل هذا الجانب من دينامية الإنتاج الدولي العنصر الأكثر تأثيرا 
وحسما في مجال توحيد السوق العالمية. ويترتب ذلك على أن دور الشركات 
عابرة القومية في توحيد السوق الدولية للتكنولوجياء وتقييدها بعوامل 
الاحتكار أكبر من دورها فى أسواق التجارة السلعية وراس المالء فالشركات 
غا القر م اعارا کد رها کرات عا کاود گر 
مصادر التجديد التكنولوجي في العالم غير الاشتراكي. وليس هذا بحد 


AQ 
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ذاته هو القضيةء بل قدرة هذه الشركات على جعل التجديد التكنولوجى هو 
ساس المنافضسة في السوق الدولية. 

ويوضح ناتب رئيس شركة زيروكس ×٥×‏ الأمريكية عابرة القومية 
طبيعة ارتباط التكنولوجيا بالإنتاج الدولي من وجهة نظره» فيقول: «إن نقل 
التكنولوجيا هو مجال جديد فوق قوي بالأساس» يوفر فرصة لفكر وأعمال 
الشركة الرائدة عابرة قومية»“ . 

وتعكس الفقرة السابقة رؤية الشركات ذات الأعمال الدولية لقوتها 
التكنولوجيةء وهي قوة لا تنبع من فرص تتمية أساليب إنتاج ومنتجات 
جديدة بقدر ما هي نتيجة لامكانية فرض هذه الأساليب والمنتجات باعتبارها 
المعيار الأرقى لقياس نجاح الأعمال والقدرة على التسويق. ولهذا فإن تجارة 
التكنولوجيا التي تقبض هذه الشركات على مفاتيحها تعتبر أكثر انتشارا 
من الاستثمار المباشر. وبالتالي فإن الدورين المباشر وغير المباشر للشركات 
عابرة القومية في مجال التكنولوجيا يعتبران جوهريا في عملية توحيد 
السوق الدولية عامة عن طریق تنميیط أساليیب الإنتاج وتحديد ظروفه 
الفنية. وفي هذا السياق تستغل الشركات عابرة القومية سيطرتها القائمة 
على الإنتاج والتجارة الدوليين لفرض الأنماط التكنولوجية المتطورة كأساس 
للمنافسةء وكأداة لإعادة توحيد الإنتاج» وتحوير الأسواق المحلية لمختلف 
البلدان بما يلائم مركزها الاحتكاري. (“ 

على أنه ينبغي أن نتدارك هنا مقولة توحيد الظروف الفنية للانتاج 
باعتبارها جوهر عملية توحيد أسواق التكنولوجيا الدولية. فعملية التوحيد 
هذه لا تعني إشاعة التقدم التكنولوجي الذي تستحدته هذه الشركات بصورة 
متساوية بين الأمم. فهذه الشركات تعمل على اختيار أنسب المواقع لتوطين 
حلقات السلاسل الصناعية بما يمكنها من الإفادة من المزايا النسبية لكل 
موقع أو دولة. وبالتالي من الممكن أن تتناظر المستويات التكنولوجية بين 
مختلف البلدان فيما يتصل بعمليات الإنتاج في حلقات صناعية بعينهاء 
على حين أن عدم التناظر ينشاً مع الميل لتوطين الحلقات الصناعية الأكثر 
تطورا من الناحية التكنولوجية فى قلة من البلدان (عامة البلدان الأكثر 
تطوراء وتوطين الحلقات الأقل تطورا في بلدان أخرى. وتتخذ إستراتيجيات 
التوطين إحدى صورتين: إما توطين أجيال تكنولوجية أصبحت شائعة نسبيا 
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في إحدى البلاد-خاصة المتخلفة-وذلك لاستغلال مزايا العمل الرخيص» أو 
قاعدة الموارد الطبيعيةء وإما توطين مراحل عليا من السلاسل الصناعية 
في البلاد المضيفة-وخاصة المتقدمة-حيثما يكون التجديد ضروريا للمنافسة 
من أجل البقاء في السوق. وفي الحالين يستهدف نقل التكنولوجيا قطع 
الطريق على الفرص القومية البديلة للتنمية المستقلة لفن إنتاجي متطور. 
أو منتجات مشابهة في الوظيفة.. . فهناك بالتالي تكلفة لعدم نقل التكنولوجيا 
سواء لمشروعات تابعة للشركات عابرة القوميةء أو لتلك المملوكة لجهات أو 
مشروعات وطنية. وتتمثل هذه التكلفة في إمكانية خسارة سوق محتملة 
ليس للمعرفة التكنولوجية فقط. وإنما آيضا لتسويق المنتجات والتصدير 
إلى البلد المعني. ويتفق بالتالي الاتجاه نحو التوسع في نقل التكنولوجيا مع 
التطورات الحديثة في توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين فروع 
الصناعة. وفي توطين هذه الاستثمارات بين الدول المتقدمة والمتخلفة. 
وتتنوع استراتيجيات نقل التكنولوجيا أو تصديرها تبعا لهذه اتجاهات وتبعا 
للمزايا النسبية التي تملكها البلدان المضيفة أو المستوردة للتكنولوجيا ™. 

ومن ناحية نة فإن تبط المبتريات التكولوجية اللذزسة للانتاع في 
حلقات صناعية معينة لا يعني إشاعة هذا المستوى من التقدم التكنولوجي 
بصورة متناظرة بين الأمم بسبب التفاوت الكبير فى إمكانات استيعاب 
التكرلرجيا التقرلة, مناك ارق بين التكيات» آو الملية الفتية انتا 
والمواصفات الفنية للمنتج والتكنولوجيا التي وراءه» والتي يستلزم استيعابها 
القدرة على تحليل المنتج أو أساليب الإنتاج» واعادة تركيبها. 

وتحدد عملية تنميط الظروف الفنية للانتاج تناقضا هاما في خصائص 
الإنتاج الدولي. فعملية التنميط لا تتم تحت ضغط ظروف الإنتاج «الأفضل» 
كما يشير بعض الكتاب. فالمعايير المستخدمة في تحديد «الأفضل» لا يمكن 
أن تكون خصائص تقنية مجردة. والحال أن الإنتاج الرأسمالي الدولي 
يجمل القانون السائد هو الأفضل تجارياء وليس الأكثر قدرة على إشباع 
الحاجات الاجتماعية. فالتكنولوجيا في نظر الشركات عابرة القومية ليست 
قوة لازمة للمساعدة في حل المشكلات القومية المحلية» بل هي عنصر 
تجاري يرتبط بالتسويق» ويستخدم وفق حاجات الإنتاج الدولي الذي تديره 
هذه الشركات بهدف الربح في نهاية المطاف 7 
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وتجري عملية التوحيد للسوق العالمية للتكنولوجيا في إطار التقييد 
الذي يمثله الطابع الاحتكاري لعمل الشركات عابرة القومية. وتتدعم هذه 
السيطرة نتيجة أن النظام القانوني الدولي يقوم على الملكية الخاصةء واحتكار 
التجديد التكنولوجي من خلال البراءات والحقوق الأخرى للابتكار لمدة 
طويلة من الزمن. وفي نفس الوقت «فإن تكنولوجيا الإنتاج (سواء كانت في 
شكل معارف بحتةء أو في شكل استثمارات أجنبية ومعدات) تنقل عادة بناء 
على شروط تمخضت عن مفاوضات جرت بين المشترين والبائعين في 
حالات تقرب من حالة الاحتكار أو احتكار القلةء أما العائدات النهائية 
وتوزيعها فتعتمد على القدرة النسبية للمتفاوضين» ® . وعادة ما تستطيع 
الشركات عابرة القومية أن تفرض قيودا عديدة على حق المشتري-وخاصة 
من الدول النامية-في استخدام التكنولوجيا المنقولة. وتتعلق هذه الشروط 
بحق المشتري في التصدير وفي إعادة بيع التكنولوجيا موضع التعاقد لجهات 
محليةء وفي مدى ونطاق استخدام هذه التكنولوجيا. ولذلك يرى بعض 
الكتاب أن «الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في الإنتاج الصناعي قد دعمت 
الميول الاحتكارية في الإنتاج والتجارة الدوليين». ففي واقع الأمر إن 
الاحتكارات عابرة القومية قد جعلت مستوى التعقيد التكنولوجى للمنتجات 
ااب الاك أا انا فة اها واا ا ن 
قوية لتوحيد سوق التكنولوجيا كجزء من المفهوم الجديد للسوق الدولية 
الذي تؤكده هذه الشركات. بل إن إحكام قبضة الشركات عابرة القومية 
على قاعدة الخلق والابتكار التكنولوجيبن قد أصبحت أكثر العناصر أهمية 
في استراتيجيتها على الصعيد العالمي. وتبدو دينامية السيطرة التكنولوجية 
في ثلاثة جوانب رئيسة: 

آ-توطين أنشطة البحث والتنمية »۸ : 

تتوطن أنشطة البحث التطبيقي والابتكار والتنمية التكنولوجية في المراكز 
الرئيسة للانتاج الدولي أي الولايات المتحدة وأوروبا واليابانء سواء باعتبارها 
بلادا آماء أو بلادا مضيفة. وعادة ما تقع هذه الأنشطة إلى جانب موقع 
الشركات الأم في نفس البلدء وإذا حدث قدر من النشر لانشطة البحث 
والتنمية فإنها تتجه في مرحلة تالية إلى البلاد المتقدمة الأخرى التي تتوطن 
فيها شركات تابعة لهاء أو فروع للشركة الأم. 
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وعلى الرغم من آن الدول النامية تخضع بصورة متزايدة للاتجاه العام 
لتوحيد الظروف الفنية للانتاج. فإنها لا تنال نصيبا يذكر من أنشطة البحث 
والتنمية التي تجريها الشركات عابرة القومية التي تعمل فيها. وقد وجدت 
ا ا ق ق التعاون الاقتصادي 
والتنميةء وتناولت عددا كبيرا من الشركات الأجنبية فى البلاد الناميةء أن 
هذه الشركات هى جزء متكامل من المجالات العلمية وا والاقتصادية 
لكات الأ روطن اليكان الأساسى والقشرقى فى اليك الأو رجاف 
المركز الرئيس. ولا توجد عمليات بحث وتنمية في البلاد المضيفة. بل إن 
عمليات ملاءمة التكنولوجيا لا تتم بصورة منظمة سوى في حالات نادرق 
وعندما توجد مثل هذه الأنشطة فهي تخضع لسيطرة الشركة الأم وأشرافها 
بقدر ما يكون ذلك ضروريا لإحكام السيطرة المركزية على المشروعات 
التابعة. وفى الحالات النادرة للادارة اللامركزية لا نشطة البحث والتنمية 
تطبق الشركة عابرة القومية مبادئ التخصص الدولي على إنتاج المعرفة 
بحيث تتخصص كل وحدة فى المشروعات التابعة المختلفة فى مهمة 
تكنولوجية محددة تتكامل فقط معا مع المعمل الرئيس اة الت 
والتنمية في الشركة الأم» مما يؤدي إلى غياب الروابط المباشرة بين إنتاج 
المعرفةء والتحسينات في المنتج وأساليب الإنتاج» وبين الشركة التابعة التي 
تستطيع الحصول على التجديدات التكنولوجية فقط من الشركة الأم 
مباشر503. 

ب-تعميم الأنساق الثقافية للتكنولوجيا المدولة: 

فكما ذكرناء تكمن آهمية دور الشركات عابرة القومية في مجال 
التكنولوجيا في قدرتها على وضع وتكريس معايير التقدم والمنافسة والبقاء 
في السوقين العالمية والمحلية. ويتخذ ذلك شكل استخدام تكنولوجيا الشركة 
الآم من قبل مشروعاتها التابعةء وكذلك بيع حق استخدام التقنيات وأساليب 
الإنتاج والعلامات التجارية للمنتجات» إلى جانب أنشطة التدريب والاستشارة 
الهندسية والتصميمات.. . الخ لشركات أو مشروعات مستقلة. وتحتوي 
الأنشطة الحديثة غير المرتبطة بالملكية أيضا على مكون تكنولوجي رئيس 
بل ريما كانت الخبرة التكنولوجية هى جوهر هذه الأشكال الأخيرة لنشاط 
الشركات عابرة القومية في العالم الثالث. وقد يدعونا ذلك إلى نبذ مصطاح 


الشركات عابرة القوميه 


نقل التكنولوجيا. إذ يوحي هذا المصطلح» وخاصة في اللغات الأجنبيةء 
بمعنى المخ» وهو ما لا يتفق مع الواقع إذ تتلقى الشركة الأم المصدرة مقابلا 
ماليا للتكنولوجيا المملوكة لهاء والمستخدمة من قبل المشروعات المستوردة. 
على أن هذه العملية لا تشبه تماما أيضا التجارة السلعيةء لأن التكنولوجيا 
تتضمن درجة ما من السيطرة لا تتضمنها التجارة " . والسيطرة التكنولوجية 
قد تكون مباشرة نتيجة ما يصاحب تجارة التكنولوجيا من شروط تقييدية. 
والتزام فعلي طويل المدى بالتعامل مع نفس الشركة التي قامت في البداية 
بتصدير التقنيات والآلات والمعدات. كما أن هذه السيطرة قد تكون غير 
مباشرة نتيجة للضغوط التي تدفع حتى الشركات القومية والمستقلة للتقليد. 
أو استعارة واستيراد تقنيات مشابهة. على أن الجانب الآخر غير المباشر 
للتأثير يتمثل فيما تشتمل عليه التكنولوجيا المستوردة إلى مجتمع ما من 
آثار محتملة على التكويني الثقافي والاجتماعي لهذا المجتمع. وبهذا المعنى 
يمثل استيراد التكنولوجيا من الشركات عابرة القومية ويلادها المتقدمة 
الم دعوة مفتوحة لاقتحام ثقافة وتكوينات المجتمع المستورد. ذلك «أن 
اختزال تقل التكولوجبا إلى قسريق للتقنيات يخفي الجانب الأساسي 
للتقنيات باعتبارها نتيجة»ء أي ثمرة لعملية إنتاجية اجتماعية.. . وتحافظط 
عملية إنتاج التقنيات على علاقة وثيقة للغاية مع النظام الاقتصادي 
الاجتماعي الذي لطورت فيه.. إنها تنتج كتفاعلات مركبة بين مجمل المعارف 
المتاحة والنظام الاقتصادي الاجتماعي (الذي يحدد ويختار الاحتياجات 
والأولويات) والنظام الصناعي «المكلف وانتاج السلع التي تتفق 

الاحتياجات القائمة وطرحها في السوق» ”. وهناك نمط e‏ من 
السيطرة غير المباشرة تتمتع بها الشركات عابرة القومية وتمكنها من التلاعب 
بالظروف التقافية للمجتمع المضيف. أو المستورد للتكنولوجيا يمكن تسميته 
بالسيطرة من خلال التحكم في سيكولوجية الاستهلاك. ويترجم نمط 
الاستهلاك القائم في و ما هذه السيكولوجية. إن الفكر الرأسمالي 
في الغرب لا يزال يفتقر إلى نظرية حقيقية للاستهلاك. ولكن الشركات 
عابرة القومية لا تفتقر إلى أساليب خلق وتوسيع نطاق الاستهلاك. وقد 
تطور لهذا الهدف فرع كامل من البحوث في مجال تكنولوجيا التلاعب 
بسيكولوجية الاستهلاك تمكن من مواءمة الطلب لخصائص المنتح المطلوب 
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تسويقهء لا العكس. وعندما تتم هذه العملية نفسها على الصعيد العالمي 
تحمل معها آنماطا للتفكير والقيم والسلوك تطورت في المجتمعات الغربية- 
بغض النظر عن إنسانيتهاء أو شيوع قبولها اجتماعيا هناك-إلى مجتمعات 
العالم الثالث. 

على آننا لا ينبغي أن نذهب بعيدا في القول بتعميم الأنساق الثقافية 
للتكنولوجيا المدولة. فالأثر المحدد للتكنولوجيا على المجتمع يتحدد«في المقام 
الأول بطبيعة المجتمع نفسه.. فمتلما تؤثر التكنولوجيا على الثقافة والتتظيم 
الاجتماعي لمجتمع ماء تقوم الثقافة والقيم وتوزيع السلطة السياسية داخل 
المجتمع بصياغة الطرق التي يمكن للتكنولوجيا بها التأثير على نظام 
اجتماعي معين» والتي يمكن بها استخدام هذه التكنولوجيا» ™. ومن هنا 
يمكن أن نتوقع أن يكون التآثير الثقافي للتكنولوجيا المدولة آكثر عمقا 
واتساعا على تلك المجتمعات التي تعيش ظروف مراحل الانتقال حيث 
تتآكل أنظمة القيم التاريخية دون أن يتم ترسيخ نظام قيم جديد وملائم 
لحاجات هذه المجتمعات المادية والروحية. ولأن عددا كبيرا من الدول النامية 
تمر بهذه المرحلة فإن هناك فرصة ليست كبيرة في الإفلات من عملية 
التدعيم الذاتي للآثار الهيكلية للتكنولوجيا المدولةء والتي تفضي إلى اطراد 
طلب هذه الدول لاستيراد التكنولوجيا التى تروجها الشركات عابرة القومية. 

ج-تكييف ظروف الإنتاج القومي التكل: 

لا تعمل حركة تدويل وتوحيد سوق التكنولوجيا العالمية من خلال قدرة 
الشركات عابرة القومية على التلاعب بسيكولوجية الاستهلاك والطلب 
فقط. وإنما أيضا من خلال تحديد الخصائص المطلوبة للانتاج المستقل 
عن هذه الشركات من ناحية الملكية والتتظيم. وهناك وسائل عديدة لهذا 
التكيف. وقد تحدثنا من قبل في الوسائل المباشرة. ولكن هناك ترسانة 
كاملة من الوسائل غير المباشرةء يقع أغلبها في مجال التفاعلات بين 
المشروعات القومية في البلاد الملضيفة-وخاصة المتخلفة-والشركات عابرة 
القومية. فانخراط الأولى في التجارة الدولية يجعلها تحرص على اتباع 
مواصفات معينة للمنتجات التي تقوم بتصديرها. وتزداد أهمية هذا العامل 
في مجال منتجات التصدير الصناعيةء وخاصة تلك التي تعمل في الفروع 
المعتمدة على قاعدة المواد الأولية التي سيطرت عليها شركات الاستخراج 
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في فترة سابقة. على أن نفس النتيجةء أي رقابة الشركات عابرة القومية 
على الظروف الفنية للانتاج تحت اسم الرقابة على النوعيةء تظهر أيضا 
عندما تقوم علاقة بين المشروعات التابعة لشركات عابرة القومية ومشروعات 
إنتاج مستقلة في البلاد المضيفةء مثل المقاولات من الباطن.. . الخ. ولم يلق 
هذا الجانب من عملية تنميط الظروف الفنية لالانتاج كأساس لتوحيد 
سوق التكنولوجيا الدولية ما يستوجبه من اهتمام. 


ثالثا: هيكل صنح القرار فى مجال الإ تاج الد ولى: 

تجسد الشركة عابرة القومية تجسيدا لما آأسماه الاقتصادي الكبير 
جالبريث بالرأسمالية المخططة” . ويقوم هذا التخطيط على نجية إدارية 
محكمة ومستقلة ذاتيا تعمل على مغالبة ظروف عدم اليقينء وبالتالي التحكم 
إلى أقصى حد ممكن في مستقبل الشركة. 

ويمثل هذا الجانب: أي التخطيط والتنظيم أحد أسباب الخطورة 
الواضحة للشركات عابرة القومية على مسقل الدول القومية ليس فقط 
نتيجة لامتلاكها أدوات أرقى من الدول من حيث التخطيط والتنظيم, وإنما 
أيضا لاقتران هذا التخطيط والتنظيم الفعال بالسيطرة على موارد رهيبة. 
واتساعها إلى مروحة كبيرة من أنماط الأنشطة. 

أ-التخطيط في الشركة عابرة القومية: 

ويمتاز النظام الرأسمالي ككل بافتقار عميق للعقلانية والتخطيط على 
الصعيد الكلي» وهو ما يسبب درجة كبيرة من الإهدار والتبديد. ولكن 
الوحدات العملاقة فيه قد نجحت فى تطوير أدوات تخطيطية محكمة. 
وط تفط ف الفركةعابر القرسا هى الوجيه الزواعى هة 
اتخاذ القرارات التى تحقق أقصى كفاءة فى تشغيل الموارد. والسيطرة على 
المشروعات المنتشرة بين الأمم وال ان ظروهها امحلية 5 . 

ومن أجل بناء خطط قابلة للتطبيق تعتمد الشركة على تدفق واسع من 
المعلومات يأتيها من مختلف مشروعاتها في آنحاء العالمء ومن المعلومات 
المنشورة والدراسات والأبحات المتخصصة. على أن الحصول على المعلومات 
لا يشكل غير خطوة أولى وجزء محدود من الأنشطة التخطيطية. ففي 
واقع الأمر يشكل التدفق المادي فلت ار وات هاة الخاصة ناتاسات 
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الاقتصادية لمختلف البلدان العوامل الحاسمة في تقدير إمكانية نجاح الخطة. 
إن نشاط التخطيط يستحيل بدون تمتع الشركة بدرجة معينة من إمكانية 
السيطرة على تدفق الموارد الحقيقية. (آي بدون تمتع الشركة بمركز مرموق 
فى أسواق احتكار القلة والمنافسة الاحتكارية). فالمزايا الاحتكارية تعتبر 
فرظا شروو فان و الشمان ازا د تارات ماعات الاد اك 
والمضيفةء وبدون هذا الأمان النسبي لا يمكن بناء خطط حقيقية. 

ويميز الاقتصاديون بين التخطيط طويل الأجل أو الاستراتيجي» وذلك 
المتوسط الأجل والتكتيكي. ويتضمن الأول تعريفا للاتجاهات الأساسية 
والنوعية للشركة وأساليب تحقيقها. كما يتضمن التخطيط الاستراتيجي 
القرارات الكبرى الخاصة بالاستتمارات الإقليمية. وقرارات المنافسة ودخول 
الأسواق... الخ. أما التخطيط متوسط الأجل فيتضمن صياغة الأهداف 
الأكثر تفصيلا للشركة وأقسامهاء وخصائص الشبكة من المشروعات التي 
تحقق الأهداف. ويقوم التخطيط التكتيكي بترجمة هذه الأشدات إن خطط 
تقفضية ومیزانات وقرازات ستونة: 

وتعد الخطط في غالبية الشركات عابرة القومية في المراكز الرئيسية. 
ويترتب على ذلك آن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة 
تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف العامة للشركة وخدمة استراتيجيتها العالمية. 
وبالنسبة للشركات التابعة التي تتحقق عليها سيطرة فعالة (نتيجة على 
الأقل لملكية غالبية رأس المال) فإنها عادة ما تحرم من صلاحية اتخاذ 
القرارات الاستراتيجية مما يجعل علاقتها بمعايير وحاجات البلد المضيف 
واهنة 67 . 

ومن البديهى أن هناك طرازا من الخطط طويلة الأجل أقل مركزية 
موا وك الف وهات ا هة حول عملية اتخاذ القرارات في الشركات 
التي تتبع نموذج التخطيط اللامركزي توضح أن السياسات الجوهرية للشركة 
تقع أيضا في يد الإدارة العلياء مع درجات متفاوتة من المشاركة من قبل 
المشروعات التابعة في الدول المضيفة في وضع الخطط طويلة الأجل الخاصة 
بها. وكثيرا ما تبدو هذه المشاركة أقرب إلى التفويض الفني للسلطة منها 
إلى الصلاحيات الأصلية لاتخاذ القرارات ™.وهناك نوع ثالث من الشركات 
لا يضع خططا طويلة الأجل. ومع ذلك فإنها قد تميل إلى اتخاذ القرارات 
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بصورة مركزية» بحيث لا تسمح لمشروعاتها التابعة بدور كبير في اتخاذ 
قرارات مستقلة دون الرجوع إلى المركز الرئيس» بل قد يعي ذلك أن يتخذ 
الركر الرقيس ساسلة من القرازات اافاجة رطرم شركاتيا الدابعة ملكي 

وبشوفف نعط الخطط وصورة رسمها وأتخاذ القرارات التعافة اتم ةما 
على طبيعة النشاط الذي تعمل فيه الشركة عابرة القومية. فبقدر ما تكون 
المتغيرات المحلية الحاكمة للحركة الحقيقية للموارد والتسويق كبيرة. وذات 
أهفية فى تموالشركة وتجاحها يصيح التخطبط طويل لى كل جدري 
ويصبح التطبيق المركزي للخطط أقل نجاحا. كما تتوقف درجة مركزية 
التخطيط أيضا على المركز النسبى للشركة فى السوق المعنية. فالشركات 
الصغيرة والعاملة في سان فا فط الإعکاد کر دی 
الط الكزى .خير جرقف ورجا م كوي لبط جلى مدي 
التحائس ذاخل شنكة الشركة عادرة القومية من حيث الفلتفة والمعانير 
التي تناها الديروق الكبار في الركز الرس والقروعات اتابة بن 
للشرك أيضا في حال عدم ضمان هذه المعابير والاعتبارات الموائمة لدرجة 
غالبا مو مركز التضطيط أن تع مزجا مو الدو اتر المتطيطة, فق 
الشركة مثلا خطط مركزية محكمة بالنسبة للمشروعات المملوكة لها بالكاملء 
أو بأغلبية مضمونة. وحيثما تكون الدول المضيفة لهذه المشروعات مستقرة 
نسبيا وغير متناقضة أيديولوجيا وسياسيا مع البلد الأم والمديرين الكبار 
الشركة لى حي تطبق خطط قل مرك وإ اما على اأشروجات التي 
لا تستطيع الشركة الأم ضمان استقرارها الاقتصادي والسياسي. 

ب-تنظيم الشركة عابرة القومية: 

أهم وظائف النمط التنظيمي الذي تختاره الشركة هو ترجمة أهدافها 
العامة فى إجراءات إدارية محددة. واتخاذ القرارات بصورة فعالة ونقلها 
ائ ان عات اة ليا عبر كرات اهال مسي واا ت ايا 
هذا النمط تبعا لفلسفة الشركة عابرة القومية. والاتساع العالمي لاعمالها 
وخصائص مجال الأعمال الذي تنشط فيه. 

وتشير دراسة تجريبية قام بها بهرمان إلى أن الشركات عابرة القومية 
قد طورت سلطة مركزية شديدة أخضعت لها مشروعاتها التابمة ا62 
وا کور لانن ی ا ای ا ی ر و ریاف 
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0 شركة أمريكية الأصل منحت خلالها المشروعات التابعة قدرا من 
الاستقلال الذاتي بدأت عملية إعادة التنظيم وذلك بالتطور نحو هياكل 
جعلت تركيز السلطة في يد المركز الرئيس عرفا عاما بين هذه الشركات©)» 
ولم يحدث ما يغير هذه النتيجة وفقا لآخر تقرير لمركز الشركات عابرة 
القومية التابع للأمم المتحدة سوى ميل الشركات عابرة القومية للتأقلم 
الجزئي مع الإطار العام لسياسة الدولة التي تقع فيها المشروعات التابعة 
لها أو المنتسبة مع بقاء درجة عالية من السيطرة التنظيمية للشركة الأم. إن 
إحكام الروابط التنظيمية الرأسية بين المركز والمشروعات التابعة قد أصبح 
ممكنا نتيجة ثورة الاتصالات المعاصرة. ولكن هذه الثورة قد تمت صياغتها- 
نتيجة ظروف الاحتكار الاتصالى-بحيث أخذت قالب الاتصال الرآسى فى 
ال تمطي اللات الأتة من انرو غات اة قا لاط سكن 
هايمر. فالاتصال هو وظيفة ودالة في السيطرة لكي تخدم إخضاع الشركات 
التابعة للشركة الأم. ومن ناحية ثانية نجد أن التطور التاريخي في مجال 
الإنتاج الدولي قد نجم عن اكتشاف الجيل الأول من الشركات الأمريكية 
عابرة القومية إن مزاياها الفعالة تكمن في المجال الواسع لاعمالهاء والمتحرر 
من القيود القومية. ويتناقض التنظيمان الموحد والمركزي للشركة عابرة 
القومية مع الهيكلين المفكك واللامركزي شكلا على الأقل للنظام الدولي. 
أي أنه على حين تستطيع الشركة عابرة القومية أن تعتمد على وحدة 
الإرادة في شبكة مشروعاتها المنتشرة في كثير من الدولء في تستطيع هذه 
الدول أن توحد إرادتها بسهولة وفعالية في معظم الأوقات وخاصة في 
جانب الإجراءات العملية. 

لقد طورت الشركات العملاقة وعابرة القومية هيكلا بيروقراطيا له 
وزنه الكبير في حياة الشركةء بعد أزمة النظام الرأسمالي العالمي في 
الثلاثينات. ومثل ذلك تقدما واضحا بالمقارنة بأنماط التنظيم السابقة إلى 
اعتمدت على المنظمين» أو الملاك الكبار للشركة. على أن هناك اتجاها 
حديتا لاحياء السلطة الكبيرة للمديرين الكبار وهو ما يمثل تحولا باتجاه 
الإدارة الشخصية. ولكن في واقع الأمر أصبحت حياة الشركة العملاقة 
الحديثة رهنا لتضافر معقد بين العوامل البيروقراطية, والوزن الكبير للسلطة 
الشخصية للمديرين الكبارء وهذا التضافر يضفي درجة أكبر من المركزية 
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عن ڏي قبل. 

على أن الشركة عابرة القومية الحديثة لا تستطيع أن تدير شبكتها 
العالميةبصورة مركزية فى كافة الأبعادء وعادة ما تتكشف الإدارة المركزية 
على بعد واحد: إما البعد الوظيفيء وإما بعد المنتجات. وإما البعد الإقليمي. 
وهناك اتجاه حديث متزايد القوة نحو هيكل يمزج بين هذه الأبعاد مع 
إعطاء أهمية كبر للبعد الإقليمي. وبذلك ينشاً مستوى ثالث للادارة يتوسط 
العمل الإداري على مستوى المشروعات والإدارة المركزية في المراكز الرئيسةء 
ويفتح ذلك الباب أمام درجة أكبر من اللامركزية الإدارية مع فعالية أكبر 
لتوحيد المعابير التي تتخذ القرارات على أساسها . وقد تدعم هذا الاتجاه 
في السنوات الأخيرة نتيجة لصعود الشركات الأوروبية وتزايد دورها في 
ا الإنتاج الدولي» وللتعاظم السريع لشركات الخدمات عابرة ال 
(السياحةء التأمين والبنوك» التجارة... الخ)» وهي شركات تتبنى تقليديا 
نمطا آقل مركزية لالإدارة من الشركات الأمريكية وخاصة في قطاع الصناعة 
التحويلية والاستخراج. 

إن الدينامية الاقتصادية للشركات عابرة القومية تستقي من هذه المصادر 
كلها: آي قدرتها على استغلال التباينات في الظروف الاقتصادية للدول 
وهات ها ية من تريس لجال الأعمال من ال ةا اة 
لهذه الشركات التي تمكنها من دفع حركة توحيد السوق الرأسمالية العالمية 
مستغلة في ذلك حزمة الموارد التي بيدهاء والتي هي هائلة بحد ذاتهاء 
سواء كانت من رؤوس الأموال أو التكنولوجيا. 

هذا إلى جانب دورها في حركة التجارة السلعية العالمية. وتنشاً فعالية 
هذه الشركات ليس من هذه العوامل فقط» بل وأيضا من قدرتها على 
التخطيط وفرض إرادة موحدة على شبكة عالمية من المشروعات والشركات 
التابعة لهاء والتي تعمل في مجتمعات عديدة. 

على أن وحدة كل شركة عابرة للقومية لا يعني وحدة الإنتاج المدول. 
فمهما كانت ظروف الطابع الاحتكاري للأسواق» فهناك لا تزال درجة كبيرة 
من المنافسة بين الشركات. وتجري هذه المنافسة على أرصدة مختلفة: 
قومية ورأسمالية. وبالتالي فإن الإنتاج المدول ككل لا يتحرك» كوحدة واحدة 
ولا يخضع لاإرادة منظمة إلا بالقدر الذي تستطيع هذه الشركات مع تعدد 
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سياساتها الإجمالية تجاه قضايا محددة. ويتعلق ذلك بمجال آخر تماما 
للدينامية التي تتمتع بها الشركات عابرة القومية: أي ديناميتها السياسية. 
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الةجمامية السباسية 
للضر كات عايرة القومية 
ومستفيل التو ميات النتدمة 


يقصد بالدينامية السياسية للشركات عابرة 
القومية قدرة هذه الشركات على استخدام موارد 
القوة ذات الأهمية العملية في المجال السياسي 
للتغلب على العوائق التي قد تصادفها في مجال 
عملها الاقتصادي» وآيضا لفرض توجهاتها العامة 
بصدد الترتيبات السياسية على الصعيد العالمى. 
واحد مجالات هذه الدينامية هو اتجاهات التطور 
القومي في المجتمعات المتقدمةء التي هي بصفة 
أساسية المجتمعات الأم والمضيفة الرئيسة لهذه 
الشركات. 

وبطبيعة الحال فإن «المسألة القومية»آي 
توترات وتناقضات تطور القوميات-تظهر في 
المجتمعات المتقدمة بصورة تختلف جذريا عنها في 
اللجتمعات المتخلفة. تطرح هذه المسألة في 
المجتمعات الأخيرة باعتبارها مشكلة نزع الاستعمار 
السياسي» ثم الاستعمار الاقتصادي إلى جانب 
القضية النوعية الخاصة بتوحيد التكوينات 
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الاجتماعية الفرعية و«تشكيل آمة» في الإطار الجغرافي السياسي للدول. 
أما فى المجتمعات المتقدمة فقد طرحت «المسألة القومية» باعتبارها تناضا 
على سف المغانم الاستعمارية في الخارج. وبدت المنافسات الاقتصادية 
أي توزيع مغانم التفاعلات الاقتصادية الدولية باعتبارها «حالة خاصة» 
للمسألة القومية فى البلاد المتقدمة. ولفترة تربو على الأربعين عاماء منذ 
أا اتجرب الطالة اة واتقكاء على النااة والفاهة هذآت اة 
القومية في هذه المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. فباستشاء حالات بعض 
المطالب القومية على هوامش المجتمعات الرأسمالية المتقدمة كان الاتجاه 
الأساسي للتطور يبدو وكأنه يتجاوز القوميات إلى تشكيل تحالفين اجتماعي 
وسياسي عالميين هما تحالف الأطلنطي سياسياء والتحالف الاقتصادي في 
إطار منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية 0۴٥9‏ اقتصاديا». لم تنته 
المنافسات القومية بين المجتمعات المتقدمةء ولكن عناصر التحالف «فوق 
القومي» تغلبت على عناصر التنافس. ومع ذلك فقد آثارت التحولات 
والآزمات الممتدة فى الفترة الأخيرة ومنذ نهاية السبعينات تساؤلات حقيقية 
حل ف ا ار هة اجات 

ومن هنا يصح أن نتساءل عن دور الشركات عابرة القومية في تحولات 
«المسألة القومية» فى المجتمعات المتقدمة. وليس هذا التساؤل من قبيل 
الرفاهة الأكاذية مالس فا تحن اد الان لفات أذ أن فطر ر المادقات 
بين الدول الرأسمالية المتقدمة تمثل أحد العناصر الجوهرية الحاكمة 
لمستقبل العالم الثالث. 

ولكن كيف ندرس الدينامية السياسية للشركات عابرة القومية 
وانعكاساتها على تطور القوميات المتطورة ؟إحدى لقضايا التي تتار بهذا 
الد هى ما6 كاك ارات عابن رة تل لبا تد لافی 
الساحة الدوليةء آم آنها مجرد آداة في يد حكوماتها الأم. ويعالج التقرير 
الأول للأمم المتحدة-بعد أن جمع شهادات عدد كبير من أفضل المتخصصين 
والمراقبين لتطور هذه الشركات-هذه القضية بصورة متوازنة. فهو يرفض 
الوصف الشائع لهذه الشركات في الأدبيات الغربية بأنها «مواطن عالمي» 
ولكنه يشير في نفس الوقت إلى أن «مصالحها قد لا تتفق بالضرورة مع 
المصالح القومية للبلاد الأمء كما تعبر عنها حكوماتهاء وقد تكس آهدافا 
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خاصة ومتميزة». رجل التقرير أيضا إلى جديد مصدر القوة السياسية 
«المستقلة» لهذه الشركات مشيرا إلى قدرتها على «دمج الشخصيات التنفيذية 
وغيرها من الشخصيات الهامة التي تجندها للعمل-سواء في البلاد المضيفة 
أو الأم-في بنية فوق قومية» ". ويضيف بعض المفكرين مثل جوزيف ناي 
بعض الوضوح على محاور الحركة السياسية للشركات عابرة القومية. ذيميز 
ناي بين: (أ) الدور السياسي المباشر أو ما يدعوه السياسة الخارجية الخاصةء 
دا الور السياسى فير البافر و غير القصود ويتمثل هي الروابط مع 
الحكومات التى يستغلها فى تحقيق أهداف متميزة و (ج) تحديد قائمة 
الاش امات السا الكا رة دوكر ها درن الراك مان انك هة 
فى توليد وحل المشكلات الاقتصادية الدولية التى أصبحت موضوعات 
ساخنة للسياسة الخارجية للدول المتقدمة. ٠‏ 

غير أن هذه المداخل تخلط بين أدوات التأثير على سياسات الحكومات. 
وبين مضمون السياسات التي تعمل لها الشركات عابرة القومية. كما أنها 
تعطي وزنا أكبر للمظاهر المباشرة والقرارات المقصورة على حساب الآثار 
الهيكلية الاجتماعية والسياسيةءوهي آثار ضمنية وغير مباشرة أكثر من 
العكس. ومن هنا يجب أن نميز بين محاور وأدوات الحركة السياسية ذات 
المعزى السياسي من ناحيةء ومضمون تفصيلات وحركة الشركات عابرة 
القوميةء من ناحية آخرى. ويسهل هذا التمييز وجود نوع من الارتباط بين 
مضمون التفضيلات والانعكاسات الضمنية والهيكلية لعمل الشركات عابرة 
القوميةء وطبيعة محور الحركة وأدواتها. وعلى هذا يمكننا أن نميز بين (أ) 
التاثير السياسي غير المباشر عن طريق تملك مد خل منظم للسلطة السياسية 
في البلاد الأم والمضيفة. (ب) التأثير الاجتماعي-السياسي الهيكلي عن 
طريق تكوين تحالف فوق قومي على الصميد العالمي. (ج) التأثير غير 
المباشر على علاقات الدول من خلال توليد المشكلات مثل مشكلة الامتداد 
التشريعيء وإمكانية استغلال القوة الاقتصادية للشركات بواسطة الدول 
وسياساتها الخارجية في مواجهة بعضها البعض. 


أولا: التأثير السياسى فير المجاشر: 
يتجسد هذا التأثير في القنوات المفتوحة أمام الشركات عابرة القومية 
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لاستخدام القوة السياسية العالمية لبلادها الأم. وقد تعرض تشخيص العلاقة 
بين الشركات الرأسمالية وحكوماتها لخلاف شديد بين مدارس متعددة. 
فالمدارس الفكرية التي تنطلق من الايديولوجية الليبرالية الكلاسيكية تنكر 
جود اوق غخو نالا لااد اكات واا الا 
للدولة في ظل التعددية. فالسلطة السياسية يتم تداولها بين القوى السياسية 
المتنافسةء ويخضع لها الجميع على قدم المساواة. والشركات هي مواطن 
كفيرها من المواطنبن. ومن ناحية أخرى فالسلطة الاقتصادية للشركات 
ليست سلطة بالمعنى السليم لأنها تفتقر لخصائص الوحدة والشمول التي 
ا امآ فو جه ت اتد ا ا اة 
فإن السلطة السياسية لها اليد العليا على الشركات الرآسماليةء بل وتستطيع 
استغلالها وتقنين حركتها في الداخل والخارج لتحقيق أهداف سياسية. 
وعلى النقيض من ذلك ينطلق الكتاب الراديكاليون من مقولة إن السلطة 
السياسية في المجتمع الرأسمالي تستند على تأييد طبقة حاكمة, أو تحالف 
طبقي» أو تكتل سلطة من عدد من الطبقات الاجتماعية الحاكمة. والشركات 
عابرة القومية تمثل أقوى تعبير عن هذه الطبقة الحاكمةء أو على الأقل 
قطاع فعال منها. وفي واقع الأمر فإنه حتى لو قبلنا نموذج الدولة التعددية 
باعتباره تصويرا دقيقا للشكل الرسمي للدولة في المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة فإن الشركات عابرة القومية تمتلك مدخلا منتظما للتأثير على 
سياسات وقرارات الحكومة أكثر فعالية بما لا يقاس بغيرها من المصالح 
الاجتماعية. ويتكون هذا المدخل من وجود وسائط مباشرة بين الحكومات 
ومجتمع الأعمال الكبيرة. ومن القدرة على الضغط المنظم» ومن القدرة 
على التلاعب بظروف تشكيل الحكومة. ونتناول فيما يلي بإيجاز كلا من 
فک اکر تات: 

آ-الوسائط بين الحكومة وقطاع الأعمال: وتتمثل هذه الوسائط في 
وجود شخصيات تأتي مباشرة من مجتمع الأعمال» أو تعبر عن مصالحها 
في قمة السلطة السياسية في الدولة. وتسمى هذه الشخصيات التي يتم 
تجنيدها للوظائف السياسية الكبرى «نخبة السلطة» وهي مصطلح يأتي 
من الإطار الفكري للنظرية الليبرالية ونموذج الدولة التعددية" . ففي دراسة 
قديمة لريتشارد بارنيت وجد أن 60 من الوظائف العليا في وزارات 
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الخارجيةء والدفاع والخزانة والتجارة والبيت الأبيض في الولايات المتحدة 
قد شغلت بشخصيات لها خلفية قوية في مجتمع الأعمال وخاصة شركات 
التمويل والصناعة والقانون. كما أن هناك شخصيات لها إمدادات في 
الأعمال الكبيرة قد تنقلت بين هذه الوظائف تقليديا وسيطرت على 32/ 
منها. ووجد هوس وماكيلان آنه بفحص الشريحة العليا من الوظائف في 
الإدارات الأمريكية التي تعاقبت على أعوام ۱938 ,۱948, 1959 وجد 
المصدر الرئيس لتجنيد هؤلاء المسؤولين هو قطاع الأعمال والمال والتجارة 
والقانون. وان نسبة رجال الأعمال كمصدر مباشر للتجنيد تزيد باستمرار. 
وأكد بارنيت في دراسة أحدث النتائج السابقة حول من اسماهم «مديري 
الأمن القومي». حيث وجد آن العناصر ذات الامتدادات في مجتمع الأعمال 
الكبيرة تسيطر على الوظائف العليا والأكثر نفوذا وأهمية بنسبة كبيرة . 

وهناك إلى جانب ذلك عدد من المؤسسات التي تتركز وظيفتها في 
العمل كقناة اتصال بين الحكومة ومجتمع الأعمال الكبيرة. ومن بين هذه 
المؤسسات. يعدد دومهوف مجلس العلاقات الخارجية ولجنة التنمية 
الاقتصادية. ومجلس الأمن القومي ذاتهء وهناك كذلك منظمات الأبحاث 
غير الحكوميةء واللجان الحكومية الخاصةء وجميعها تعتمد في تشكيلها 
وتمويلها إلى حد كبير على رجال الأعمال الكبار. 

ب-ولكن حتى لو تجاهلنا نظرية نخبة السلطة أيضا لوجدنا أن التنافس 
على التأثير والضغط على الحكومات ليستا متساويين بين المواطنين. فالقدرة 
على التأثير تشمل عناصر التوافق الاستراتيجى بين الأهداف» كما تشمل 
القدرة على الضغط والإجبار. ومن هذا اال ات الشركات عابرة 
القومية بمدخل هام للتآثير على الحكومات من خلال هذين الأسلوبين: أي 
توافق الأهداف والضغط لتعديل السياسات. فتستطيع الشركات عابرة 
القومية التأثير على مضمون السياسات الحكومية في الداخل والخارج 
حتى ولو لم تعمد للتدخل الصريح المباشر الذي يتخذ صورة الضغط على 
الحكومةء وذلك بمجرد التلاعب بما تملكه من متغيرات اقتصادية. 
فالحكومات تهتم بالاستقرار السياسي من خلال النجاح الاقتصادي في 
الداخل والخارج. وفي المقابل أصبحت الشركات عابرة القومية قوة أساسية 
في التأثير على فرص الحكومة في النجاح الاقتصادي. ويتضح ذلك من 


07 


الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


خلال سيطرة هذه الشركات على بعض ظروف ميزان المدفوعات والتجارة 
الخارجيةء ومعدلات الاستتمار المحلي» ومن ثم فرص العمالةء وكذلك معدلات 
التجديد التكنولوجى وبالتالى التنافسية الدولية للصناعة المحلية. هذا إلى 
جانب الأهداف الاقتصادية العالمية النوعية فى مجالات مثل الصرف 
والتمويل» والتجارة الخارجيةء والسيطرة على عرض المواد الخام 
الاستراتيجية.. . الخ. 

ففي الولايات المتحدة كانت متحصلات دخل الاستثمار في الخارج أقل 
قليلا من 20 بليون دولار عام 0. وكانت هذه المتحصلات نحو5 بلايين 
فقط عام 1970 . وفي المقابل حصلت المملكة المتحدة على نحو 3136 مليون 
0. وبالطبع فإن الأثر المباشر على موازين المدفوعات يتحدد بأربعة 
عوامل وهي خروج الاستثمار المياشر ودخوله» وخروج مدفوعات مقابل 
الاستثمار الأجنبي داخل الدولةء ودخول متحصلات عائد استثماراتها في 
الخارج. ولكن النتائج الإجمالية بالنسبة لموازين المدفوعات يمكن دون شك 
التأثير عليها عن طريق قيام الشركات بتحويل دخل آكبر إلى البلد الأم» أو 
عدم تحويل هذا الدخل وتفضيل استثماره في الخارج» وكذلك عن طريق 
تحديد استثماراتها السنوية فى البلاد الأجنبية. أما الأثر الكلى على 
ميزان المدفوعات فهو آكبر وأشد أهمية نتيجة النسبة الكبيرة من التجارة 
الخارجية للبلد الأم التي تتم داخل قنوات الشركات عابرة القومية التي 
تتوطن مراكزها الرئيسة بها . 

وقد لا يبدو أن للاستتمار الأجنبي دورا بارزا في تكوين رأس المال 
الثابت الإجمالي في البلاد المتقدمة. وقد وصلت نسبة مساهمة الاستتمار 
الأجنبى فى الولايات المتحدة إلى ١,4‏ لعامى 80 وا۱98 تراوحت هذه 
النسبة بين ١,4‏ و 9,6/ بالنسبة لثماني دول متقدمة أخرى-. وفي المقابل 
مثل خروج الاستثمار المباشر نسبة 6,2 من تكوين رس المال الثابت الإجمالي 
بالنسبة للولايات المتحدة,ء و 6,7 بالنسبة لكندا و۱0 ,5 بالنسبة لهولندا 
والمملكة المتحدة عامي 80 وا198 . ولكن واقع الأمر هو أن قدرة الشركات 
عابرة القومية على التلاعب بمعدلات الاستثمار المحلى فى البلاد المتقدمة 
هي أكبر من ذلك بكثير. فأولا لا تشمل هذه النسب الاستثمارات المحلية 
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للشركات عابرة القومية في بلادها الأم باعتبارها الشركات الأكثر ضخامة 
في بلادها . وثانيا لا تأخذ هذه الأرقام في حسبانها تركيز هذه الاستثمارات 
في الفروع الصناعية الأكثر ديناميكية من الاقتصاد» ولا التآثير غير المباشر 
على معدل الاستتمار المحلي لهذه الشركات باعتبارها شركات قيادية في 
مجال القرارات الكرى القاصة بالاستثمار والإنتاج والعمالة.. انأف 
الشركات التي تحدد المناخيين الاستثماري والاقتصادي عامة في بلادها 
الأم. 
وباختصار فإن الشركات عابرة القومية تستطيع أن تحصل على مزايا 
سياسية من حكوماتها إذا كانت هذه الحكومات ترغب فى أغراء شركاتها 
الارن اك آه اها الاقتادة الد اة و الخاكة ار ت اة 
هذه الشركات وإحباطها للأهداف والسياسات الحكومية عن طريق التلاعب 
بالمتغيرات الكبرى في خططها الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. 
جويتجاوز تأثير الشركات العملاقة وعابرة القومية على الحكومات 
مجرد تملك وسائط فعالة. والقدرة على إحباط السياسات الحكومية إلى 
التآثير على ظروف تشكيل» وتولي الحكومات للسلطة حتى في مجتمع 
سياسي تعددي مثل ذلك القائم في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. 
فنموذج الدولة التعددية يؤكد أن الرآي العام يلعب الدور الحاسم في 
اختيار الحكومات. ولكن الرآي العام نفسه يخضع في تشكيل اتجاهاته إلى 
حد كبير لمؤسسات ايديولوجية واجتماعية يلعب مجتمع الأعمال الكبيرة 
دورا جوهريا في تمويلها آدارتها. ومن خلال التلاعب بالرآي العام تستطيع 
شركات الأعمال الضخمة التأثير على السلوك التصويتي ومن ثم اختيار 
الحكومة. وتقوم هذه الأخيرة بتطبيق سياسات خارجية ومحلية تتلاءم مع 
مصالح الشركات العملاقة. وبتم نفس الميكانيزم الانتخابي مع المجالس 
التشريعية . إذ يشكل الكونجرس متلا هم قتاة للاتصال بين الحكومة ورجال 
الأعمال المؤثرين. فإلى جانب أن رجال الأعمال يشكلون نسبة كبيرة في 
الكونجرس.» فإن مؤسسات الأعمال تستطيع توجيه الرأي العام الذي 
يختارهم» ثم هي بعد ذلك تستطيع شراء ولاءهم وتهديدهم بالتدخل الحاسم 
ضدهم في الانتخابات المقبلة إذا لزم الأمر. 
لقد آصبح اندماج السلطة السياسية للحكومات والسلطة الاقتصادية 
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لشركات الآعمال الكبيرة إحدى الحقائق المعترف بها في المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة. ويتفق مع ذلك أعداد كبيرة من الكتاب الليبراليين 
أنفسهم. والواقع أن هذا الاندماج يتسم بدرجة واضحة من الشمول والتجريد 
إلى حد آن نموذج الدولة التعددية ذاله لم يعد يحظى بموافقة العلماء 
والكتاب الجادين. وأصبح النموذج الأكثر واقعية للدولة المتقدمة هو ما 
يطلق عليه الدولة المؤسساتية- S1‏ e٤إ-«مإه٤‏ .ويختلف هذا الطراز من 
الدولة عن نموذج الدولة التعددية إلى حد كبير. فالدولة المؤسساتية تنكر 
فعليا الخصائص الليبرالية القديمة رغم استمرار الأسس القانونية للانتخاب 
العام والحكم التمثيلي. فالتنافس على سلطة الدولة لم يعد-متلما لم يعد 
التتافس في الأسواق الاقتصادية-تنافسا حرا بل تتدخل فيه عوامل الاحتكار 
المالي والقوة التنظيمية والدعائيةء ولم يعد المواطن الذي يقوم بالمشاركة 
قي الانتخابات العامة قادرا على تكرين وجهة تظر مستفلة نفسة: بل هو 
اکم کرات و که کا وا بویا و اکا کون اا 
النفي المتزرايد للفرد والفردية وتصبح الجماعة المنظمة واkلؤسة Corporation‏ 
هى الوحدة الأساسية. ولم تعد حقوقهم بالتالى ترتبط بهويتهم الذاتية 
ا باه او اها رباكا بحسم اضرا حل عة اة 
نتيجة التحالفات والصراعات المعقدة بين مژؤسسات عملاقةء من بينها 
مؤٴسسات الأعمان .'١‏ 

ويضع هذا النموذج النفوذ السياسي للشركات العملاقة في إطار النظام 
السياسي بشكل أعمق كثيرا من نموذج الدولة التعددية. ومع ذلك فهناك 
خطاً جسيم في هذا النموذج لا يجعله يتسم بكثير من الدقة في تصوير 
الدولة الحديثة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. فالدولة المؤسساتية 
تفترض في نهاية المطاف وجود أداة تناسق مركزية في النظام» تعمل على 
إعادة موازنتهء وحل التناقضات بين مطالب المؤسسات المختلفة المعبرة عن 
المصالح المتميزة داخله. وهو أمر غير قائم بالنسبة للدولة الرأسمالية 
المتقدمةء كما آن هذا الغياب نفسه يشير إلى الجانب الضعيف في التعبير 
عن النفوذ السياسي لشركات الآأعمال الكبيرة وهو عدم وجود عقل وارادة 
مركزية تتجمع حولها هذه الشركات. 

وقي واقع الأمر» فإن شركات الأعمال لم تعد ذات طبيعة أو مصلحة 
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واحدة. وبالتالي فحیثما لا يتهددها معا خطر داهم مثل احتمالات ثورة, آو 
تحول راديكالي حاسم فإنها تتتاقض وتتعارض معا بصورة تفضي أحيانا 
إلى الصراع حول سلطة الدولة وحول قضايا السياسات الداخلية والخارجية. 
وتدور الانقسامات في المصالح والتوجهات بين شركات الأعمال حول محاور 
متعددة. 

يتمثل المحور الأول في الانقسام بين الرأسمالية الكبيرة التي تعمل من 
خلال الشركات العملاقة ذات القدرات الاحتكارية والرأسمالية التنافسية 
التي تناضل من أجل البقاء. أما المحور الثاني فيعتمد على درجة الانخراط 
في العمل الدولي داخل قطاع الرأسمالية الكبيرة. وطبيعة هذا العمل الدولي. 
وهنا يمكن التمييز بين الشركات التي تستثمر في الخارج وتلك التي تقتصر 
على التصدير الكبير. ومن الناحية الفعلية يتوحد هذا التمييز بين الاحتكارات 
العملاقة فى مجال الاستهلاك المدنى وتلك الشركات العملاقة التى تنشط 
في مجال الإنتاج العسكري» والتي عادة لا تعمل في الخارج إل مضة 
جزئيةء وتبعا لموقف حکوماتھا ۔ وتستمد جزءا کبیرا من عائدها من صادرات 
السلاح "'. وبطبيعة الحال فإن الانقسام بين الشركات المدنيةء وبين تلك 
الشركات العسكرية ليس حاسماء إذ أن الكثير من الشركات العاملة فى 
حقل الإنتاج المدني تخدم أيضا الشركات العاملة في القطاع ال ري 
وتقوم هي ذاتها بتصنيع كثير من المعدات العسكرية أحيانا. ومن ناحية 
ثانية فهناك الشركات المختلطة التي تمتد بين آكثر من قطاع» وفرع من 
فروع النشاط الصناعي. ومن ناحية تالثة فهناك نوع خاص من الشركات 
التي تعمل كضابط اتصال بين مختلف الشركات في مختلف القطاعات 
والفروع وهي المصارف العملاقة. وكثيرا ما تملك هذه المصارق نفوذا 
واسعا بين شركات الأعمال غير المصرفية. ولذلك فإن رجال البنوك العملاقة 
اة ها بوت حون كممظن ترف بهم لقطافات عرنضة سن اترا سا ة 
الكبيرة. ومع ذلك كلهء فهناك مصالح متميزة لشركات الإنتاج الصناعي 
العسكري» وظروف متميزة تحكم نموها وربحيتها. وهناك محور ثالث 
للانقسام يتمثل في التنافس بين الشركات العملاقة التي تعمل في نفس 
الفرع الصناعي» وتتضارب مصالحها فيما يتصل بالصراع حول تقسيم 
الأسواق المحلية والعالمية. 
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ونتيجة لهذه الانقسامات فإن الدولة تكتسب أحيانا استقلالا نسبيا 
واضحا عن الشركات» حتى تلك العملاقة والعاملة في نطاق دولي. ويزداد 
هذا الاستقلال النسبي كلما تطور رآي عام متميز عن الرأسمالية الكبيرة. 
وكلما احتدمت التتاقضات الناشئّة عن هذه الانقسامات بصدد قضايا 
معينة مثل السياسة الاقتصادية الخارجية. وكلما كان للدولة مصالح سياسية 
داخلية وخارجية متميزة عن مصالحها الاقتصادية» كلما نما تراث من 
تقاليد الاستقلال النسبي للدولة. ويعني ذلك كله آنه لا يمكن أيضا قبول 
نموذج الدولة المؤسساتية ونتائجه بدون تمحيص. إذ أن الدولة والشركات 
يظلان تكوينين اجتماعيين يختلفان وظيفياء ويختلفان من حيت الموقع المحدد 
من العلاقات الاجتماعيةء ومن حيث الظروف الحاكمة مصالحهم المتميزة 
وبقائهم. على أن هذه التحفظات لا تنفي أن الشركات عابرة القومية بصفة 
خاصة تستطيع التآثير-بقوة أحيانا-على السياسات الخارجية لحكوماتها 
الأم» واستخدام قوة هذه الحكومات لدعم مصالحها على الصعيد الدولي. 
أما التأثير السياسي المباشر للشركات عابرة القومية على الحكومات المضيفة 
فيطرح قضايا أكثر تعقيدا. ومنذ أن افتضح دور شركة أي. تي. تي 1۲١‏ 
المختلطة العملاقة في إسقاط حكومة شيلي المنتخبة برئاسة الليندي عام 
71 كان هناك قلق متزايد حول قضية «التدخل» السياسي لهذه الشركات 
في الشؤون الداخلية للدول المضيفة. فلم تتردد مجموعة الشخصيات البارزة 
التي قدمت تقريرها دول الشركات متعددة الجنسية للسكرتير العام للآمم 
المتحدة عام 1974 في الإدانة الحازمة «للتدخل السياسي التخريبي من 
جانب المؤسسات متعددة الجنسية والموجهة للإطاحة ب-أو إحلال-حكومة 
البلد المضيف. أو دفع المواقف الدولية والداخلية التي تحفز الظروف المناسبة 
لهذه الأعمال.. .» ”' ولم يكن الموقف في شيلي هو الوحيد من نوعه الذي 
كانت هذه الكلمات رد فعل له. 

على أن تركيز الاهتمام على مشكلات التدخل السياسي الواضح في 
اختيار وإسقاط الحكومات المضيفة فى البلاد المتخلفة قد آخفى جوانب 
كثيرة لتأثير هذه اكات على ف افا العامة في مختلف البلاد 
المضيفة المتقدمة منها والمتخلافة. فإلى جانب هذا تستطيع الشركات عابرة 
القومية التآثير على عملية صنع السياسة الداخلية والخارجيةء ورسم حدود 
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معينة على مضمون هذه السياسة من حيث الأهداف والتنفيذ. 

تستطيع الشركات عابرة القومية التأثير على عملية صنع السياسة 
بعدد من الطرق أهمها التحالف الضمني» أو غير الرسمي مع قسم من 
الطبقات الرأسمالية. أو النخب السياسية المحلية. ففى أ وروبا استطاعت 
القركات الأمريكهة أن قزر على السياسة الداخاية والخارجية من خلال 
التحالف مع الأحزاب المحافظة التقليدية. وخاصة الديموقراطية المسيحية. 
ويصل ذلك التحالف إلى الحد الذي تخوض فيه هذه الشركات المعارك 
الانتخابية الحاسمة بطرق عديدة غير مباشرة عندما يظهر تهديد بانتصار 
ولو جزئي للأحزاب الشيوعية. بل إن الذعر يسببه مجرد إعلان نية الشركات 
الضخمة عابرة القومية بإغلاق مصانعهاء أو نقل احتياطاتها الماليةء أو 
الإعراب عن عدم تقتها في العملة الوطنية لحكومة مضيفة في الدول 
الأصغر قد يؤثر بوضوح على نتائج الانتخابات مثلما حدث في البرتغال 
واليونان عدة مرات. وقد استخدم هذا التكتيك في الإطاحة بحكومة الليندي 
فى شيلى. فقد نجحت الشركات الأمريكية المتحالفة بين الطبقات الرأسمالية 
التقليدية وخاصة الأقسام التجارية-الزراعية في مؤسسات الدولة القديمة 
في تنظيم حرب اقتصادية شعواء وفرت الظروف المناسبة للاطاحة بالرئيس 
المنتخب. وتفيد الوثائق التى تكشفت عن هذه الحرب أنها قد تمت على 
جبهة واسعة شملت قيا البنرك الأجنبية بالإمتاع عن تمويل التجارة 
الخارجية. وخلقت بالتالي أزمة خانقة في إمدادات الغذاء» ونظمت هذه 
الشركات إضرابا اقتصاديا عن طريق إغلاق كافة الشركات الأجنبية فى 
المجال الصناعي والخدمات. وشمل هذا الإاضراب قيام اسر وا 
بشمل المواصلات والمواننْ والاتصالات الخارجية. وإضافة لذلك رفضت 
البنوك الأجنبية غير العاملة فى شيلى تمويل عجز المدفوعات كالعادة 
وامتنعت شركات النحاس احرف غو ان النحاس المؤمم» والمواد الأولية 
الأخرى. وأخيرا مهدت شركة 1١١‏ التسهيلات اللازمة بالتعاون مع المخابرات 
الأمريكية للانقلاب العسكري ™'. 

وفي غير هذه الحالات المتطرفة تتمتع الشركات عابرة القومية في 
البلاد المضيفة. خاصة تلك الأصغر والأقل تطورا بتدخل أفضل لرجال 
السياسة وصانعي القرارات. ومن أجل دعم خط دائم ومنتظم للاتصال 
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بين الشركات العابرة القومية والحكومات تستخدم الشركات عددا كبيرا 
ناتوان فف الررة اف رور لاو ا كن اسن 
والإداريين. 


فانيا: التأضير الهيكلى: التحالف الاجتماعي فون القومى: 

إن أخطر الموارد السياسية في يد الشركات عابرة القومية هو نجاحها 
النسبي في خلق تحالف فوق قومي بين أقسام من الطبقات الرأسمالية في 
مختلف البلدان المتقدمة (والنامية أيضا). وقد لا يكون لهذا التحالف تعبير 
سياسي متماسك وعلى الدرجة من التحديد التي تتسم بها الأحزاب 
السياسية.ء وجماعات الضغط الرسمية مثلاء ولكنه مع ذلك فعال وينتشر 
عبر أكثر من تشكيل سياسي في آكثر من بلد. 

وعندما نتحدث عن تحالف اجتماعي فوق قومي للطبقات الرأسمالية. 
أو أقسام منها فنحن نعني مدى من تجاوز الموقف القومي من قبل هذه 
الطبقات» آي عدم رغبة هذه الطبقات في تأييد منظومة من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس استقلالية السوق القوميةء والمحافظة 
على قاعدة مستقلة للتراكم والإنتاج والتوزيع والتسويق في النطاق الجغرافي- 
السياسي للدولة القومية. وكما قدمنا من قبل» فإن التآكيد على أهمية هذا 
الجانب تد إلى ال6 رة للدرل اة ف اقرب إذارتة 
هذه النشأة بالطبقة الرأسمالية ساسا يعني أن اندماج هذه الطبقة, أو 
آقسام كبيرة منها في إطار اجتماعي فوق قومي نتيجة لاستحالة استمرار 
استقلاله بقاعدة التراكم والإنتاج والتسويق الذي يحقق آهدافهاء يعرض 
مؤسسة الدولة القومية للتهديد بالاضمحلال التدريجي لصالح نمو مؤسسات 
فوق قوميةء على الأقل فيما بين منظومة المجتمعات الرأسمالية المتطورة. 

ومع ذلك فإن سلب هذا المكون الاجتماعي للدولة القومية المتقدمة-فيما 
لو تم-لا يعني بالضرورة أن تتهدم الدولة القومية كمؤسسة. إذ أن الطبقات 
الرأسمالية لم تعد الأساس الاجتماعي الوحيد لهذه المؤسسة. إذ قد تلجاً 
الطبقات الاجتماعية الأخرى لزيادة التزامها بالقومية وهذا هو ما حدث 
فرزء إلى حد كبير في المجتمعات الرآسمالية المتطورة. فعلى حين انتقلت 
أجزاء هامة من الطبقات الرآسمالية من المواقع القومية إلى مواقع فوق 
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قومية. فإن الطبقة العاملة قد انتقلت تدريجيا بالعكس من مواقع فوق 
قومية (نظريا وايديولوجيا على الأقل) إلى مواقع قومية. متطرفة أحيانا. 

ومن ثم فإن مستقبل القومية والدولة القومية في المجتمعات المتطورة لا 
يرتبط فقط بالدرجة التي يتم بها توحيد مصالح الطبقات الرآسمالية في 
مختلف البلدان في مواجهة المصالح الاجتماعية الأخرى في بلادهاء وإنما 
أيضا بدرجة تخلق دينامية جديدة للصراع الاجتماعي بحيث يصبح العالم 
كله ساحة للصراع. وتنشاً أنماط» فوق قومية للتآزر الطبقي» تسحب البساط 
بالتدريج من الساحة القومية للصراع والتآلف. ويعني ذلك التطور في 
نهايته المنطقية أن نتائج الصراع يمكن حسمها فقط على المدى الاستراتيجيء 
وعلى المدى التكتيكي في النطاق العالمي لا القومي. ولكن إلى أي مدى تم 
بالفعل توحيد المصالح الرأسمالية في مختلف البلدان المتقدمة؟ أو إلى أي 
مدى تم بالفعل إنشاء تحالف فوق قومي للطبقات الرأسمالية؟ 

وتتوقف الإجابة على هذه الأسثلة على درجة نضوج عملية التحوير التي 
تتم داخل هياكل الطبقات الرأسمالية» بحيث تقل درجة تنافسيتها ويزيد 
التكامل بينها. وفي الواقع. طالما كان المجال الأساسي للتفاعل هو التجارة 
الخارجية فإن هياكل الطبقة الرأسمالية قد لا ينالها تحوير يذكر-وكلما زاد 
دور الاستثمار المباشر قلت درجة التنافس وزادت درجة التكامل-فالمنافضات 
التجارية الدولية في سوق مفتوحة تختلف عن المنافسة التي تنشا عن 
الاستثمار المباشر. ففي الحالة الأولى قد يتطور نوعا ما من التخصص 
وتقسيم العمل الدولي مما يفرض تحويرا في الهيكل الاقتصادي دون أن 
ينشاً عن ذلك علاقات اجتماعية مباشرة بين الوحدات (الشركات)»ء أو 
المصالح الرأسمالية المنخرطة في التجارة. أما ما يميز الاستثمار المباشر 
فهو آنه يتم بواسطة احتكارات عملاقة في سوق دولية مجزأة نسبيا. ومن 
ثم ينشاً عنه تقسيم دولي داخل وخارج الشركات ذات العمليات الدولية 
ويتضمن علاقات اقتصادية-اجتماعية مباشرة. 

وهذه الملاحظة الأخيرة جوهرية لفهم طبيعة العلاقات الاجتماعية التي 
تنشاً عن تطور الشركات عابرة القومية. فهذه الآخيرة بدأت واستمرت 
فترة طويلة ظاهرة أمريكية اساسا . وهی توطن جزءا أساسيا من استتماراتها 
فى الما رة رالمات فى اك رة اة الأكين 
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وبالذات أ وروبا الغربية. ولذلك فقد تطورت درجة من الانصهار وتقسيم 
العمل بين الشركات الأمريكية العاملة فى آوروبا والكثير من الشركات 


الأوروبية *'. 


فعندما تطورت الشركات الأمريكية نحو الأعمال الدولية كانت الفجوة 
في التطور التكنولوجي بين الولايات المتحدة وبين البلاد الرأسمالية المتقدمة 
الأخرى في قمتها. ولذلك فقد تمتعت المشروعات التابعة لها في أوروبا 
بمزايا تنافسية ضخمة بالنسبة لغالبية الشركات المحلية. إذ تستطيع هذه 
المشروعات أن تعتمد على الموارد المالية والتكنولوجية الهاثلة لشركاتها الأم. 
كما أن تفوق المهارات الإدارية والتتظيمية الآمريكية قد ضاعف من مزاياها 
التنافسية. ولذلك فقد تطور نوع من التقسيم والاندماج الفني بين الشركات 
الأمريكية وبين الرأسمالية المحلية في أوروبا الغربية عبر عن نفسه في 
فار الامكياة على الات الةو فاه اترك اشر 
الصناعية الحديث. 

أ- فسيطرة الشركات الأمريكية على الفروع المحورية في الاقتصاد 
الأوروبي والكندي والأسترالي كانت موضع شكوى دائمة من ممثلي حكومات 
ومنظمات البلدان الرآسمالية المتقدمة الأخرى. فالشركات الأمريكية حصلت 
على ما لا يقل عن نصف أجمالي الأصول المنتجة. والمبيعات في مجالات 
البترول» وصناعة النقلء والاتصالات. والکومبیوتر. وات غاا في 
كثير من البلدان الأوروبيةء وكنداء واسترالياء ويعكس ذلك الدرجة المرتفعة 
من تركيزها فى هذه القطاعات» وضخامة الحجم المتوسط للمشروعات 
التاهة لقرقات ية وارشاع رها التوسط بالقار تة تيليا 
المحاية5. 

ب- وتترجم عملية السيطرة على الفروع الصناعية العملية الاجتماعية 
للاندماج المتزايد بين الشركات الأمريكية من ناحية والشركات المحلية في 
البلاد الرأسمالية الأخرى (باستثاء اليابان). وقد عبرت عملية الاندماج 
هذه عن نفسها من خلال نمط الاستیلاء 0۷۴۲ 1۵٤۴۲‏ أكثر من نمط الاتحاد 
كص . فقد نجحت الشركات الأمريكية آل ۱80 الأضخم في أن تضم إلى 
مجموعاتها التابعة في القطاع التحويلي في آوروبا عن طريق الاستيلاء 
نحوا من 74 شركة أوروبية في الفترة من ا5 إلى ۱966 بنسبة 16,54 من 
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عدد شركاتها المنتسبة في البلاد المتقدمة. و2290 شركة في الفترة -٠967(‏ 
9)) بنسبة 66, 3و 211 شركة فى الفترة (70- ۱972) بنسبة 3, 69ء ١١6‏ 
شركة في الفترة(73- 1975) بنسبة 61, 9/ . آي آن الشركات الأمريكية 
قد توسعت في البلاد الرأسمالية المتقدمة الأخرى لا عن طريق إنشاء 
شركات جديدة لم تكن قائمةء وإنما بشراء شركات محلية قائمة بالفعل. 
وفى أحد التقديرات المبكرة سيطرت الشركات الأمريكية» أو شاركت فى 
0 شركة أوروبية كان 20 منها في فرع الصناعات الكيميائيةء و15 ر 
الصناعات الكهربائية كان 20/ في الصناعات الميكانيكيةء و5 / في فرع 
البترول وفرع الغذاءء وذلك حتى عام ۱966 فقط . ولا يبدو م ن هذا 
الاتجاه العام قد توقف. 
وعلى الرغم من أن غالبية الشركات الأوروبية والكندية والأسترالية 
المستولى عليها هي من الشركات الصغرى» فإن ثمة حالات عديدة تضمنت 
السيطرة الأمريكية بالشراء على شركات أوروبية عملاقة كان لها وضع 
راسخ في آسواقها القومية قبل دخول الاستثمارات الأمريكية. والأمر الهام 
من الناحية الاجتماعية أن الاستيلاء يعني ضمها لصالح قطاع من الرأسمالية 
المحلية فى البلاد المتقدمةء أو إنهاء وجوده المؤسساتى باعتباره منافسا 
الشات الأمركة وإفخاقة ود جه هه القركات. آي أن قات عة 
تجو ر شی سك الا اة الترا اك وة ازا رالد ن 
جومع ذلك فإن غالبية الدول الرأسمالية المتقدمة الأخرى تخلد بدورها 
شركات عملاقة ذات موارد رأسمالية وتكنولوجية كبيرة. بل إن المشروعات 
وة ق ا راعلى مل اقارغ ها فو ن اض اة 
العاملة في فروع الصناعة الحديثة هناك-ليست هي الشركات القائدة في 
البلاد الأوروبية إلا فى حالات محدودة. فهناك داثما شركات أوروبية تتفوق 
قي الحجم على الشركات الأمريكية التابعة لها في نفس البلاد الأرروبية. 
ون عوك ال ركات رة الفااقة على مواج ة اة اة 
من الشركات الأمريكية العاملة في بلادها من خلال ثلاثة تحركات: 
التحرك الأول: هو تدعيم المركز الاحتكاري في الأسواق القومية الأوروبية 
عن طرق الاندماج والاتحاد والاستيلاء على الشركات المحلية الصغرى. 
وبالتالي تسارع التطوري الاحتكاري في آوروبا. ويتلقى هذا الاتجاه تشجيعا 
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واضحا من الحكومات الأوروبية. وهناك أرقام مذهلة لتأكيد هذا الاتجاه'. 

أما التحرك الثاني فيتمثل في التحول فوق القومي للشركات الأوروبية 
وغيرها من شركات الدول الرأسمالية المتقدمة. وبطبيمة الحال فإن الرغبة 
في العمل على الصعيد الدولي متآصلة في الشركات الأوروبية الكبيرة. 
ولكن الاهتمام بالعمل المباشر في الخارج عاد مع استكمال انتعاش آوروبا 
الاقتصادي. وفي عام ۱967 كان هناك نحوا من 136 شركة أوروبية عابرة 
للقومية في قائمة أضخم 500 شركة عابرة للقومية في العالم. غير أن 
التطور الذي لحق هذا التاريخ قد شهد زيادة سريعة في عجلة الاستتمارات 
الأوروبية في الخارج عامةء وفي الولايات المتحدة بصورة خاصة. ومن هنا 
أخذت الاستثمارات الأوروبية تتزايد بسرعة في الولايات المتحدةء وتقلصت 
بذلك فجوة الاستتمار الأجنبي المباشر بين أوروبا والولايات المتحدة. 
وتصاحب ذلك مع تقليص الفجوة التكنولوجية بين الشركات الأوروبية 
العملاقة والشركات الأمريكية”' . ففي عام 1980 كان ثمة ١١9‏ شركة أوروبية 
بين قائمة ال 382 شركة الأضخم عابرة القومية في العالم التي شملها 
تقرير مركز الشركات عابرة القومية في الأمم المتحدة لعام 1983. والآهم 
من ذلك أن الحجم المتوسط للشركة الأوروبية عابرة القومية قد أصبح في 
المتوسط آكبر من غيرها . 

أما التحرك الثالث فيشتمل على مجموعة من الإجراءات التي رمت في 
واقع الأمر إلى التنسيق بين الشركات من أصول قومية مختلفة إما بغرض 
التقسيم الضمني للسوق» وإما بوضع حدود قصوى على المنافسة. وقد 
انتشرت لذلك أنماط مختلفة من الروابط بين الشركات الأوروبية والأمريكية 
العاملة في أوروباء وبين الشركات اليابانية والأمريكية في الولايات المتحدة. 
وتتضمن هذه الروابط اتفاقيات الترخيصان» وتبادل براءات الاختراع وحقوق 
استخدام التكنولوجياء وعقود البحث والتنمية. إلى جانب الروابط المتصلة 
بالملكية مثل خلق شركات تابعة مشتركة والحيازات المتبادلة للأسهم 
وغيرها . ويمكننا أن ندرك كثافة هذه التفاعلات إذ أدركنا أن ثمت 98 
آلف شركة منتسبة لشركات عابرة قومية عام ۱980ء منها 57⁄ في بلاد 
آوروبا الغربيةء و 9⁄ في الولايات المتحدة (وهي بالقطع شركات منتسبة 
هائلة الحجم بحد ذاتها) . وأقل قليلا من ثلث هذه الشركات تنتسب لشركات 
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آمريكيةء ونحو الربع تنتسب لشركات بريطانيةء والباقي لبلاد متقدمة 
أوروبية غربيةء كنديةء ويابانية بصورة أساسية . 

وهكذا يبدو أن الأمر الأساسي في التحالف فوق القومي لاجزاء من 
الطبقات الرأسمالية في مختلف البلدان هو قبول إطار مشترك من قبل 
الشركات عابرة القومىة دات القدرات الأحتكارة للتوسع في مختلف البلدان 
على حساب الشركات الصغرى. بغض النظر عن القوميةء ويحقق هذا 
الإطار فرصا مشتركة في النمو آمام هذا القطاع الاحتكاري على حساب 
الرأسمالية الضيفة والتنافسية التى عادة ما تلتصق بقوة. أكبر كثيراء بالقومية 
ا 

على أن التحالف فوق القومى للقطاعات الاحتكارية من الرأسمالية فى 
الاه ته ل تفل تيج قراف العام القت ادي لادا 
الاقتصادي فقط. فلا تزال الشركات عابرة القومية-أو هذا التحالف 
الاجتماعي الرآسمالي فوق القومي-بحاجة إلى وحدة الإرادة والتنظيم الذاتي 
ذي الصيغة السياسية. والواقع أن هذه الشركات لا تعدم الوسائل التي 
تربط كلا منها بحكوماتها الأم. ولكن الأشكال التي تنظمها على الصعيد 
العالمي لا تزال محدودة النطاق والتأثير. 

على أن الدوافع العميقة التي تمهد الطريق نحو الوحدة العالمية للشركات 
العملاقة عابرة القومية من مختلف البلاد الرأسمالية قد أدت فى بداية 
السبعينات إلى نشأة مجموعة معينة من المنظمات التي تجمع الديرية 
التنفيذيين الكبار للعديد من الشركات العملاقة ذات النفوذ واسع النطاق 
في الاقتصاد الغربي. وأهم هذه المنظمات إطلاقا هي ما يدعى باللجنة 
اiلÈإؤأڈثaة Trilateral Commission‏ . 

وتجمع هذه اللجنة عددا من رجال الأعمال البارزين ذوي النشاط 
والأعمال الدوليين من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا. ولا تنطلق هذه 
اللجنة من مجموعة محددة من المصالح المباشرة التي يتم إرضاؤها 
بمفاوضات محددة مع الحكومات مثل اتحاد الصناعيين الأوروبيين متلا 
وإنما من استراتيجية سياسية شاملة. فقد نشأت هذه اللجنة عام 973| 
كرد فعل للتهديد باندلاع الحرب الاقتصادية بين البلاد الرأسمالية المتقدمة 
إثر قرار نيكسون بإعلان عدم قابلية الدولار للتحويل إلى ذهب في ۱971ء 
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وهو القرار الذي آوشك على دفع تحالف الأطلنطي إلى التصدع اقتصاديا 
وسياسيا. فالمبادئ الأساسية فى الاستراتيجية التى تتبناها هذه اللجنة 
تل فى إغارة عة انات بن اترات لدد ارا اة رااان 
في وجه كل من الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية من ناحيةء والعالم 
الثالث من ناحية آخرى. وتتأسس هذه التحالفات على مفاهيم مشتركة 
للآمنء ودعم «الاعتماد المتبادل» من خلال دفع تحرير حركة السلع 
والأشخاص ورؤوس الأموال ومقاومة الاتجاه نحو الحمائية إلى جانب ضرورة 
التنسيق في مجالات السياسة الاقتصادية والسياسية الخارجية للدول. 
وفي دراسة لفريدن حول هذه اللجنة اتضح آنها تسعى للعمل كلجنة تنفيذية 
«لرأس المال عابر القومية» في مختلف البلدان المتقدمة . وقد أثمرت 
جهود هذه اللجنة بالفعل رواجا للايديولوجية المرتبطة بمصالح «رأس المال 
عابر القومية» وتتمثل هذه الايديولوجية في مقولات مثل: إن على الولايات 
المتحدةء وبلاد أوروبا الغربيةء واليابانء وكنداء والبلاد الرأسمالية المتقدمة 
الأخرى أن تقلع عن الإجراءات المنفردة التي سادت في إدارة نيكسون» وأن 
تحل مشكلاتها عن طريق تقوية تحالف الأطلنطي» وعن طريق التفاوض 
الجماعي على أعلى مستوى. ومن هنا فقد أصبحت مؤتمرات القمة التي 
تعقد في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضم رؤساء حكومات 
وزعماء هذه البلاد ذات أهمية فريدة كنمط للتفاوض الدولى بين شركاء 
الأطاتطى فى استرات الأخي رة ©: 

إن مؤسسة مؤتمرات قمة الدول الرأسمالية المتقدمة تهكس بحد ذاتها 
نفوذ التحالف الاجتماعي فوق القومي للشركات عابرة القومية من هذه 
الدول. إذ تمقتضاها يعترف زغماء حكومات هته الدول بضرورة مواصلة 
الدفاع عن الإطار من السياسات التي حققت دمجا متزايدا بين اقتصادياتهاء 
وتطويره. كما أنهم يعترفون أيضا أن هذا الاندماج قد وصل إلى مستوى 
من النضج والتعقيد بحيث تستحيل معالجة آي مشكلة من المشكلات 
الاقتصادية الكبرى» سواء داخل هذه البلدان منفردة آو في علاقاتها المتبادلة 
في إطار قومي صرف . فالسياسة الاقتصادية قد أصبحت ترسم جزئيا في 
إطار فوق قومي» وهو ما يواكب ويدعم نمو التحالف فوق القومي الذي 
نؤسسه الشركات عابرة القومية. 
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ومع ذلك يحق لنا أن نسأل كيف تستمر إذن الصراعات العنيفة بين 
الدول الرأسمالية المتقدمةء والتي توشك في أحيان عديدة أن تتحول إلى 
جرب اة اكان ماكر وهر إن الإا على خا اسان 
بسيطة ومعقدة في آن واحد . فمن ناحية لا تزال عملية تدويل الاقتصاد في 
بدايتهاء ولا يزال عليها أن تقطع شوطا واسعا قبل أن تستوعب تأييد الجزء 
الأكبر من الطبقات الرأسمالية في البلاد المتقدمة. ومن ناحية ثانيةء فإن 
تطور تحالف فرق قومي بقيادة الشركات عابرة القومية قد خلق في هذه 
المرحلة الأولية من تطور عملية التدويل اتجاها مناقضا نحو تعاظم النزعة 
القومية للطبقات العاملةء وللقطاع الأكبر من الرآسمالية التتافسية التي 
يتهددها نمو تدويل اقتصادياتها القومية. فالشركات عابرة القومية قد 
أصبحت صاحبة عمل بالنسبة لأعداد كبيرة من العمال في البلاد الرأسمالية 
المتقدمةء وهى تمتلك مزايا كبيرة تجاه العمال الذين يعملون لديها بالمقارنة 
بالشركاة الترهة ا اف .هن واو تقد رات افهار تة ماك مادا 
تتفرد بها هذه الشركات. فالشركة عابرة القوميةء هي إلى حد كبيرء جهاز 
موحد لاتخاذ القرارات وتدفق المعلومات. في حين أن العمال الذين يعملون 
في مشروعاتها المنتشرة في بلدان مختلفة موزعون بطبيعتهم. كما تفرق 
بينهم تشريعات العمال وخصائص سوق العمل المحلي.. . الخ. وتستطيع 
الشركات أن تستخدم وحدتها وتنوعها في الوقت ذاته لتمويه مركز اتخاذ 
القرارات وإخفاء المعلومات التي تتصل بعملياتها المؤثرة على أحوال الطبقة 
العاملة. وهو ما يعمي النقابات المنظمة عن المكان الذي ينبغي أن يركزوا 
فيه جهودهم. كما أن هذه الشركات بما لديها من موارد مالية واقتصادية 
كبرى تستطيع تحمل الإضراب العمالي-باعتباره السلاح الرئيس للنقابات- 
مدة أطول كثيرا من الشركات القومية. كما أنها تستطيع التهديد بإغلاق 
مصنع معين في أحد البلاد بدون خسارة سوق هذا البلد نتيجة لقدرتها 
على زيادة الإنتاج من مصنع آخر. وفي الحالات القصوى تستطيع الشركة 
آن تنقل استثماراتها الجديدة ويالتالي فرص العمالة من مكان لآخر مما 
يجعل النقابات العمالية المحلية أكثر شعورا بالعجز لدى التفكير في استخدام 
سلاح الإضراب التقليدي للحصول على مطالب جماعية . وفوق ذلك 
فإن الشركات عابرة القومية تستطيع أن تستخدم وتعمق التتاقضات بين 
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الطبقات العاملة القومية المختلفة. فهي من بداية التفكير بالاستثمار في 
الخارج تسعى لاستغلال جيش العمل الاحتياطي في البلاد الأخرى للضغط 
على مستويات الأجور في بلادهاء أو مشروعاتها الأجنبية الأقدم. وفي 
الحالات التي تتكامل المشروعات المنتشرة في بلدان متعددة رأسيا بمعنى 
أن مستوى التشغيل في أي منها يعتمد على الآخر فإن الإضراب العمالي 
في أي منها يؤدي إلى الإضرار بالعاملين في الأخريات. وفي حالات عديدة 
تستطيع الشركات من جنسيات مختافةء N‏ کن درا البعض 
التضامن معا ضد عمال كلتيهماء وبذلك تميل الشركات عابرة القومية إلى 
إشاعة أسواً أساليب الإدارة في التفاوض مع العمالء وخاصة الأساليب 
الأمريكية 7 . 

وفي المقابل لا تستطيع الطبقات العاملة مقاومة تدهور أهمية الإضراب 
على مستوى المنشآة في مواجهة الشركات عابرة القومية بدون تطوير 
استراتيجية للكفاح العمالي على مستوى متعدد القوميات. وتشتمل هذه 
الاستراتيجية على إنشاء روابط بين النقابات العمالية من القوميات المختافة 
والتنسيق وتبادل المعلومات عن شروط العمل وسياسات الاستثمار وأرياح 
الشركات وطبيعة الإدارة.. . الخ. بالإضافة إلى الإضراب التضامني من 
مختلف عمال الشركة المنتشرين في بلاد متعددة. وقد يتطور ذلك إلى 
إنشاء هيكل تنظيمي لنقابات فوق قومية على مستوى الفرع الصناعيء أو 
الشركة عابرة القومية على الأقل» أو كليهما معا . وتمكنها هذه الاستراتيجية 
من المساومة الجماعية متعددة القوميات. على أن الجهود العمالية فى هذا 
الاتجاه لا تزال ضعيفة ومشتتة. والأمر الغريب هنا هوان النقابات الراديكالية 
والتي تنادي بنضال عمالي عالمي سياسيا لا تفضل الاستراتيجية متعددة 
القوميات في-العمل ااي للطبقة العاملة ‏ . وبالتالي فإن الطبقة العاملة 
فى البلدان المتقدمة قد نزعت بقوة أكبر إلى تفضيل الاستراتيجية القومية 
فى العمل ابي وفادها ا اجج سى الشات إلى لتر 
على مواقف حكوماتها لإلزام الشركات الأجنبية بقبول معايير اجتماعية 
معينة لظروف العمل. أي أن الدولة القومية لا تزال تمثل بالنسبة للعمال 
المؤسسة الوحيدة تقريبا التي تطرح فيها القضايا الاجتماعية الخاصة بهم 
وذلك بالرغم من أن هذا المستوى من الكفاح العمالي يظل مبتورا نتيجة 
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الاترل ااتزاود عاب العمل إلى كر نالرات تجسن هااا 
فرق وی ایر اکر ذ کے الزی: 

وير الترل فرق القرمى ترات الأعمال آيبضا القعازن حورل ركف 
الفئات الاجتماعية الوسيطة من القوميات الأم كمؤسسة سياسية واقتصادية 
واجتماعية في أن واحد. فإذا استقرأنا موقف هذه الفئات من خصائص 
وضعها الإجتماعي لوصفنا هذا الموقف بما يمكن تسميته «القومية 
الليبرالية». ويطرح هذا المصطلح الموقف المتناقض والمتذبذب لهذه الفئات. 
فحتى عقد مضى لم تكن تلك الفئات الوسيطة الحديثة ترتبط بعلاقات 
عمل قوية مع الشركات عابرة القومية, وبالتالي فقد تحدد موقف هذه 
الفئات من تدويل الاقتصاديات القومية تبعا للمؤشرات الاقتصادية الكلية 
ثل مستويات التمو والاستتمار: والدخل: ومعدلات التضخم والتشغيل 
وأسعار الصرف والأحوال الاقتصادية عامة. وبالقدر الذي أدى فيه انتشار 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تحسن عام في هذه المؤشرات كان موقف 
هذه الفتات مواتيا إلى جد كبير للشركات عابرة القومية :بل ويمكن اعتبار 
الشرائح العليا من هذه الفئات جزءا من التحالف فوق القومي الذي تؤسسه 
هذه الشركات. آي أن الفيصل في تحديد الموقف قد تمثل في التناقض 
التقليدي بين المصالح الاقتصادية لهذه الفئات والتي توقفت في العادة على 
المؤشرات الاقتصادية الكليةء والخصاتئص الثقافية المميزة للفئات الوسيطة 
التي تجطلها فة الصلة فة من واشها القومىء ومن هنا وضت الوق 
العام لهذه الفئات بمصطلح القومية الليبراليه. أما في السنوات العشر 
المنصرمة فقد تغيرت علاقة الفئات الوسيطة بالعملية المتواصلة لتدويل 
الاقتصاد من ناحتين. والناحية البارزة للتفير تتضح في التوسع الرهيب 
للاستثمار الأجنبي الخاص المباشر في قطاع الخدمات. ومع هذا التوسع 
بدأت العملية الفريدة لتدويل هذا القطاع الذي اتسم تقليديا في غالبه 
بطا ع قوس بجت تة الخصاتص المي للخدمات شن حبك الانكا 
والاستهلاك. وقطاع الخدمات هو آكبر صاحب عمل بالنسبة للفئثات 
الوسيطة من كرتر ن ورتين رادان ا 

فخلال عقد السبعينات حدث تغير قطاعي هام في الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة لصالح قطاع الخدمات فزادت نسبة هذا القطاع من الاستثمارات 
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الأمريكية في الخارج من ۱8 / عام 1973 إلى 29 عام 1979. وزادت هذه 
النسبة من الاستثمارات الألمانية الغربية من 0 2/ عام ۱973 إلى25/ عام 
3 على حين زادت بالنسبة للاستثمارات اليابانية من 34⁄ عام 1974 إلى 
5 / عام 1983. وبالتالي أصبحت معدلات مبيعات مشروعات الخدمات 
التابعة للشركات القومية في هذا القطاع عدة أضعاف الصادرات منها . 
ويتضخم هذا التحول للأعمال فوق القومية في حالة تلك الفروع الديناميكية 
من قطاع الخدمات الحديثة والذي يستوعب أرقى مستويات المهارة من 
الفئات الوسيطة الحديثة مثل البنوك وإعادة التامبن والمحاسبة»ء والإعلانء 
وبحوث التسويق» والسياحةء وصناعة معالجة البيانات والمعلومات. والواقع 
أن لتوسع قطاع الخدمات في التدويل يعنى بوظيفة مزدوجة. فكما يشير 
كارل سرفانت» فإن أهمية تدويل الخدمات وخاصة الاستثمار المباشر فى 
فرع معالجة وتقديم المعلومات والبيانات تتمثل في وتقوية اة الشرکات 
عابرة القومية على دعم وزيادة انسجام الأنظمة المؤسساتية ذات الاتساع 
العالمى» وعلى إدارة وتخصيص مواردها المؤسساتية بكفاءة وفعالية أكبر. 
ففي الواقع لا تستخدم خدمات المعلومات فوق القومية لالاإاسراع بالاتصالات 
وتحسين الإدارة فقط. بل آيضا في تغيير الطرق التي تنخرط بها الشركات 
فيا فى أنفهة الإتاي ١‏ :ومن خي ة فة فان كوس الا ان اولي 
في قطاع الخدمات بدا لفترة السبعينات وكأنه يقدم فرصة عمل إضافية 
فريدة لفئات المهارة العليا والوسطى للعناصر المهنية والإدارية الحديثة التي 
كانت قد أخذت تعانى من ضيق متزايد لفرص العمل فى البلاد المتقدمة. 
وإضافة لذلك فإن ا العمل في هذا القطاع الول هى عادة افضل 
كثيرا من فرص العمل المتاحة في الفروع التي مازالت قومية من الخدمات. 
ويخلق ذلك دافعا إضافيا لدى العاملين من أبناء الفئات الوسطى في القطاع 
المدول لتآييد مجمل عملية تدويل الاقتصاد القومي» بالرغم مما تمه من 
تهديد للتقافة القومية. ۰ 

وفي المقابل فإن الشروط الاقتصادية الكلية التي مثلت المحدد التقليدي 
اااي ركف الففات الرسطى فن عة قول القف انات الكو دة 
قد شهدت تدهورا شديدا وممتدا نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية التي 
انفجرت منذ منتصف السبعينات ولم تتحرر أوروبا الغربية خاصة من 
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آثارها المدمرة حتى منتصف النمانينات تماما. وكانت الأزمة الاقتصادية 
كفيلة بدفع الفئات الوسطى من البلاد المتقدمة إلى موقف قومي متطرف. 

ولكن إذا آخذنا الاتجاهين معا فإنه يسهل استنتاج آن الموقف النهائي 
للفتات الوسطى سوف يتسم بتذبذب أشد» وبردود قعل عصبية تدفعها مرة 
إلى موقفين قومي واجتماعي قوي» ومرة آخرى إلى موقفين فوق قومي 
واجتماعى محافظ. وقد حدث هذا بالفعل مما جعل السياسة الأوروبية 
في السات العشر الأخيرة تتسم بالتقلب المفاجِىْ بين حكومات اشتراكية 
قوميةء وأخرى محافظة موالية لتحالف الأطلنطي فوق القومي. 

وهكذا نجد أن الآثار الاجتماعية لحركة تفیل الاقتصاديات المتقدمة 
قد أدت إلى فرز تحالفين اجتماعيين: أحدهما بقيادة الفروع الاحتكارية 
المدولة بقوة من الصناعة لصالح سياسات فوق قوميةء والآخر بقيادة الطبقة 
العاملة. والفروع التتافسية والمهددة من حركة التدويل من الرأسمالية المحلية 
ويفضل سياسات قومية . وبين هذين التحالفين نجد الموقف المتذبذب للفثات 
الوسطى الحديثةء وتجد الحكومات في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة 
ذاتها في آتون الصراع بين هذه الأقسام الاجتماعيةء وهو ما يجعل موقفها 
النهائي متتاقضا. فمع رغبتها في تدعيم الاتجاه فوق القومي تجد ذاتها 
مضطرة إلى الانخراط في صراع-حاد آحيانا-حول نصيبها النسبي من 
عائد حركة التدويل الإيجابي والسلبي على اقتصادياتها وعلى بنائها 
الاجتماعي الداخلي. 


فالخا: التأضير على علاقات الد ول والحكومات: 

قدمنا أن العلاقة الخاصة بين الشركات عابرة القوميةء والحكومات 
الأم والمضيفة تمثل أحد الموارد الهامة للقوة السياسية الصريحة والضمنية 
التي تتمتع بها هذه الشركات. على أن الأمر لا يتوقف على هذاء إذ آن 
مجرد توسع وانتشار الشركات التي تتوطن مراكزها الرئيسة في أحد البلاد 
المتقدمةء وتنتشر مشروعاتها التابعة لا في بلاد أخرى قد غير من مضمون 
المصالح القوميةء جعل حدودا على أسلوب وإجراءات الحكومة التي يفترض 
آنها تدعم المصالح القومية في مواجهة الحكومات الأخرى. كما أن هذه 
الظاهرة قد خلقت آدوات وأساليب جديدة لإدارة العلاقات بين الحكومات 
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والدول المتقدمة. 

ويمكن القول بأن الأثر الإجمالي لهذه التغيرات يتمثل في الدفع نحو 
تقليص قدرة أي من الحكومات الرأسمالية المتقدمة بمفردها على الانفراد 
بوضع» وتنفيذ سياسة خارجية مستقلة عن الأخريات في مجال عدد كبير 
من الموضوعات والقضاياء وذلك نتيجة صعوبة التحكم في الأدوات اللازمة 
لتطبيق هذه السياسة بصورة منفردةء وامتلاك كل من هذه الحكومات 
فرصة مناسبة لافساد الخطط المنفردة للآخرين. ويعني ذلك من حيث 
المضمون أن هناك مجموعة معينة من القضايا والأدوات المرتبطة بالسياسة 
الخارجية للدول التي أصبحت هي ذاتها ««فوق قومية» 

والجانب الأساسي لهذا التأثير الإجمالي يكمن في أن الشركات عابرة 
القومية-ماخوذة ككلية ءاا٣ءء١ء-قد‏ آأصبحت تجمعا للمصالح التي تنتمي 
لقوميات ودول مختلفة. ومن تم فإن آي استراتيجية تهدد. أو ينجم عنها 
تدمير جزء من هذه المصالح بواسطة حكومة معينة تستدعي تلقائيا 
استراتيجية مضادة تنجح في تدمير الجزء من المصالح الخاصة بالدولة 
المعتدية سواء بالمصادرة أو التصفية فى الدول الآخرى. وفى نفس الوقت 
إن المشروعات المنسبة لشركات من قومية ممينة والتوطتة في قوميات 
آخرى تعيش حياة مزدوجة. فهي خاضمة قانونا للدولة الملضيفةء ولكنها 
مرتبطة من حيث المصالح المادية النهائية والسياسات الفعلية بالدولة الأم. 
وبالتالي فهي تتبع كلتيهماء وتمكن آيا منهما من الضغط على الأخرى 
باستخد ام هذه المشروعات التابعة بأسالبب متتوعة. بل إن السياسات 
الحكومية التي قد يقصد بها الإضرار بمصالح دولة آخرى قد تفضي-بل 
تفضي حتما-إلى الإضرار بمصالح الأولى أيضا. فمثلا أي سياسة أمريكية 
تضر بالتجارة الخارجية لفرنسا تعني آيضا الإضرار بالمصالح التجارية 
للشركات الأمريكية المتوطنة في فرنساء وبالتالي بالمصالح الأمريكية ذاتها . 
ومن ثم فإن تصاعد وانتشار الشركات عابرة القوميةء وزيادة درجة التوازن 
في مصادرها القومية (مع صعود دور آوروبا واليابان) يغير حتما من مضمون 
وأدوات المنياسات الخارخبة للدول الرأسشمالية المتقدمة تجو عضها التعض: 

وعادة ما تدعى هذه الرابطة بالاعتماد المتبادل ءcء«ءلمءمءلإء‏ )ما ويعرف 
هذا المفهوم بآنه المدى الذي تؤثر فيه آحداث تجرى في جزء معين من نظام 
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العلاقات الدوليةء أو داخل وحدة معينة منه على الأحداث التي تتم في كل 
الأجزاء أو الوحدات المكونة الأخرىء» سواء ماديا أو درا كيا. ويميز كيوهان 
وناي بين نمطين لهذا الاعتماد المتبادل. الأول يخلق هيكلا راسخاء أو إطارا 
محددا ومقبولا من كل الأطراف.. وفي هذه الحالة فإن الأدوات التي 
تستخدمها السياسة الخارجية لا تمس الهيكل نفسه» وإنما تعرضه لتغيرات 
تراكمية وجزئية. ويسمى هذا النمط بالحساسية المتبادلة. أما النمط الثاني 
فإنه يعرض هيكل العلاقات ذاته السقوط, أي أن السياسات الخارجية 
التي تصنعها دولة معينة قد تمس هيكل العلاقات وبالتالي يتعطل النظام» 
وهو ما يترتب عليه استخدام الدول الأخرى لأسلوب الانتقام. ويطرح هذا 
النمط من السياسات إمكانية الانتقام المتبادل. وقد لا تتوزع فرصة الانتقام 
بين وحدات النظام (في هذه الحالة الدول المتقدمة) بصورة متساوية. بل 
تختلف قارة الدول على استخدام أساليب الانتقام ليس تبعا لتملكها للوسائل 
المناسبة فقط» بل وقدرتها أيضا على تحمل أعباء الانتقام المضادء أي 
ترتهن قدرة آي دولة على تعريض مصالح الدول الأخرى للخطر تبعا لدرجة 
عدم مناعتها هي للانتقام المضاد. ومن ثم يمكن تسمية هذا النمط من 
العلاقات بروابط عدم المناعة المتبادلة yانانطةإ‏ ماي . فمثلا هددت 
الولايات المتحدة اليابان بإصدار قانون يقيد الصادرات اليابانية إلى أمريكا 
إذا لم تقم اليابان بإصدار التشريعات المناسبة لتشجيع الصادرات الأمريكية 
إليها. وقد رضخت اليابان لهذا التهديد . ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة 
تشعر بأنها سوف تتعرض هي ذاتها للخسارة من جراء هذا العمل الذي 
تهدد به الیابان لما كانت قد هددت» بل كانت قد أقدمت عليه بالفعل. على 
أن نقطة التوازن التي قد يصل إليها الطرفان في خضم هذا الصراع حول 
توزيع فرص وعائد التجارة المتبادلة تتوقف على المدى الذي يتعرض كل 
منهما للخسارة. فإذا كانت اليابان تخسر اكثر فإنها لابد من أن تقدم 
تنازلات أكبر. وكذلك الأمر بالنسبة للتهديدات الآأمريكية والتهديدات 
الأوروبية المضادة بشأن التجارة المتبادلة في الصلب» والتي آدت إلى ما 
سمى بحرب الصلب بين الطرفين. فإذا كانت الولايات المتحدة على استعداد 
حقيقي لمنع الصلب الأوروبي من النفاذ إلى الأسواق الأمريكيةء فإنها لابد 
من أن تتوقع أن تضر آوروبا بالصادرات الأمريكية إليها في مجالات عديدة 
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مثل صادرات الإليكترونيات. 

ويترتب على هذا الوضع المعقد أن صعود وانتشار الشركات عابرة القومية 
قد دى إلى وضع حدود عليا على المدى الذي قد تذهب إليه سياسات 
الدول الرأسمالية المتقدمة لتحقيق مصالحها على حساب الدول الأخرى 
ويجعل ذلك إمكانية انهيار نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول 
الرأسمالية المتقدمة-والذي يمكن تسميته بتحالف الأطلنطي مفهوما باعتباره 
ليس تحالفا عسكريا فقط. بل اقتصاديا وسياسيا أيضا محدودا إلى حد 
كبير. وقي نفس الوقت لا يعني ذلك أن الصراع بين هذه الدول حول توزيع 
عائد العلاقات وأعبائها سوف يتوقف. إذ أصبح هذا الصراع التوزيمي 
شديد الأهمية لكل دولة وحكومةء لأنه أصبح أحد العوامل الحاكمة لمدى 
فرصة آي منها في الاستقرار السياسي الداخلي. 

وک اکال ص وانتشار الشركات غابرة القومية أدوات إضافية 
لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة الأم. وهذا أمر واضح بحد ذاته. فالشركة 
التابعة لشركات عابرة القومية هي ذاتها منظمة اقتصادية ذات إمكانات 
وموارد متنوعة. وعادة ترفض الشركة التابعة خدمة مصالح حكوماتها الأم 
طالما أنها لا تتعارض مع مصالحها الخاصة, أو مع القوانين السائدة في 
البلاد المضيفة المتقدمة. وفى هذه الحالات الأخيرة تنشاً مشكلة حادة 
تتصل بالاختصاص والولاية القانونية على المشروعات التابعة لشركات تتوطن 
مراكزها الرئيسة في بلاد أخرى. وتعرف هذه بمشكلة الامتداد التشريعي. 

ويعود الصراع حول الولاية القانونية على المشروعات التابعة إلى ما قبل 
الحرب العالمية الثانية. إذ زعمت الولايات المتحدة أن لها حق الامتداد 
التشريعي على شركاتها في الخارج منذ نشأت مشروعاتها في آوروبا. إلا 
أن تلك الممارسة لم تنتشر وتتخذ صورة حادة إلا حيثما مدت السياسة 
الأمريكية الإلزام بطاعة قانون التجارة مع ÎJlعlı«ء Trade with Enemy Act‏ 
على المشروعات التابعة لشركاتها في الخارج وخاصة في آوروبا وكندا. 
ويحظر هذا القانون قيام الشركات الأمريكية بالتجارة مع من تعتبرهم 
الإدارة الأمريكية أعداء: آي الاتحاد السوفيتى. والصبن» ودول آوروبا 
الشرقية بالإضافة إلى كرياء ونمك هذا اننع إلى المشروغات التابعة لشركات 
أمريكية في أوروبا وكندا وبقية الدول الغربية المتقدمة. على أن هذه الدول 


الديناميه السياسيه 


قد وجدت أنه مما يتفق مع أهدافها السياسية والاقتصادية أن تتوطد 
علاقات التجارة بينها وبين الاتحاد السوفيتي والصين وبقية الدول 
الاشتراكية. وأثار هذا المنع بالتالي صراعا مع الدول المضيفةء وأدى في 
حالات معينة إلى أزمات سياسية كبرى مع هذه الدول. وقد أوقف تنفيذ 
هذا القانون طوال فترة الوفاق. على أنه عاد إلى الحياة مع تجدد الحرب 
الباردة بين العملاقين. وثار نزاع حاد جديد بين أوروبا والولايات المتحدة 
بصدد معارضة الأخيرة لقيام الشركات الأوروبية بالمساهمة في مشروعات 
تنمية سيبيريا . كما حاولت الإدارة الأمريكية إرغام الشركات الأمريكية في 
أوروبا للانصياع للحظر الذي فرضته هذه الإدارة على تصدير عدد من 
السلع الاستراتيجية من جديد للاتحاد السوفيتي بعد آزمة فرض الأحكام 
العرفية فى بولندا. وهو ما رفضته الحكومات الأوروبية. ونجحت هذه 
الدول اجار الشركات الأمريكية على استئناف التجارة مع السوفييت. 
والانتصار لحقها القانوني الأصيل في فرض ولايتها التشريعية على الشركات 
التي مهما كانت أجنبية الأصل إلا آنها تنشاً وفقا لقانونها المحلي. وبذلك 
أصبحت قدرة الولايات المتحدة على التصرف الانفرادي في أمور تتصل 
بالولاية التشريعية أقل كثيرا مما مضى. 
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الماب الثاني 
الشات غاب الا منة 
والقومبات في البلا الذامية 


القومية. القومبات غب 
الكتملة والدولة 


أولا: معنى التو مية: 

القومية تنتمي إلى طائفة من الظواهر التي 
تتعلق بعملية تحديد هوية أو انتماء جماعات من 
الناس. فالناس قد يحددون أو تتحدد هويتهم على 
أساس مجموعة كبيرة من العوامل والعلامات مثل 
الدينء والعنصر العرقيء» واللغةء والمنطقة 
الجغرافيةء والحضارة» أو أي تفرعات من هذه 
العوامل. ومع ذلك فإن عملية تكوين الهوية والانتماء 
تتمايز إلى مستويين: ذاتي وموضوعي. وعادة ما 
يكون المستوى الذاتي هو الأكثر ظهورا وبروزا أمام 
القائمين على التحليل. بل إن الاهتمام التحليلي 
بالظواهر المتعلقة بالهوية يتحفز نتيجة الحدة التي 
تفر ها خما عن الان عن اغا 5 انذات 
والآخرينء وخاصة في مواجهة التطورات السياسية 
التي يرغبون في إحداثهاء أو يجدونها تحيق بهم. 
وقد أعطى هذا المستوى الذاتي أساسا لتحليل 
وتشخيص الظاهرة القومية يقوم على فكرة أن ما 
بعد قومية هو ما يعتبره المجتمع المعنى نفسه قومية. 
وما ينظر إليه على أنه حق المطالبة بدولة مستقلة. 
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إن جاذبية هذا المستوى للتحليل تظهر لا من منطقة وقوة الأدلة عليه 
وإنما من الصعوبات التي تحيط بصياغة تعريف موضوعي للقومية. فالملامح 
المشتركة فى الظاهرة القومية تدور حول الانفعالات العنيفة التى تثشيرها. 
آما واقعها الوك كي ا عن تفاوتات واختلافات عديدة فی المتغیرات 
والأشكال التي تتكون تاها الظاهن القرمة وا ها كان الفشل في 
تفسير نشوء الظاهرة القومية بعوامل موضوعيه موحدة ومنسجمة في كل 
المواقف هو ما يدفع المفكرين إلى التسليم في النهاية بمشروعية التفسير 
والتعريف الذاتي للقومية” . 

على أن التعريف الذاتي للقومية لابد من أن يفضي إلى فوضى فكرية 
وعملية. إذ أن هذا التمريف يعني أن أي مجموعة من الناس تستطيع أن 
تعتبر نفسها قومية مستقلةء ومن ثم يصبح لها الحق القانوني في الانفصالي 
كدولة مستقلة بفض النظر عن العلامات التي تميزهاءأو تصلها بالجماعات 
الأخرى. وبغض النظر عن خصائص هيكليها الاقتصادي والاجتماعي. وقد 
يفضى ذلك إلى تكوين عدة مثات» أو حتى آلاف من الدول المستقلة. وقد 
يكون ذلك متفقا مع المثل الأعلى للحريةء ولكنه بعيد الاتفاق مع الضرورات 
التاريخية التي تمليها اعتبارات التطورات السياسية والاقتصادية والتثقافية. 
ومن ناحية أخرى. فإن ارتباط الدول المستقلة بالسيادة على أقاليم جغرافية 
يفتح الباب على مصراعيه للمنافسات» والصراعات حول السيطرة على 
الأقاليم. ومن هنا فإن التعريف الذاتي للقومية يقلب رأسا على عقب قاعدة 
أحقية القوميات المستقلة. في دول مستقلةء ويجمل القومية رهنا بالرغبة 
في الاستقلالء وليس الاستقلال حقا مبدتيا للقوميات المتميزة. 

وتآتي صعوبة وضع تعريف موضوعي للقومية من حقيقة تعثر المحاولات 
للربط بين الثابت والمتغير في تكوين الجماعات المترابطة بهوية واحدة 
متمايزة. فالجماعات المترابطة من حيث اللغة,ء آو الأصل العنصريء» أو 
الدين قد تسلم بخضوعها لسلطة دولة واحدة جنبا إلى جنب مع جماعات 
آخرى تختلف عنها في آي» آو كل هذه الأبعاد للهوية لفترة طويلةء ولكنها 
قد تكتشف تمايزها فجاة في لحظة زمنية معينة وتثور طلبا للاستقلال 
بناء علی تمایز ما لم يكن نشطا أو فاعلا من قبل. فخضعت شعوب آوروبا 
الشرقية لسلطة دولة الهابسبورج» آو للسلطة الروسية, أو السلطة العثمانية 
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لفترة طويلة قبل أن يتدفق نشاطها العارم سعيا للاستقلال بناء على القول 
بأنها قوميات مستقلة. ثم ما أن تكونت دول مستقلة في هذه المنطقة بعد 
الحريين العالميتين الأولى والثانية حتى تراضت جماعات عديدة اعتبرت 
نفسها قوميات مستقلة فيما سبق على التسليم بسلطة هذه الدول. وكذلك 
وجدت الشعوب العربية نفسها مدفوعة للتخلي عن شعار الوحدة الإسلامية 
الذي ربطها بالدفاع عن. الإمبراطورية العثمانية لصالح فكرة القومية 
العربية. على آن هذه الشعوب نفسها اندفعت بقوة الأحداث والمصالح في 
اتجاه تكوين دول مستقلة عديدة في العالم العربيء دون أن تتخلى أغلبية 
النخب العربية عن شعار القومية العربية. ومن ناحية آخرى» فإن العوامل 
الظاهرة التي تعين القوميات ليست موحدة في كل التجارب التي ثارت فيها 
اا امك فياك غدد خن الات الف انت ااا رع 
مزاعمها القومية في وحدة العنصر والجنس. وقي نفس الوقت هناك تجارب 
آخرى للقومية اعتبرت هذه الوحدة أمرا لا معنى له ولا قيمةء ونجحت في 
دمج جماعات من أصول عرقية مختلفة في قومية واحدة. والواقع انه 
بالرغم من أن الاستخدام الشعبي يوحد بين القومية والعنصر أو الأصل 
العرقىء فلا تكاد تكون ثمة آمة واحدة ذات صل عرقى واحد متجانس ™. 
وكات نجد الأمر نفسه بالنسبة لعاملي الدين والاكه الجغرافي. فكثير 
من الأمم المعاصرة تتسم بالتجانس الديني. ولكن أآمما آكثر عددا تتسم 
بالتعددية الدينية. ومن نفس المنظور قد نجد أن الإقليم الجغرافي يعتبر 
باعثا لنوع ما من الولاءات الأقل قوة من الولاء القومي» وقد لا يعتبر كذلك 
على الإطلاق. وفي حالات عديدة جدا نجد أن التوحد مع الإقليم يكتسب 
حدة انفعالية عظيمة الشأن في حياة الأمم. 

آما اللغة فهي تلعب دورا بالغ الآأهمية في تكوين القوميات إلى الحد 
الذي تكاد تصبح فيه العلامة الرئيسة للقومية, و«رمزا للشخصية القومية^. 
وليس المقصود باللغة هنا أداة التخاطب ونقل الأفكار فقط, وإنما المخزون 
الثقافي برمتهء والذي يجعل الاتصال والتواصل داخل الجماعة بناء كاملا 
عميق الجذور وعملية تكوين متجددة للذات الجماعية في نفس الوقت. 
وخ ذلك فان اناف كادسة لاقرات لا هى فاا رل هى اة شمن 
ناحية يمكن أن نجد آمة عديدة في التاريخ والواقع المعاصر لجماعات 
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کو ا ا کیت ری ااا ور مو ی الل اكا 
الى توس عليه اة فاترلا يات اة زا اة اة ركان 
الإنجليزية ولكنهما يمثلان آمتين منفصلتين. وعلى الجانب الآخر فإن وجود 
أمة متعددة اللغات هو أمر أندر حدوثا. ولكن مجتمعات تتسم بدرجة مرتفعة 
هن الااع وات اسل كي عة إل فة ركت اغات اة 
ااا كار آي اكل ها ااك وة ن موا هة واد 
وى آي الال خان هة كرون ال اة ل تة فى اعدد اللتون 
حاجزا لا يمكن غبوره إذا كانت القوة الداضعة وراعها كافية تلإدماج الفعال 
للسكان ‏ . وفي مثل هذه الحالات تمر الجماعات اللغوية بمرحلة انتقال- 
رل او اسر دعا الطررق رة هته الجماغات اباق و( رة قات 
غير مكتملةء أو مشروعا لقومية 00dطn .n0n-consummated "aio‏ قد يقول 
الع وان مد اا اد مو ا کر هال ا 
فقط. وها اكاد صحيح كل الضكة. إذ أن عة تكن القويات عادة 
ا ى محغة موا م اتا ولک ذف ا موقر اسا 
هار د ن ومو ن ال حن افر هرن ااات 
a REE esp ENN ENS‏ 
حالة لأخرى. ضفي بعض الحالات تكون اللغة هي العامل الحاسم الذي يجر 
وراءه بقية العوامل أو يجعل لها دورا هامشياء وقي حالات آخرى يكون 
لين آو الإقيم هى امامل التي برذ وز اد هك العاية 

ودا عدا امرك إلى اسا أن الأمر الماع ورا ء غاا كوين 
القوميات ليس هو هذه العلامات ذاتها-منفردة أو مجتمعة-وإنما حقيقة 
جركة الاندهاج او الاسام فكرن الهو القرمية درن مجموغة من الفاس: 
وهو أمر يتضمن بحد ذاته انقساماء أو انفصالا عن مجموعة آخرى-تكشف 
عن وجود عملية اندماج وانفصال عند مستوى معين يحدد نطاق الجماعة 
اليد افارغة وير أخي فن المرامل الي بست إلا ي فهو 
E E‏ و ااا ا ا ا 
ا ا با مام ا ای ی اها م ا 
لوحدة الجماعة-هو قوة عوامل الاندماج بين مجموعة محددة من الناس لها 
نطاق اجتماعي معير وطبيعة جملية الاندماج هذه. فإذا كانت عملية الاندماج 
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قوية فإنها تخلق ما يكفيها ويخدم أغراضها من عوامل مشتركةء وتعيد 
تعيين أهمية العوامل المختلفة-آي تلك التي تعمق التجانس وتلك التي تضعفه- 
بالتناسب مع وظيفتها لتحقيق هذه الأغراض. وبالمقارنةء فإن عوامل الانقسام 
والتفكك قد تكون قوية بما يكفي في لحظة معينة لشق آكثر الجماعات 
تجانسا من زاوله العوامل المشتركة بينها من دين ولغة وإقليم وأصل عرقي 
وغيرها. بل قد تختلق عوامل الشقاق اختلاقا إن لم يكن يوجد منها ما 
يكفي» فينقسم الدين الواحد إلى عدة طوائف دينيةء وتبدو جماعات فرعية 
في خلق أساطير تتصل بأصول عرقية تميزها عن غيرها.. . الخ. أي آنه 
في سياق الحركة نحو الاندماج تبداً الجماعات في لم شملها باستخدام كل 
ما هو مشترك وإعطائه آهمية كبرىء» وبالقليل من أهمية عوامل الاختلاف 
أو القضاء عليها. وفي سياق الحركة نحو التفكك يحدث العكس فتنشط 
عوامل التمايز والاختلاف التي لم يكن لها من قبل أهمية كبيرة, أو تبتدع 
تمايزات جديدة تعطي لها أهمية فائقة في تكوين الجماعات من اجل 
تعزيز الانقسام. 

فإذا كان الاندماج»أو التكامل الداخلي هو الآمر الجوهري في واقعة 
تكوين الهويةء فمن الطبيعي أن نتوقع أن التفاوت في قوة الدافع الاندماجيء 
وكثافة الاندماج أو التكامل الداخلي» وفي نطاق الاندماج سوف يسمح 
بتكوين عدة أنماط من التجمعات التى ينتسب لها الناس برابطة الهوية مثل 
العائلة. والعشيرةء والقبيلة. والطائفة الدينيةء والأمة. وكذلك إذا افترضنا 
أن كثافة الاندماج واحدة فإن قوة الاندماج ترتبط عكسيا بنطاقه. وبتعبير 
آخر فكلما اتسع النطاق الاجتماعي للجماعة كلما توقعنا أن يقل الاندماج 
من حيث القوة. ومن هذا المنظور يمكن القول بأن الأمة هي أعلى الجماعات 
التي ترتبط بصلة الهوية المشتركة في حدود ما اتج اا الكطو ر التاريخى 
من أنماط التشكيلات الاجتماعية. فالأمة هى بالتأكيد أقل اندماجا من 
القبيلةء وتلك الأخيرة أقل اندماجا ن ايرد واا رج هة اهاط 
ترتبط معا برابطة الهوية المشتركةء ولكن الأمة هي الأوسع نطاقاء وبهذا 
المعنى فهي أعلاها. ويعني بالهوية هنا المفهوم الواسع لحس الانتماء والتوحد 
مع الجماعة والدعم السيكولوجي للروابط العاطفية معهاء وارتباط المصير 
الفردي والجماعي بها. 
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وتمثل كثافة الاندماج متغيرا آخر لا يقل أهمية عن قوة الاندماج أو 
نطاقه. والواقع أن وحدة الإقليم تعتبر عنصرا جوهريا في تحديد كثافة 
الاندماج. إذ عادة ما تصطحب وحدة الإقليم مع عوامل أخرى للمشاركة 
في الهوية مثل اللغةء والأصل العرقيء والدينء وإن لم يكن بصورة تامة. 
فإذا حكمنا على تكوين الجماعات من منظور كثافة التفاعلات: أي عدد 
العلامات والعوامل التى تميز مجموعة عن أخرىء» وتمتل قاعدة المشاركة 
الو اكل الخاعة فان الق والشيرة ر اعافة لاقك تيز عن 
الأمة بكثافة أعلى للاندماج. ولكن الأمر الأساسي هنا هو أن الإقليم ليس 
أحد العوامل التي تعرف عن طريقها هذه التكوينات الاجتماعية. فالقبيلة 
قد تتحرك بين أكثر من إقليم» أو تتوزع بين أكثر من إقليم» والأسرة والعشيرة 
قد تنتقلان بين الأقاليم دون أن يتغير محتوى الروابط التي تجمعهما. 
والأمة فقط بين هذه التكوينات هي التي ترتبط ارتباطا ملزما بالإقليم. 
وفي نفس الوقت فإن هذا العامل يميز الأمة عن غيرها من التجمعات 
الأوسع نطاقا. وقد تشترك هذه التجمعات الأخرى في عامل واحد مثل 
الدين بما له من طبيعة عالمية غالبةء يتسع لأكثر من إقليم. كما أن التجمعات 
الأوسع نطاقا من الأمة قد ترتبط معا بأآكثر من عامل واحد مثل التكوين 
الحضاري (الديني واللغوي)ء ولكن انفصالها الإقليمي يقلل من أهمية هذه 
العوامل المشتركة نتيجة لتأثيره السلبي على كثافة التفاعل والاندماج بينهما 
لصالح العوامل المفرقة. 

على أن الأمة تتميز عن التجمعات محدودة النطاق نسبيا مثل العائلة 
والقبيلة والطائفة الدينية وغيرها ليس فقط من حيث النطاق والارتباط 
العضوي بالإقليم. وإنما أيضا بعامل آخر وهو التعقيد الداخلي الناشىُ عن 
التمايز الاجتماعي وضرورة وجود مؤسسات لها وظيفة اندماجية أساسية. 
فالأمة كيان اجتماعي متمايز داخلياء بغض النظر عن أسس هذا التمايز 
(مثل المكانة مه والمنزلة كuاهاء‏ والطبقة ءءه1ء) . مثل هذا التمايز يمكن أن 
يقع داخل آي تكوين اجتماعي متقدم نسبيا من حيث التطورين الاقتصادي 
والاجتماعي. وربما يصل التميز إلى الحد الذي ينفي فكرة الأمة من إسقاط. 
ويضع قاعدة للانتماء والهوية ترتبط بالمكانة (مثل المكانة الدينية)ء أو المنزلة 
(مثل آمراء الإقطاع الأوروبيبن). ومن هذه الزاوية كان الأمراء والفرسان 
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الإقطاعيون في أوروبا في القرون الوسطى يوجهون انتماءهم لا إلى الإقليم 
أو الجماعة اللغويةء وإنما إلى نظرائهم في المنزلة مهما فرقتهم عنهم 
عوامل اللغة والإقليم والأصل العرقي. بل إنهم كانوا يعتبرون المنزلة 
الاجتماعية أمرا يرتبط بالجنس والأصل . وفي مقابل ذلك تتميز الآمة 
بوجود مؤسسات للادماج المتساوي بين الأفراد والجماعات من حيث المبداآء 
والناحية القانونية بالرغم من وجود عدم مساواة فعلية وكبيرة بين الطبقات 
المختلفة. فالآمة تبدأً في الوجود جنبا إلى جنب مع عملية الإدماج المتساوي 
بمعنى عدم استبعاد قطاع اجتماعي بسبب تميزه من حيث الملامح الجسمانية 
أو الثقافية (وخاصة الدينية). وعندما تتحطم الآمة أو توجد في صورة 
واهنة يكون ذلك عادة نتيجة بروز العوامل التي ترتبط بالإدماج غير المتساوي 
أو التميز المؤسسيء» وترتيب شرائح غير متساوية من المعاملات للجماعات 
تبعا لمواصفات هذه الجماعات من حيث الجنس أو العنصر أو الدين أو 
غيرها من الملامح المفرقة. © 


قاضيا: الفومية والد ولة: 

لقد لاحظ عدد كبير من المفكرين تميز الأمة بهذا القدر الكبير من 
النمو المؤسسيء» والذي يجعل الأمةء بالمقارنة بالجماعات الأصغر نطاقا 
قل الجماعات اة و اة واا ا وا اجتماعيا معقدا. 
على أن هذا التميز قد أعطي انطباعا سائدا بأن الأمة هي مرحلة في 
نظام حتمي لتعاقب نمو الجماعات من القبيلة إلى المجتمع الدولي. وشكل 
هذا الانطباع مدخلا سائدا لدراسة التكوينات الاجتماعية بما فيها الأمة . 
على آن هذا الانطباع غير دقيق إلى حد بعيد. ففي واقع الأمرء قد تنمو 
الجماعات إلى مستوى التعقيد المؤسسي المرتبط بالأمةء ثم تتحطم هذه 
الأخيرة إلى جماعات أقل في تنظيمها المؤسسي عن الأمة وأصغر نطاقا 
من حيث التتظيمين الاجتماعي والسياسي. ثم قد يعاد تشكيل الأمة من 
جديد» ولكن بمادة خام تختلف عما سبق وبالتالي يعاد تعريفها من حيث 
أنماط التتظيم والنطاق الاجتماعي ومحتوى وعلامات الهوية. ويحدث نفس 
الشيء تقريبا بالنسبة لباقي مستويات وأنماط تنظيم الجماعات. فالقبيلة 
قد تتحطم إلى عشائر وبطون وأسرء وقد يعاد تجميعها على أسس جديدة. 
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بل إن هنا من الأمظة التاريخية ما يشهد على تطور الجماعات إلى نطاق 
دولي تحت تآثير دول عالمية أو إمبراطورية يرتبط بها وجد آن ومشاعر 
جماعات عديدة على مستويات متباينة من التطور. ثم ما يلبث هذا المستوى 
من التنظيمين السياسي والاجتماعي آن يندا تاركا في آثره جماعات عديدة 
منها الأمم والفطل و اكات الحضارةة الواسعة: إلخ. 

ويعطى المستوى ألاقى من النمو المؤسسي الخاص بالأمم أساسا لنوع 
ثان من التقديرات والمداخل غير الدقيقة. وبالتحديد فإن الانطباع الذي 
يتولد هنا هوان الدولة هى قاعدة الأمة ومعيار تميزها عن غيرها من 
أتماط لمن الله افى والستاتى الأحفر تطاةا :اة الماد 
العرقية. ويبداً هذا الانطتاعمن الأعكاد اتشامل ان الموة اة ها 
معنيان متداخلانء يتضمن الواحد منهما الآخر . وقد تميز الفكر العربي 
حول القومية في المراحل الأخيرة بتطور يؤكد على معنى الارتباط السببي 
بين الدولة والأمة. فيؤكد نديم البيطار على أن «الشعور بهوية قومية خاصةء 
بمصير واحد» بوحدة مصالح ومقاصد مشتركة. بضرورة أنظمة واحدة 
تمثل ذلك .. . الخ.. هي أمور تنتج عادة عن حياة واحدة في ظل دولة واحدة 
وعن مشاركة سياسية فعالة في إطارها . هكذا تفرز الدولة الأساس الضروري 
لنشوء القومية والأمة».. . وإن «الفكرة القديمة التي ترجع نشوء الدولة 
القومية إلى يقظة الشعور القومي أو إلى هوية قومية سابقة هي فكرة 
خاماة خهي نتبجة تفكير متيافيزيقي يعطى وجود الأسة ماهية خابتة» 
ويستعين في ذلك المعنى بقول رودلف روكر بأن «الأمة كانت نتيجة للدولة 
وليست سببا لها. فالدولة هي التي خلقت الأمة وليست الأمة هي التي 
خلقت الدولة'. ومن منظور آخر لنفس القضية يؤكد سمير أمين على 
أن مفهومي الأمة والجماعة الاقية يشتركان «في خاصة هامة شديدة 
الآهمية وهي اللغة المشتركة. ولكن التمييز بينهما يكمن في وجود» أو غياب 
مركزة الدولة (أي سواء على مستوى الدولة أومن خلال تدخل الدولة) 
لفائض المنتج.. . وهكذا وبالرغم من أن الأمة والدولة ليسا نفس الشيء. 
فن الظاهرة القومية لا يمكن فصلها عن تحليل الدولة (”'. 

بطبيعة الحال مثل هذا المنظور إضافة ضخمة للفكر العربي حول 
القوميةء والذي خضع فترة طويلة لنفوذ المدرسة الرومانسية القومية. 
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الأوروبية. إذ نظرت هذه الأخير للقومية والأمة باعتبارها حقيقة آزليةء 
باعتبار أن ما يميز الأمة هو «روحها» التي رغم تقلب الظواهر تظل محلقة 
على الجسم الاجتماعي عبر القرون. 

على أن هذا المنظور يؤدي إلى نتيجة منطقية مفادها أن الدولة تستطيع 
دائما أن تخلق الأمة في نطاق سيادتها. ويفشل هذا المنظور بالتالي في 
تفسير المفارقة الضخمة بين واقمة الأمة وواقعة الدولة. ولا تعنى هذه 
المفارقة فقط حقيقة أن الأمة والدولة قد لا يتفقان إطلاقا.. فن 
الدولة على آكثر من أمةء أو تتوزع الأمة على آكثر من دولة. ولكنها تعني 
أيضا حقيقة أن الأمة قد تتطور في واقع الأمر في مواجهة الدولة. وربما 
كان المثال الأكثر سطوعا لهذا الجانب من المفارقة بين الأمة والدولة هو 
الموقف الاستعماري. ولكن المفارقة تمتد لأمثلة من معارضة الأمة والجماعات 
الأقل تعقيدا للدولة لا تعبر بوضوح عن الموقف الاستعماري كما هي الحال 
بالنسبة للقضايا القومية المثارة في الوقت الراهن في كل من آسيا وأفريقيا. 

ومن هنا نستنتج أن الأمة لا تتميز بارتباطها بدولة-بغض النظر عما إذا 
كانت هذه الدولة علة للأآمة أو تتصاحب معها-وإنما بالنزعة لتكوين دولة 
خاصة بها. وبتعبير آخر فإن الأمة والدولة تنشآن معا وتتطوران. كما قد 
تتحطمان معا . ومن ناحية آخرىء» فإن تكوين الأمة وتكوين الدولة يتضمنان 
تأثير فعل كل منهما في الآخرء وهو فعل بناء متزامن يتضمن نمطا من 
العلاقات يمكن تسميته التوافق الهيكلي أو .رعهاه هاي أنه في نفس الوقت 
الذي تعمل فيه الدول على دفع عجلة تكوين الأمة. فإن الأمة تنزع إلى أخذ 
الدولة وضمها إلى ذاتها في مواجهة البيثة المحيطة بها وجعلها خاصة بهاء 
وهي نزعة تتسم بالطابع المستمر والمتجدد . وتتضمن تلك العملية المزدوجة 
نوعبن من المتغيرات. فمن ناحية الدولة هناك مجموعة من المتغيرات التى 
رقف لها قرة الدوكة على تا الأفة وتمكن فسمية فلك المتغبرات 
بعوامل قدرة الدولة الاستيعابية أو الادماجية. ومن ناحية الأمة هناك 
مجموعة من المتغيرات التي يتوقف عليها اتجاه عملية بناء الهوية الاجتماعية 
أو التوحد مع دولة بعينها. 

ولا يكتمل الحديث عن طبيعة الآمة بدون تحليل موجز لهذين النوعين 
من المتغيرات: 
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1- قدرة الدولة الاستيعايية: 

ويعني ذلك بصفة عامة المتغيرات التي تمكن الدولة من دمج العناصر 
والمجموعات الاجتماعية الفرعية بهاء وإعادة بنائها باستمرار كأمة متميزة 
غن اة الحيطة هاب وهناك بضوزة عامة خلاثة جوانت متميزة لهذ 
الطاقة أو القدرة الاستيعابية للدولة: 

أ-الطاقة أو القدرة الوظيفية: Functional‏ 

فإدماج المجتمع وإعادة استيعاب المجموعات الفرعية بصفة دائمة في 
الكلية التي يمثها مفهوم الأمة تقتضي أداء وظائف عديدة. والوظائف 
التقليدية للدولة هي بطبيعة الحال استتباب الأمن الداخلي والدفاع 
الخارجي-غير أن هناك وظائف اقتصادية تتفاوت في اتساعها بين تجربة 
اجتماعية وأخرىء» ولكنها في كل الأحوال حتمية. وبصورة خاصة هناك 
ات اق اة معت كل الفا على الو اعة التي تفرك 
بالضرورة اضطلاع الدولة بوظائف تنظيمية وهندسيةء بل وإنتاجية أحيانا . 
ويكفي التأكيد على أن الوظيفة الاقتصادية للدولة كانت مكونا جوهريا في 
عملية تكوين الأممء ودعم هذا التكوين. وهناك أيضا وظائف سياسية 
ومؤسساتي للدولة عادة ما تم تجاهلها. فالدولة-حتى تلك التي من النمط 
القديم-مسؤولة عن تعزيز عملية نظم أقسام المجتمع المختلفة في مؤسسات: 
ويختلف أداء هذه الوظيفة بين دولة وأخرى تبعا لأسلوب أداء هذه الوظيفة. 
وفي النهاية هناك عدد من الوظائف التي ترتبط بقدرة الدولة على إعادة 
الإنتاج الموسع والمتأقلم للمجتمع» مثل التعليم» وذلك بغض النظر عما إذا 
كان أداء هذه الوظيفة مباشرا أو غير مباشر. 

وفيما يتصل بالإدماج وتعزيز عملية تكوين وتوطيد واقع الأمةء فإن 
الأمر الهام ليس هو مدى اتساع وظائف الدولةء وإنما قدرة الدولة على 
توفير وتوحيد ظروف آداء تلك الوظائف التي تعتبر في مرحلة معينة من 
التطور حيوية لتكوين الأمة وبقاتهاء وفعالية آداء تلك الوظائف. ويبدو أداء 
وظيفة ما حيويا لهذا الفرض عندما يؤدي غيابه إلى لجوء أقسام كبيرة من 
المجتمع إلى الاندماج الوظيفي في بنية مجتمعات, أو أمم أخرى بقصد 
الحصول على منافع تلك الوظيفة. وفي حالة القيام بالوظيفة يصبح الأمر 
الهام هو تجانس هذا الأداء وعقلانيته داخل النطاق الاجتماعي للأمة. 
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وقد قدم عبد الله العروي تحليلا للدولة القومية الحديثة يميزها عن 
أنماط الدول الأخرى من زوايا أربع: التوحيد في مقابل التعدد (للمعايير 
المطبقة)ء والتجريد في مقابل التجريبيةء والنظام في مقابل العادات» 
والفعالية في مقابل ما يسميه بالمجانية. وهذه المتغيرات الأربعة تؤكد على 
دور التطور نحو العقلانية والعقلنة في أداء وظائف الدولة الحديثةء والتجانس 
ووحدة المعايير المطبقة داخل حدود الدولة”'. ويؤدي منطق هذا التحليل 
إلى التأكيد على أن تعددية المعايير المطبقة في أداء الدولة لوظائفهاء وعدم 
أو ضعف عقلانية هذا الأداء هي صفات تعيق قدرة الدولة على دفع 
الاستيعاب الاجتماعيء وربما التحضير لانشقاق الأمة إلى أقسام متنافرة. 

وتمثل الطاقة الوظيفية بهذا المعنى أساسا لنظرية متكاملة للاندماج- 
القومي وفوق القومي-لها شعبية كبيرة في الفكر الأوروبي والغربي الحديثين 
عامة (). 

ب-الطاقة الاقتصادية للدولة: 

تحتاج الدولة لأداء وظائفها الضرورية لإدماج المجتمع» وخلق وتوطيد 
الأمة إلى التمويل الكافي. ويتوقف هذا الأخير بدوره على قدرة الدولة على 
تعبئة جزء من الفائض الاقتصادي المتحقق في الداخل لصالحها. إن مجرد 
نشوء الدولة يحتاج إلى حد أدن من حجم الفائض المعباً والمخصص لهاء 
والموجه لدعم وطوائفها وأنشطتها. ومن ثم فإن القدرة الاستيعابية للدولة 
تتوقف جزئيا على حجم هذا الفائض المخصص لها. ومن ناحية أخرى فإن 
أسلوب تعبثة هذا الفائض يمثل بحد ذاته أحد المتغيرات الحاكمة لقدرة 
الدولة الاستيعابية. فيلاحظ تيللى أن الضرائب المباشرة مثلت فى آن واحد 
زان الک اعا رة اة اتسا رمك القن 
تسو عا إو هتاك اسالت لتعبئة الفائض الاقتصادي تعمق من الاستقلال 
النسبي للدولة إزاء القوى الاجتماعية الداخلية للمجتمع» وهناك أساليب 
آخرى تسبب اختراقا كثيفا للدولة من قبل أقلية من المجتمع» مما يجعلها 
في واقع الأمر آداة لهذه الأقلية في مواجهة بقية المجتمع (متلا القروض 
العامة والهبات وكذلك الضرائب غير المباشرة إلى حد ما). وإن القدرة 
الاستيعابية للدولة تضطر كلما حصلت الدولة على درجة أكبر من الاستقلال 
الذاتي عن الطبقات السائدة في المجتمعات» أو الفروع والأقسام الثقافية 
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أو العرقية الأقوى. إذ يمكنها هذا الاستقلال من تغليب ضرورات الاندماج 
والتزازن على ضرورات التلاعب بظروف الاستشرار والذي قد يؤدق إلى 
تعميق استبعاد أقسام من المجتمع وفض قاعدة المساواة الضرورية لتكوين 
الآمة. 

وفى نفس السياق يمكن القول أيضا بأن كفاءة إدارة الدولة للاقتصاد 
یمثل ls‏ هاما للطاقة الاندماجية أو الاستيعابية للدولة. وليس من 
الضروري أن يكون للدولة دور مباشر في عمليات. الإنتاج وإعادة الإنتاج. 
ولكن من الضروري أن تطبق الدولة بحزم قواعد حاكمة للتطور الاقتصادي 
تحقق له التوازن بعد كل مرحلة بدت فیهاً اختلال خي مستویات الثمو بين 
الأقاليم أو الأقسام الاجتماعية. 

إن نطاق سيادة الدولة أو اتساع إقليمها يعتبر عاملا ثالثا في تحديد 
الطاقة الاقتصادية للدولة ومن ثم طاقتها الاستيعابية. فالنطاق الإقليمي 
عادة ما يؤثر على حجم الفائض الاقتصادي المتولد والمتاح للدولة. ولكن 
الأمر الهم هو أن هذا النطاق يرتبط عادة بتتوع الموارد والمهارات وإمكانات 
تقسيم العمل. ومن ثم فهو يمثل أحد العوامل الافتراضية القوية التى تحدد 
الإمكانات الموضوعية لتحقيق تكامل داخلى لعمليات العمل الأجتما 
وبالتالي الفرصة الموضوعية لنمو مدعم ذاتيا ومنطلق من الإمكانات الداخلية 
للآمة ا ان الحجم الاقتصادي للدولة economic sie of the state‏ يكف 
المدى الذي يمكن أن تعمل على آساسه الأمة كمشروع اقتصادي واحد» 
وبالتالي مناعتها الاقتصاديةء في مواجهة الاختراق الخارجي. 

جالطاقة الأيديولوجية للدولة: 

يدور الشعور القومي حول علامات ورموز تكشف عن الانفعال بالتجرية 
التقافية للأمةء والتي تصبح في «الإدراك العام» قاعدة وحدتها. وينشاً 
هذا الشعور ساسا من جانب المجتمع. على أن الدولة يمكن أن تلعب دورا 
اا ف اقات هة الفمور رتکهة فى صر هار دات لفق الرغى, 
الاد اول کد ا موحت کیا ار کا 
الأ وة كيا كل ماي واي إن هط الاو ةا 
تتبناها الدولة.ء والدرجة التى تزخر بها بالرموز والمقولات المساندة للعاطفة 
القومية يفسران جزئيا هذا التفاوت في قدرات الدول الاندماجية. فالدولة 
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التي لا تتبنى أيديولوجية قومية لا ينتظر منها أن تقوم بتعزيز الشعور 
القومي. كما أن كفاءة مؤسسات الدولة القائمة على إشاعة هذه الأيديولوجية 
والاضطلاع بوظائف الدمج الاجتماعي لأقسام الأمة يمثل عاملا آخر في 
تفسير التفاوت في قدرات الدول الاندماجية. وتتوقف هذه الكفاءة بدورها 
على شمول هده الڑسسات واش جامها وانتظاسها فی سق گلی متچانس 
وقادر على التركيز والكشف عن الحماس للجانبين العام والكلي للعملية 
الاجتماعية لتكوين الأمة بالمقارنة بالجوانب الخاصة والجزكية '). 


2- ناء الهو سة والد و لة: 

لا يكفي أن يكون للدولة قدرة استيعابية كبيرة لتتمكن بالفعل من دمج 
السكان وتحويلهم إلى أمة أو قومية. فهناك في الاتجاه المضاد مجموعة من 
المتغيرات التي من ناحية تساهم في تكوين جماعة الهوية-أو الآأمة-ومن 
ناحية آخرى ما أن تبزغ هذه الأمة حتى تحفزها على الاستحواذ على دولة 
خاصة بها . وهو موقف يجعلها تتناقض آحيانا مع الدول القائمة بالفعلء 
سواء آكانت هذه الدول لا تسع كل الأمةء آم لا تتسع لأكثر من آمة. ويقع 
هذا التناقض عامة عندما يتحقق الاغتراب بين الآمة والدولة. بمعنى أن 
الأمة ترى الدولة غريبة عنها ومفروضة عليها. 

إن ممارسة الاستحواذء أو السعي لاستحواذ دولة يمثل عنصرا جامعا 
وشاملا في كافة محاولات وتجارب بناء الأمم والدول لكن تفسير ذلك لم 
يكن سهلا في آي وقت. إن أيجاد التفسير يتوقف على تحديد العوامل 
والوظائف الفريدة التي تقدمها الدولة للأمة في مجموعها. فالدولة قد 
تخدم أغراضا ومصالح عديدة شاملا ذلك مصالحها الخاصة (المجردة) 
ومصالح الأشخاص الذين يقومون بدور إدارة آجهزتها المختلفة. وحيث أننا 
افترضنا هذ البداية أن الأمة هي تكوين» أو تشكيل اجتماعي متمايز داخلياء 
فإن الدولة قد تخدم فقط مصالح إحدى الشرائحوبالتحديد الطبقات 
المتميزة أو المسيطرة داخل هذه الأمة-إن افتراض أن الدولة تقوم على 
خدمة مصالح الطبقة المسيطرة في المجتمع» أو الأمة قد شكل تقليديا 
جوهر النظرية الماركسية الكلاسيكية حول الدولة' . ومع ذلك يظل السؤال 
إذا كان الأمر كذلك ما هو الذي يقنع بقية طبقات الأمة بفائدة الدولة لهاء 
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وما الذي يشعل رغبتها في الاستحواذ عليهاء أو جعلها شيئًا من الذات 
الجماعية (المجردة أحيانا) للأمة بالرغم من التحيز الذي تبديه الدولة 
مصالح الطبقات أو الطبقة المسيطرة؟.. إن الإجابة الكلاسيكية للماركسية 
عن هذا السؤال قد تراوحت بين القمع والهيمنة الأيديولوجية التي ينتج 
عنها وعي زائف: أو في هذه الحالة رواج أسطورة انتماء الدولة للأمة ككل 
لدى الطبقات الخاضعة داخل الأمة. على أن القمع ليس وسيلة لخلق 
الانتماء وتعميقه بل لنفيه وإضعافه. أما الهيمنة فتثير مشكلة أكبر. 
فالأيديولوجية لا تستطيع أن تحل محل» أو تعمى عن المصلحة التي هي 
نقيض لها. وبتعبير آخر فإن الطبقة الحاكمة والدولة لا تستطيعان أن 
تحققا هجمة آيديولوجية بمجرد تزييف الوعي» وإنما فقط بالمخاطبة 
والخوار والترصل إلى كلرول وط م مالع الطبهات الأساستة شى اة 
التي هي موضع محاولة الهيمنة الأيديولوجية”'. وباختصار فإن مجرد 
بزوغ الأمةء وكل لحظة تبدو فيها الأمة موجودة بالفعل» يتضمن واقع أن 
الدولة تخدم مصالح الأمة ككل من زاوية معينة على الأقل» وأن الطبقات 
الكبرى تجد مصالحها أفضل حالا مع وجود دولة خاصة بالأمة التي هي 
مكون فيها عن البدائل الأخرى والتي من بينها تشتت الأمةء أو خضوعها 
لسيطرة دولة أخرى. 

إننا إذن أمام مشكلة آيجاد الصلة بين ثلاثة أنماط من العلاقات: فالدولة 
تتضمن علاقات سلطة: آي الإملاء والطاعة. والأمة هي في أجمالها علاقة 
تضامن وانتماء عاطفي. وداخل الأمة هناك طبقات اجتماعية تعرف كل 
منها وتتعين تجاه ذاتها وتجاه الأخريات بمدى معين للمصالح والمنافعء 
ومهما كان مضمون الدولة (الطبقي والتاريخي عامة) فإن ما يمثله في هذه 
العلاقةء آي ما ينبغي آن يفسر سعى الأمة للاستحواذ على دولةء هو نفسه 
ما هو جوهري في أي منظمة رسمية عامة. أي وفقا لماكس فيبر: 

أ-قواعد الاستبعاد من الانتماء أو الدخول للغرباء. 

ب-التوافق مع قواعد داخلية يقوم على تطبيقها رئيس أو هيئة إدارية 
يقوم دورها بالتحديد على فرص تطبيق هذه القواعد #'. 

وبتعبير آخر, فإن الأمة ككل تحتاج لدولة خاصة نتيجة لحرصها على 
فرض قواعد متميزة لتتظيم الأنشطة الاجتماعية الأساسية-وخاصة نشاطي 
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الإنتاج والتوزيع-بالمقارنة بالقواعد التي قد تسود في حال عدم وجود دولة 
بوظائف قوية (مثلا النموذج الليبرالي القائم على الحرية التامة للتجارة 
على الصعيد العالمي) آو في حالة خضوع الآمة لدولة غريبة. من هذا 
المنظور. فإنه يستحيل قيام دول قومية بمعنى فعال وحقيقي في حال التحرير 
التام للمبادلات التجارية على المستوى العالمي. أي أن نظام حرية التجارة- 
بمضمونه الليبرالي-يتناقض تماما مع الدول القومية. 

ومن هنا يمكن القول بان الأمة هي نظام متميز للعلاقات الاجتماعية 4 
f soie relations‏ emا-ءرء‏ إلى الحد الذي تسعى فيه للاستحواذ على دولة 
خاصة بها. وهنا ينبغي التفرقة بين علامةء أو علامات تميز هذا النظام 
من ناحيةء وأسباب هذا التميز من ناحية آخرى. والعلامة الأساسية للتميز 
القومى هى اللغة. 

اا ا سات میرف یکن جا رها کی عامل اسا سیوا خد ومر اا اة 
التاريخية لنشوء نظام إنتاج يقوم على تجانس واستمرارية وتكاملية عمليات 
العمل الاجتماعي داخل النطاق الاجتماعي للدولة-الأمة. ما الذي نعنيه 
بذلك؟ يقوم آي نظام اقتصادي يتجاوز مستوى الإنتاج الطبيعي على توزيع 
آدوار وعمليات الإنتاج بين المنتجين. وبتطور النشاط الإنتاجي مع توسيع 
نطاق وتعميق هذا التوزيع المستقر نسبيا للأدوارء أو تقسيم العمل الاجتماعي. 
على أن هناك أسلوبين لتنظيم التقسيم الاجتماعي للعمل. فهناك من ناحية 
ما يمكن تسميته التقسيم الفني للعمل. ويعني هذا المفهوم مجرد تخصيص 
مجموعة معينة من الناس لأداء عمل متميز من الناحية الفنية. وقد يكون 
هذا التميز الفني أفقيا أو رآسيا. فالتقسيم الفني الأفقي يتضمن درجة 
محدودة من التفاوت في المحتوى الفني» أو التكنولوجي للعمل. أما التقسيم 
الفني الرآسي فيتضمن تفاوتا كبيرا في هذا المحتوى الفني لعمليات العملء 
0 ا الأعمال إلى أكثرها تعقیدا: وخاصة إنتاج المعرفة الفنية 
وتطبيقاتها: آي إنتاج التجديد التكنولوجي. 

الأمر الهام آن التقسيم الفني للعمل لا يتضمن بحد ذاته توزيعا للناتج 
من عمليات العمل ولا بالضرورة معايير محددة لهذا التوزيع. أما التقسيم 
الاجتماعي للعمل فيتضمن معايير محددة لتوزيع الناتج. ووفقا لهذا التقسيم 
تتخصص جماعة معينة من الناس بصورة مستقرة في عمليات معينة تدر 
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عليهم دخلا متفاوتا. وهناك جزء من هذا التفاوت يمكن تبريره بمعايير 
فنية تاريخية. فالأعمال المعقدة مثلا تؤديها جماعات من الناس أكثر ندرة 
نتيجة المعارف والخبرات الأرقى التى حصلوا عليها. كما أن هذا التفاوت 
تبرره فوارق الإنتاجية بن المليات تة اة من جيك تراما 
التكنولوجي. ولكن جزءا من التفاوت في الدخل لا يمكن تبريره بمعايير من 
هذا النوع. والآمر الهام في التقسيم الاجتماعي للعمل هو أن هذا التقسيم 
يوزع بدرجة كبيرة من عدم العقلانية فرص النمو المتفاوتة بين جماعات 
الناس التي تتخصص في عمليات عمل مختلفة من حيث محتواها الفني. 
آما معايير هذا التخصص آي لماذا يتم توزيع مجموعة بعينها من الناس 
على عمليات عمل محددة فإنها تعود إلى طبيعة المجتمع كنظام لعلاقات 
القوة. والنظام الأساسي نظريا للتوزيع الرأسمالي للعمل مثلا هو الانقسام 
إلى طبقات. ولكن لا يوجد نظام يقوم بصورة صافية على التمييز الطبقي. 
بل إن كافة الأنظمة الطبقية في التاريخ قد استعانت بدرجة أو بأخرى بنوع 
من التقسيم العرقي بالمعنى الواسع للكلمة: أي تخصيص جماعات من 
الناس على عمليات عمل متفاوتة في التركيب الفني» وفي نصيبها من 
الثروة المنتجة لا بسبب صفاتهم الفرديةء وإنما نتيجة لصفاتهم الجماعية 
الموروثة مثل الدين والثقافة والملامح الجسمية أو الأصل العرقي.. . الخ. 
وعندما يتميز هذا التوزيع العرقي للعمل بتفاوت كبير في المحتوى الفني 
لعمليات العمل وفي توزيع العائدء فإن النتيجة المحتمة هي قمع النمو 
الاجتماعي لجماعات معينةء وتسريع نمو جماعات آخرى. ولا يقتصر هذا 
المعنى على مجرد تفاوت توزيع الدخل» بل واقع التوزيع غير المتكافى لفرص 
النمو على الأصعدة الثقافية والسياسية والاقتصادية عامة. مثل هذا النظام 
يتناقض تماما مع مبدأ الإدماج المتساوي لأقسام الآمة. وبالتالي فإن الموقف. 
أو التمايز الاجتماعى المبنى على العرقية «0ناهءاگناهءاء منصطاء ينفى فكرة 
ااا ` 

ولكن الحالة العكسية تنتهي آيضا إلى نفس النتيجة. بمعنى أن تخصيص 
قطاع من نفس الأمة في عمليات عمل تتخفض بشدة من حيث مضمونها 
الفني» وعائدها الاجتماعي عن بقية عمليات العمل التي تقوم بها الأمة 
يؤدي في النهاية إلى الانسلاخ التدريجي لهذا القسم عن بقية الآمة من 
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الناحية الاجتماعية على الأقل. وفي بعض الحالات المتطرفة-وخاصة عندما 
يأخذ هذا التقسيم الاجتماعي للعمل تعبيرا إقليميا-تنزع الأقسام التي 
تعاني من التمييز إلى إبراز عوامل ثقافية تميزها عن بقية الأمةء وتتمحور 
حول ذاتها وتعين علامات وحواجز تخلق خلقا يبعدها عن التيار الأساسي 
للحياة القومية. وبذلك تنفصل في جيتوء أو طائفة دينيةء أو تنطلق أسطورة 
للتمييز العرقي تنفي بعمق وحدة الآمة التي قد يكون مسلما بها من الناحية 
النظرة اردق ` 

ومن هناء فإن التوجه القومي يجب أن يستند على حد أدق من تجانس 
عمليات العمل الاجتماعي» من حيث محتواه الفني. ولكن التجانس التام هو 
أمر مستحيل إلا بالنسبة لمجتمع وأسلوب إنتاج يتصف بدرجة كبيرة من 
الركود . فهناك على الأقل الانقطاع النسبي بين المستويات الفنية للعمل في 
الريف بالمقارنة بالمدينة. ومع ذلك فإن عدم التجانس النسبي هذا قد يأخذ 
شكل انقطاع هط ملحوظ بين المستويات الفنية للعمل. وقد يأخذ شكلا 
متدرجا بحيث تتدرج المستويات الفنية لعمليات العمل من البساطة إلى 
التعقيد دون فجوات كبيرة. وفي واقع الأمرء فإن الشكل الأول يتتاقض مع 
فكرة الأمة. على حين أن الشكل الثاني ضروري لبناء الأمةء وتطورها في 
نفس الوقت. إذنء نجد أن التجانس النسبي واستمرارية (أو تدرجية) عمليات 
العمل الاجتماعي هما أمران ضروريان لتطور ألأمه ولكنهما على الأغلب 
ليسا كافيين بحد ذاتهما. فالمبدآء وراء تقسيم العمل» وتخصص الأدوار 
فنياء هو إعادة التكامل فيما بينها لإنتاج حاجات اجتماعية متتوعة. والقضية 
في مجال تكامل عمليات العمل هي نطاق هذا التكامل. فإذا كانت عمليات 
العمل التي تؤديها أقسام من المجتمع مندمجة مباشرة في النظام العالمي 
دون المرور بالنطاق القومي إلا باعتباره وسيطاء أو إذا كانت عمليات العمل 
الاجتماعي تتكامل وتنغلق تحت المستوى القومي» مثلا على صميد القرية 
أو الإقليمء فإن ذلك يجعل النطاق القومي خاليا من صفة الضرورة من 
الناحية الاقتصاديةء بل إن هذا المستوى قد يصبح ضارا بمصالح الفئات 
الاجتماعية التي تتكامل عمليات العمل التي تؤديها سواء تحت المستوى 
الوطني آو فوقه (على الصعيد العالمي)ء لأن المستوى القومي يلعب في هذه 
الحالةء إما دور الجابي والنازح للثروة. من جلال تركيز القوة السياسية 
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فيه وما درن الرسيط الذي يقح من الدخل لفق على السترن الأذن: 
ومن هنا يلزم التآكيد على أن عمليات العمل يجب أن تتكامل في النطاق 
القومي حتى تبزغ فكرة الأمة. وليس من الضروري» لكي يحدث هذا التكاملء 
أن يكون تقسيم العمل رأسياء بل إن التكامل يمكن أن يتم بين عمليات عمل 
مندمجة قوميا دون أن تتضمن تقسيما فمنيا رأسيا للعمل. وعندما ينتفي 
هذا الشرط العام في نظام معين للانتاج وتقسيم العمل يمكننا أن نتوقع 
وجود أرضية اقتصادية لنوعبن من المواقف المميزة لقضية الهوية: الموقف 
الاستعماري والموقف العرقي. وينشا الموقف الاستعماري colonial situation‏ 
عادة عن حال استعمار» وإن لم يعن الآمر أنه نفس الشيء. فحال الاستعمار 
ھی اکان ا یو سی اا ای رای ااعة اخف 
وإخضاعها. ويمكن أن تستمر هذه الحال في ظروق توازن قوى مختل. 
ولكن حال الاستعمار يمكن أن تضمحل» خاصة إذا كانت الجماعة 
الاستعمارية أقلية بالنسبة للجماعة المستعمرة. ولكن هذه الحال تتطور إلى 
موقف استعماري عندما يتوافق مع هذه الحال نشوء علاقة سيطرة بين 
امار ا ار وطن هة اا ا وا 
آذنئ منه (تتوطن في داخله الجماعة المستعمرة) دون أن يزيحه ويحل 
به آ وی اکل مه ونی فب کی إطار ها لرک جا نها تایز 
الاجتماعي يستند على قاعدة اقتصادية عميقة بين الجماعة الاستعمارية 
والجماعة المستعمرة. أما الموقف العرقي ethnic situation‏ فينىش عن نظام 
للتقسيم الاجتماعي للعمل يتسم إما بانقطاع هام في المستوى الفني لعمليات 
العمل فى إطاو س الأمارب لذا واا مالات ار إلى ميك ا بات 
داخلية لاعادة إدماج عمليات العمل التي تؤديها أقسام متمايزة ثقافيا أو 
عنصريا للسكان. وفي الحالات المتطرفة للانقطاع بين عمليات العمل وعائدة 
يمكن أن تنشاً حال» أو موقف الاستعمار الداخلي internal colonialism‏ 1% . 
ا ارقف الحرقى ديا فن ااال ر كه ررر عو ات 
الاستعماري بعدم وجود انفصال حاد بين أسلوبين متكاملين للانتاج يتصلان 
معا بعلاقة سيطرة وإخضاع. 

ولكن ما هي علاقة الطبقات والانقسام الطبقي بهذا التصور العام 
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لبناء توجهات الهوية-وخاصة الهوية القومية-إن الطبقات هي نظام للتمايز 
اللاجتماعي يتضمن بالضرورة تقسيما أفقياء أو رسيا للعمل أو كليهما معا. 
ويقوم هذا التقسيم على الصعيدين الاجتماعي والفني معاء وتتفق معه 
ميكانيزمات مميزة لتوزيع العائدء أو النصيب من الثروة المنتجةء وفرص 
النمو الاجتماعي عامة. ومع ذلك فإن الانقسام الطبقي بحد ذاته لا ينفي 
فكرة الأمة والقومية إلا في حالين. 

الحال الأولى تنشاً عندما تندمج إحدى الطبقات في أسلوب الإنتاج 
الأرقى لقوة خارجية في إطار موقف استعماري كما عرف فيما سبق. 
وتواجه بقية طبقات الأمة من هذا المنطلق باعتبارها حلقة وصل أو وسيطا 
«محليا» لأسلوب الإنتاج الأرقى والغريب ١ء‏ ناه-أما في الحال الثانية فإن 
الهيكل الطبقي يتوافق مع الهيكل العرقي بدرجة أو بأخرى. فتتوحد الطبقات 
مع الأقسام العرقية. 

فمثلا يكون العمال من جماعة عرقية أو تقافية معينةء على حين يتكون 
الرأسماليون من جماعة عرقية أو ثقافية آخرىء أو ينتمي آغلبهم إلى هذه 
الأخيرة۵. 

وهكذا نخلص إلى أن الأمة تمثل اتجاها لعملية بناء الهوية عندما تمثل 
نطاقا اجتماعيا يستند على تقسيم فني للعمل يتسم بالتجانس والاستمرارية 
وإمكانات التكامل والاندماج. على أن الأمة بالإضافة إلى كونها نطاقا معينا 
للانتاج المادي-ومن ثم لعمليات تقسيم وإعادة تكامل عمليات العمل اللازمة 
للانتاج المادي-هي أيضا نظام لإنتاج واستهلاك الثقافة: أي نظام للاتصال 
الاجتماعي الذي لا تحجزه عوائق مؤسسية. غير أن الافتراض الكامن هنا 
هو أن التواصل الثقافي يميل على المدى البعيد إلى التوافق مع نظام الإنتاج 
وتقسيم العمل الاجتماعي. 

وتنشاً القومية عن التقابل والتدعيم المتبادلين للمتغيرات القادمة من 
اتجاه الدولة لبناء الأمةء وتلك القادمة من اتجاه الأمة للاستحواذ على دولة 
خاصة بها . ولكن عملية بناء الهوية والمتغيرات الحاكمة لها قد لا تتقابلء بل 
تتناقض مع عملية استيعاب الدولة للسكان. ويظهر صورة تقابل هاتين 
المجموعتين من المتغيرات أربعة مواقف متميزة كالتالي: 
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التوحد الاجتماعي ى الدولة 
(اوية) 


الدولة الفومية الدولة الامبراطورية 
Imperial State Nation State‏ 


قدرة الدولة الاستيعابية 
الدولة العالمية دولة الكومنولث 


Common Wealth | Universal State 


فالقدرة الاستيعابية للدولة قد تكون مرتفعة أو منخفضة. وكذلك قد 
يكون ميل السكان للتوحد من حيث الهوية مع الدولة مرتفعا أو منخفضا. 
وتبزغ الدولة القومية عندما يكون كل من القدرة الاستيعابية للدولة مرتفعةء 
وميل السكان للتوحد معها من حيث الهوية مرتفعا. أما الحالات الأخرى 
فتتراوح بين ثلاثة احتمالات: الدولة العالمية (مثل الدول الدينية عموما: 
الخلافة العباسية» الإمبراطورية العثمانية)ء والدولة الإمبراطورية 
(الإمبراطورية الرومانية مثلا) والدولة التي تأخذ صورة الكومنولث 
(ونماذجها تتوزع على حالات عديدة في التاريخ وفي الواقع العالمي الراهن). 

وعند هذا المستوى من التحليل لابد من التوقف عند تحفظين جوهريين . 

التحفظ الأول يتمثل في أن الأنماط التي توصانا إليها لعلاقة عملية 
بناء الهوية. وخصائص الدول وقدراتها الاستيعابية المتفاوتة ليست غير 
أنماط أو نماذج مثالية على حد تعبير فيبر. 

والتحفظ الثاني يتمتل في أن التحليل حتى هذه النقطة يكاد يكون 
استاتيكيا لأنه توقف غد رصد العوامل الهيكلية التي يفرز لقاؤها أو تعارضها 
ظواهر متمايزة. ولكن الأمم والجماعات العرقية لا تتكون بصورة ثابتة من 
عوامل متزامنةء بل تنش في التاريخ. وكل متغير من المتغيرات التي ذكرناهاء 
ناهيك عن تقابلها معا يتحرك في أفق زمني طويل نسبيا. فالآمم والأعراق 
هي إلى حد بعيد تكوينات تاريخية لها جانب من الاستمراريةء وحالات من 
الانقطاعء وكلتاهما لها منطق داخلي لا يستنفذ بسهولة في الزمنءآي أن 
من الصعب إحداث انقطاع في تقاليد تاريخية مستقرة نسبيا مشثل الأمةء 
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بالرغم من التغيرات التي قد تدفع نحو ذلك في لحظة معينة. كما أنه من 
الصعب تحريك انقطاع حدث في التطور التاريخي للجماعات» مثل الانتقال 
من جماعات متباينة إلى تشكيل أمة واحدة منها. فالأمر يحتاج إلى تكوين 
عادة القبول وحس القرابة والانتماءء مع الزمن. 

على أنه لا يصح الارتكان إلى هذا الطابع التاريخي لتكون الجماعات 
والأمم لصالح رؤية رومانسية لهذا التطور. فمن المؤكد أنه من الصعب 
تحطيم الأمم» ولكن الأمم تتحطم. كما آنه من الصعب تكوين آمة جديدة 
من عناصر وجماعات منعزلة أو متصارعة قبل ذلك. ولكن الأمم تتكون. 
ويمكن القول على الأجمال بأن تحطيم تكوين اجتماعي ما أسهل من بنائه. 
فالمجتمعات البشرية تبدو أكثر استعدادا للتفكك عن التجمع في وحدات 
جديدة. ومن هنا لا تصح معارضة التحليل الهيكلي بالمنهج التاريخي. كما لا 
يصح فهم التاريخ وكآنه زمن تتكشف فيه ظواهر ما هو روحي وثابت. 
فالتاريخ هو بالتحديد العملية الدائمة لتكوين وتحطم وإعادة بناء هياكل 
وبنيات اجتماعية نتيجة لتقابل وتنافر متغيرات بعينها. 

ومن هذا E. SD‏ 
تكوين واضمحلال القوميات» والدول القومية تستند على التمييزء والجمع 
بين الثبات النسبي للهياكلء وعوامل تغيرها التاريخية. فيمكننا مثلا أن 
نميز بين الأمة والقومية. الأولى هي تكوين اجتماعي اندمج في لحظة 
معينة من تطوره التاريخي تحت تآثير نظام للانتاج اتسم بتجانس واستمرارية 
وتكاملية عمليات العمل الاجتماعي في نطاق تم تعليمه بعوامل اللغة والثقافة 
المشتركة. يمكن لهذه الأمة أن تتعمرض للتصدع» أو الركود النسبي عندما 
يواجه هذا النظام للإنتاج متغيرات تفقده تكامله الداخلي. عندئذ قد يبقى 
في الأمة هذا الشعور بالقرابةء والانسجام الثقافي» والعادة التاريخية للقبول 
المتبادل . أما القومية فهي عملية بناءء وتكوين وإدماج تشكيل اجتماعي 
في مواجهة متغيرات وعوامل استقطاب وجذب» مما جعل الشعور السا 
بضرورة إعمال معايير خاصة وتأكيد قواعد استبعاد الغرباءء وما يحملونه 
من تهديد حاد . وقد تعمل القومية عوامل الاندماج وإعادة الاندماج على 
مادة أولية تتكون من أمة قائمةء وفي حدود نطاقها الجغرافي» كما قد 
تعمل هذه العوامل على مادة أولية تتكون من أقسام وجماعات كانت منعزلة. 
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أو حتى متصارعة من قبل. الأمة إذن هي لكوين يقوم على حس القربى 
والانتماء والانتساب إلى ذات جماعيةء أي هي حال استمرار عادة اتسمت 
باستقرار وثبات تاريخيين نسبيين» آما القومية فهي التآكيد المجدد على 
هذا الحس وأعمال المعايير والقواعد التي تحميه وتدعمه في بيئّة متغيرة. 
والفارق بين الأمة والقوميةء من هذا المنظور مماثل لذلك القاثم بين مجرد 
الشعور بالقرابةء وتدفق المشاعر نحو ضرورة الممارسة المادية لواجبات 
ومتطلبات معينة تمليها القرابة. فشعور الأبناء بالانتساب الدموي لأم واحدة 
متلا لا يعني بالضرورة التدفق العارم لمشاعر الأخوة. 

ويتضمن ذلك آن القومية لا تقوم إلا تحت تآثير ونفوذ حركة قومية 
يقظة وفعالة. ويعطينا التحليل السابق ساسا للتمييز بين القوميات المكتملة 
والقوميات غير المكتملة. 

والقوميات المكتملة هي أمم تتوحد من حيث الهوية مع دولتها الخاصة 
التي تنجح في استيعابها بمعابير متميزة. 

آما القوميات غير المكتملة فهي آمم»ء أو مشروعات أمم تحت التكوين لم 
تستحوذ بعد على دولة خاصة بهاء ولكنها تسعى لذلك. وهناك حال أخرى 
للقوميات غير المكتملةء وتتمثل في أقسام اجتماعية كانت منعزلة نسبيا 
بحكم الفوارق في التقافة والأصل العرقي» ولكنها تشترك في صفة المواطنة 
لدولة تسعى لاستيعاب سكانهاء وبناء آمة من هذه الأقسام. والحال الأخيرة 
لا تزيد في الواقع عن أن تكون مشروعات محتملة لأمم أو قوميات» ولكنها 
لم تقطع شوطا طويلا في هذا الاتجاه. وهناك أمثة عديدة في التاريخ 
والواقع الدولي الراهن لهاتين الحالين من القوميات غير المكتملة. ولكن ما 
يهمنا هو بعض الحالات المتميزة فى العالم الثالث. 

وبصورة خاصة تهمنا حال الأمة العريية. والنزاع والمناظرات الفكرية 
حول وجودها لا تتداول أكثر من الخلاف حول ما إذا كانت أمة قائمة 
بالفعل» أو نها أمة تحت التكوين» آي مشروع تاريخي قطع شوطا بعيدا في 
التحول من آمة بالقوة إلى أمة بالفعل»على حد تعبيرات أرسطو المنطقية. 
والآمة العربيةء سواء كانت ما زالت تحت التكوين» أو أنها قائمة بالفعل 
ينقصها بالتآكيد صفة الاكتمال» أي الاستحواذ على دولة مستقلة تلم شطهاء 
وتتسع سيادتها للنطاق الجغرافي الذي تعيش فيه. إن صفة الاكتمال هذه 
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العوامل التى تؤدى إلى تصاعد الحركة القومية العربيةء أو إلى انحسارهاء 
أو إلى حد معبن من هذا وذاك. 

وهناك من ناحية أخرى حال آفريقيا ما بعد الصحراء. وفي هذه القارة 
يعيش نحو خمسة آلاف جماعة لغوية وعرقية متمايزة بدرجة ماء ولكنها 
تتوزع على نيف وأربعين دولة (باستبعاد الدول العربية الأفريقية التي لا 
تدخل فی هذا الحساب). وقد كان على هذه الدول أن تقوم بالمهمة التاريخية 
لبناء الأمم داخلها عن طريق الاستيعاب الاجتماعى للفتثات اللغوية والعرقية 
والدينية فيها. ويتراوح نجاح الدول الأفريقية كثيرا من حال لأخرى. ومن 
وقت لآخر. وهي بالتأكيد لم تكد تقطع-حتى في آكثر الحالات نجاحا- 
سوی. شوط البداية على طریق طويل نحو الوحدة «القومية». 

والسۇال الذي يطرحه هذا البحت هو ما هو مصير هذه القوميات غير 
المكتملة في الإطار الدولي الذي تميز بين أشياء عديدة بصعود وانتشار 
الشركات عابرة القومية ومتعددة الجنسية. 


الضركات عايرة القومية 
والطاتة الاستعاببة للدول 
العامة 


انتهت الدراسة في الفصل الثالث إلى التأكيد 
على أن توطيد القومية يرتبط بنمو الطاقة 
الاستيعابية للدولةء بمعنى قدرة الدولة على إدماج 
المجتمع عل آساس المساواة. وهناك ثلاثة متغيرات 
أساسية لهذا المفهوم: الطاقة الاقتصاديةء والطاقة 
الوظيفيةء والطاقة الأيديولوجية. 

وكل من هذه المتغيرات هو بحد ذاته مفاهيم 
معقدة ومركبة. فمثلا نجد أن الطاقة الاقتصادية 
للدولة لها جانب كمي يتمثل بصورة أساسية في 
فافد و ان الاه رة آي شر اكل قا 
التراكم. كما أن لهذا المفهوم جانبا نوعيا يتمثل في 
كفاءة الدولة في تشغيل هذه المواردء ودفع عجلة 
التراكم. ويستدعي هذا الجانب النوعي بدوره 
اا فة ل ت كن الوا وا 
علاقتها بالمجتمع» والميراث الثقافي والمواهب الفنية 
الاسر الى دقعل جيار انول الخ وهن 
الواضح بائتالي آته من المستحيل تتبع تأثير 
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الشركات عابرة القومية على هذه المتغيرات كلها . ولذلك فإن الأجراء العملي 
هو أن نقترب من هذا البحث عن طريق الإشارة إلى المتغير الأساسي في 
مفهوم الطاقة الاقتصادية للدولة. وفي السياق الحالي اط اقول بان 
المتغير الأساسي يتمثل في قاعدة الموارد أو التراكم المتاح للدولة. 

ی ی رغ یو اک ا ا ا ن 
زوايا عديدة مثل مدى اتساع وظائف الدولةء ومدى تكاملية هذه الوظائف 
والتمط العام الاق يجمها معا ومسترق الاي آذاء هذه الرظانف: 
وبالتائي مردودها. على آنه نتيجة لاستحالة تتبع تأثير الشركات عابرة 
اا لے هدوا ات ا ها دا ق ر ااج على ااب 
ارك فا رل هةا الأخير فى طبية الاير الت تظبق حى آدا 
الدولة الوظيفيء خاصة في المجال الاقتصادي. وريما كان التمييز الجوهري 
شان هة اهار هرن ارفا رارت اناري او الائي او ير 
آدق فالتمييز الحاكم بين معايير الأداء الوظيفي للدولة هو المدى الذي 
تقترب فيه من نموذج الدولة الليبرالية في المجال الاقتصادي بالمقارنة 
بنموذج الدولة الرقابية التي تهتم بأعمال قواعد ومعايير «قومية متميزة» 
في إدارة الاقتصاد من خلا الاستقلال-ولو النسبي-عن السوق الرأسمالية 
افا :و الك فى اتات ا9ا ارت ف تاتا اس اف 
الشباسى: 

ی و اا اع ر فد ادو ےک یروا عا 
الأيديرلوجي للدرئة .وفيا يتصل يم وشوا فإن الوت الرشمي من الضاواة 
باعفارها هركا هاما لااد الال المج بم الكون الجرهرن بيا 
مكونات عديدة لهذا الآساس الأيديولوجى. 

ناتال فسوف قالح قافر كركاف عابرة العرمة على اة 
الاستيعابية للدولة من خلال رصد وتقدير مدى وطبيعة تأثير هذه الشركات 
عل قاعدة الموارد القومية. ومعايير الأداء الوظيفي للدولةء وموقفها من 
قضية المساواة الاجتماعية. 


أولا: الأ خير على قاعدة الموار د «القو مية»: 
المفترض بداهة هو أن أي استثمار منتج يزيد من قاعدة الموارد القومية. 
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وبالتالي يضيف إلى الطاقة الاقتصادية للدولة. على أن الاستثمار الأجنبي 
يختلف كثيرا عن الاستثمار المحلي. فالقاعدة العادية هي أن القصد من 
الاستثمار الأجنبي هو الحصول على الأرباح والعوائد الأخرى للاستثمار 
ونقلها إلى الخارج» أي إلى البلد الأم للمركز الرئيس. وبطبيعة الحال فهناك 
جزء من هذه العوائد يستخدم لتمويل توسعات المشروعات التابعة أو المنتسبة 
في البلد المضيف. أي أن الشركة عابرة القومية تنخرط في عملية دائمة 
لتوزيع عائدالاستثمار بين الدولء وخاصة الدول المضيفة والدول الأم. 

والمشكلة الأولى التي تجابه الباحث حول أسس توزيع عائد الاستثمار 
بين الدول المتخلفة المضيفة. والدول المتطورة الأم هي غياب إطار منهجي 
شامل ومتفق عليه للتحليل» إلى جانب ندرة البيانات المتصلة بجوانب هامة 
من عملية التوزيع» وتنوع الشركات وسياسات الدول المعنية. 

فينزع التحليل التقليدي» مثلما يفعل مع نظرية التجارة الدوليةء إلى 
التأكيد على أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى تعظيم العائد الكلي 
لمجموع الدول المشتركة في الإنتاج الدولي» دون تقديم إطار مناسب لفهم 
توزيع هذا العائد بين هذه الدول. وهذا التحليل يفترض أن كافة الدول 
تستفيد من هذا العائد فى صورة زيادة قاعدة تكوين رأس المال الثابت 
وزيادة الإتقاجية الكاية ا وعلى الجاب الأخر تيد آن الجافب الأكبر من 
الاقتصاد الراديكالي يركز على جانب واحد من ميكانيزمات التوزيع. أي 
البعد المالي من عمل الشركات عابرة القومية. ويركز هذا التحليل عل أن 
الأثر الصافي على موازين مدفوعات البلاد المضيفة بالنامية عادة ما يكون 
سلبيا. ويعنى ذلك أن هناك عملية دائمة للإنقاص من قاعدة الموارد القومية 
وبالتالي لشن من الطاقة الاقتصادية للدولة النامية المضيفة . 

وابتكر ستيفن هيمر نموذجا لتقدير توزيع عائد الاستثمار بين البلاد 
الأم المتقدمة والبلاد المضيفة النامية. ويأخذ هذا النموذج في الاعتبار 
آربعة متغيرات وهي: (1) رآس المال الذي يتصاحب مع العمليات الدولية 
(2) المعارف الفنية والتكنولوجية. (3) السيطرة والإدارة المركزيتين. (4) قومية 
الشركة الأم. ويستخلص هيمر أن هناك من البيانات ما يشكك في صحة 
القول بأن الشركات عابرة القومية تؤدي إلى تعظيم العائد العالميء ويؤكد 
على أن الاستثمار الأجنبي يفضي إلى نتائج سلبية على قاعدة الموارد في 
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البلاد النامية المضيفة . وفى نطاق المحاولات لتعديل الإطار المنهجى 
للتقليديين قدم فرنون نموذجا لتقدير الآثار على الدخل القومي» وميزان 
المدفوعات للبلاد المضيفة. ويميز هذا النموذج بين آثار الاستتمار المباشر 
على جانبي التحويلات الرأسماليةء والميزان التجاري لميزان المدفوعات. 
كما يميز بين قيام الاستثمار الأجنبي لإحلال الواردات» أو لإعادة التصدير. 
وتمثل النتائج التي خرجت بها دراسة وزارة الخزانة الأمريكية الأرضية 
الأساسية للمعلومات التى تتوافر عن آثار الشركات عابرة القومية على 
قاعدة الموارد القومية في البلاد المتقدمة والنامية. ووفقا للتقديرات والنتائج 
التي استخلصتها هذه الدراسة فإن الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى نتائج 
سلبية على موازين مدفوعات الدول المتقدمة المضيفة في حال توجه هذه 
الاستثمار لإحلال الواردات. آما في حال قيام هذا الاستتمار بإعادة التصدير 
فإن الآثر الصافي يتحول إلى الجانب الإيجابي» بمعنى أنه يضيف إلى 
قاعدة الموارد القومية في البلاد المتقدمة المضيفةء وذلك نتيجة الآثار 
الإيجابية على الميزان التجاري. ما في البلاد النامية حيث موازين المدفوعات 
أكثر آهمية في التكوين الرآسمالي المحلي فإن تطبيق نفس النموذج على كل 
من أمريكا اللاتينية. والبلاد الأخرى من العالم الثالث لا يژيد وجود آثار 
إيجابية عل موازين المدفوعات. فعلى حين تؤدي الاستثمارات التصديرية 
إلى آثار إيجابية طفيفة فإن استثمارات إحلال الواردات تؤدي إلى آثار 
سلبية شديدة على موازين المدفوعات. وحيث أن غالبية الاستثمارات في 
البلاد النامية هي من نوع إحلال الواردات فأنه يعتقد أن للشركات عابرة 
القومية آثارا سلبية أجمالا على موازين المدفوعات. 

ويشير فرنون مع ذلك إلى قصور هذا النموذج في جانبين. ولا لا يأخذ 
هذا النموذج فى الاعتبار الآثار المحتملة للشركات عابرة القومية على 
الإنتاجية الكلية فى البلد المضيف. وثانيا لا يأخذ فى الاعتبار استراتيجية 
الشركات عابرة القومية في تمويل استعاراتها في الدول النامية حيث أنها 
تعتمد أكثر على التمويل المحلي بالمقارنة بتحويل رأس المال إلى البلد 
ضيف . 

ويمكن بصورة عامة أن نقدم تقديرا كيفيا لطبيعة الآثار الإجمالي لعمل 
الشركات عابرة القومية فى البلاد النامية على قاعدة الموارد بها من خلال 
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تقسيم هذه الآثار إلى ثلاثة جوانب. جانب التحويلات الرآسمالية. وجانب 
المعاملات التجارية عبر الحدود» والجانب المتعلق بالآثار عل الإنتاجية الكلية 
للاقتصاديات المضيفة. وسوف نتناول كلا من هذه الجوانب بإيجاز. 


| - التحو يلات الر أسمالية : 

ثمت ثلاثة متغيرات نوعية تؤثر على صافي التحويلات الرأسمالية عبر 
جرد آلا الطامبة الخرة ركاف عاترة الغرمية وهي سياساة 
الأمتتمان:وسباسات تحوبل دخل الاستتمارء وسياشات اللكة: 

وتحدد سياسات الاستثمارات الجديدة حجم التحويلات الرأسمالية 
من البلاد الأ ومعدل تمويل هذه الاستثمارات من دخل الاستثمارات القائمة 
في البلاد المضيفةء ومستوى النزوع نحو اللجوء إلى القروض من أسواق 
رؤوس الأموال المحلية ي هذه البلاد. 

وقد تناولنا من قبل سياسات الشركات عابرة. القومية الخاصة بتوزيع 
استثماراتها الجديدة. واتضح أن غالبية هذه الاستثمارات تتجه إلى البلاد 
المتقدمة. عل حبن أن نسبة متناقصة من هذه الاستثمارات تتجه إلى الدول 
النامية. وفي نطاق المجموعة المتقدمة من البلاد تتوزع استثمارات الشركات 
عابرة القومية بصورة تقترب آكثر فكثر من التكافؤ والتوازن. آما في مجموعة 
البلاد النامية فان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشهد تركيزا عاليا في 
التوطن. إذ أن عددا محدودا من البلاد النامية تستقطب جل هذه 
الاستثمارات. وتستجيب هذه الاستثمارات لعوامل عديدة منها حجم السوق 
المحليةء ودرجة توافر المواد الأولية وخاصة الاستخراجيةء ومستوى إنتاجية 
العمالة وتوفرها بأسعار رخيصة. 

زبطبيعة الحال قان قى الاستار إئى البلاد النامية الضيفة يتر 
إضافة إلى قاعدة الموارد القومية في هذه البلاد . غير آن واقع الأمر هو آن 
تمويل الاستثمارات الجديدة لا يتم ألا بصورة محدودة من خلال التحويلات 
الرأسمالية الفعلية من البلاد الأم إلى البلاد المضيفة النامية. إذ تستطيع 
الشركات عابرة القومية تمويل عملياتها في البلاد الملضيفة عن طريق 
الاقتراض من سوق رأس المال المحلية في البلاد المضيفةء إلى جانب الأسواق 
الدولية لرأس المال. وكذلك عندما بيدأ المشروع التابع في النمو يعكف على 
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تمويل جزء من توسعاته من خلال استثمار جزء من الأرباح التي حصل 
عليها. وليس من المعروف على وجه الدقة نسبة التحويلات الجديدة من 
البلاد الأم إلى البلاد المضيفة من أجمالي الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر. 
وبقدر فرنون هذه النسبة بحوالي 30⁄. ففي مقابل كل دولار من رس المال 
المنقول فعليا من الولايات المتحدة إلى الشركات التابعة لها في البلاد المضيفة 
تجمع هذه الشركات 4 دولارات من مصادر أخرى شاملة السوق المحلية 
لرؤوس الأموال . عل حين يقدر مانسر هذه النسبة بنحو 60 . على أن 
التقدير الأخير لا يشمل الأرباح المعاد استثمارها في البلاد المضيفةء مما 
يفسر الفارق بين التقديرين. وفي تقدير ثالث للجنة الأمم المتحدة وجد آن 
الأرباح المعاد استثمارها تشكل ما لا يقل عن ثلث ما يسجل على آنه تدفق 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدةء وإيطالياء وألمانيا 
الاتحادية. طوال الفترة 65- 1976ء وفى بعض الأحيان يتجاوز هذا المصدر 
للتمويل نصف الاستثمارات الجديدة©. 

وفي الدراسة الحقلية عل عينة من الشركات وجد سترتين ولال أن 
التحويلات من البلد الأم لم تمول ما يزيد عن ۱2> فقط من أجمالي الأنفاق 
الاستثماري للشركات الأمريكية في البلاد المضيفة . 

ومن هنا فإن الإحصاءات المتوافرة والتي تسجل الأرباح المعاد استثمارها 
كمتدفقات رأسمالية تشوه فعليا التقدير السليم لآثار الشركات عابرة القومية 
عل جانب التحويلات الرأسمالية من ميزان المدفوعات. وفي مقابل 
التحويلات الرآسمالية من البلاد الأم (المتقدمة) إلى البلاد المضيفة النامية 
تحول الشركات عابرة القومية في الاتجاه المضاد جزءا كبيرا من دخل هذا 
الاستتمار. ويتم تحويل دخل الاستعمار من البلاد النامية إلى البلاد الأم 
المتقدمة عن طريق آشكال عديدة منها الأرباح» والفوائد على قروض الشركات 
الأم للمشروعات التابعةء ورسوم الإدارة» ودخول العاملين الأجانب في 
المشروعات المحلية. وتتدخل عوامل سياسية واقتصاديةء وأخرى تتعلق 
بعمليات المضارية المنتشرة بين الشركات الأجنبية فى البلاد النامية لدى 
لخدن الشركات عابرة القومة ادلات تخرمل ذخل اكمار زهاك إلى 
جانب ذلك عائد تحصل عليه الشركات عابرة القومية من عملياتها التي لا 
ترتبط بالاستثمار المباشر. وربما كان آهم صور هذا العائد هو ريع تصدير 


الشركات عابرة القوميه والطاقه اإاستيعابيه للدول الناميه 


التكنولوجيا. فقد تتم اتفاقات الترخيصان مثلا مع شركات علية مستقلة. 
و ا 

وفالقالى فان هه التحو ات اتكسة ران الال من ااك دة 
أ او اة كفت عل رج اها كات عار لتقف 
روات ا اة خا د أن اجه د ها 
المشروعات المشتركة شائعة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. 

ومع ذلك ظهناك صعوبات كثبرة تخيط بتقدير دخل الأستعمار الأجثبى 
المحول فعليا إلى البلاد الأم. 

وعادة ما تقلل الإحصاءات المتاحة من حجم هذا التحويل العكسي. 
فالشركات عابرة القومية تستطيع أن تستخدم قنوات عديدة لنقل دخل 
الاستثمار. وبعض هذه القنوات لا تمثل. شكلاء دخلا للاستتمارء وإنما 
فى القيمة السفيقية لهذا السخل: ومن هته القنوات أسعار التحريل التي 

زح كل مده التفطا ت اى حي إا اف على اة السجل 
رسميا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات دخل الاستثمار- 
فاته تيس شن الضع اة أن اللات الكسة تول الاسهار 
تتفوق في غالبية الستوات على تدفقات الاستثمار الجديد إلى البلاد التامية 
الخية ,ريوع ذلك أن الركات عام الفا جرس عاي وتن 
استعادة استثماراتها الأصلية في قلة محدودة من الستوات. ويعني ذلك أن 
اقرا الى باقر عمل اتقركات عاك ال هة ف افلا اة ال دة 

أي أن هذه الشركات تنقص فعليا من قاعدة الموارد المالية وتؤدي بالتالي 
آل عاف ا رات الاتضا ةه لول الاس تمن فة رارك ركه 
دو أن ظاهو التعو اوت اة الا فة اراد من الك اتتا رة 
حديثة العهد. 

على آن الأرقام الكاحة تين انها ظاهرة قديمة: قرفا لأرقام دوق 
النقد الدولي قامت شركات البلاد المتقدمة باستثمار نحو من 6, 3بليون 
دولار في البلاد النامية في الفترة من عام (64 إلى 1968). ولكنها حصلت 
کی الان لی تر ی 0 وو ورا کیل لهد لاسا وو ها ی 
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أن البلاد المتقدمة قد حصلت فعلا على نحو من 7,13 بليون دولار ©. 
ويمثل هذا القدر من المال خسارة صافية لميزان التحويلات الرأسمالية فى 
البلاد النامية.ء ومكسبا صافيا لهذا الميزان فى البلاد الرأسمالية لمتقدمة 
الأم للشركات عابرة القومية. وفي اتر من عا 1 الى۱974 كان الاستثمار 
المباشر المسجل دخوله في 61 دولة نامية يصل إلى 8450 مليون دولارء وكان 
الد خل المحول إلى البلاد المتقدمة من هذه البلاد كمدفوعات من الشركات 
التابعة والمنتسبة يصل إلى 39786 مليون دولار ©" . 

ويعني ذلك آنه خلال أربع سنوات خسرت الدول النامية نحوا من 3,31 
بليون دولار نتيجة لعمل الشركات عابرة القومية فيها. والملاحظة الأساسية 
هنا هى أن الدول النامية المنتجة للبترول هى الخاسر الرئيس» أو المساهم 
الأكبر في التحويلات العكسية من الدول النامية إلى البلاد المتقدمة الأم 
للشركات عابرة القومية. 

ويظهر الجدول رقم | الأرقام المتاحة عن الاستثمار الأجنبي المباشر 
المتدفق للدول الناميةء وتحويلات الأرباح إلى الدول المتقدمة للفترة (80- 
183( . 

ويسجل الجدول شكلا واحدا فقط من مدفوعات دخل الاستثمار وهو 
الأرباح. ويتضح من حساب ميزان التحويلات الرأسمالية تبعا لهذا الشكل 
فقط آن هذا الميزان يسجل عجزا مستديما في غير صالح الدول النامية- 
على نحو إجمالي-وقد بلغ أجمالي هذا العجز للفترة ككل 38877 مليون 
دولار. 

ومع ذلك فإن التمييز بين الدول النامية المصدرة للطاقةء وتلك المستوردة 
لها يوضح أن العجز يقع على أكتاف الدول الأولى. على حين أن المجموعة 
الثانية التي تشمل غالبية الدول النامية تحقق فائضا طفيفا. غير أن حساب 
المدفوعات الأخرى لدخل الاستثمار. وإدراك حقيقة أن تدفقات الاستثمار 
المسجلة تشمل العوائد المعاد استثمارها من قبل المشروعات الأجنبية في 
هذه البلاد يقلب بالتأكيد هذا الفائض إلى عجز. 

غير أن العجز فى هذه الحال لن يكون كبيرا آخذا فى الاعتبار العدد 
الكبير من الدول الاس التي تستقبل الاستتمارات الأجنبية. ويحول منها 
عائدا أو دخل هذه الاستثمارات. 
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الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


2- ميزان العمليات التجار ية: 

إلى جانب ما تقوم به الشركات عابرة القومية من تحويلات رأسمالية 
من وإلى الدول النامية المضيفة. فإنها تقوم أيضا بدور ي التجارة الخارجية. 
وقد تؤدي هذه الممارسة إلى أثر إيجابي على قاعدة الموارد القومية إذا 
كانت تحقق أثرا فائضا على الميزان التجاريء ونرفع شروط التجارة لصالح 
الدول المضيفة. كما أنها قد تؤدي إلى اثر سلبي على قاعدة الموارد إذا كانت 
عملياتها التجارية تحقق عجزا أو تهبط بشروط التجارة. 

والاعتقاد الشائع بين الاقتصاديين التقليديين هو أن الهدف الأساسي 
للاستثمار الأجنبي في البلاد النامية هو إحلال الواردات مما يؤدي إلى 
نتائج إيجابية على الميزان التجاري نتيجة لتقليص الواردات. وربما في 
حالات معينة أيضا زيادة إمكانات التصدير. على أن الاستثمار المباشر 
بالنسبة للشركات عابرة القومية ليس بديلا كاملا للتصدير إلى البلد الملضيف 
لمشروعاتها التابعة وإنما هو إحكام لتقسيم العمل وتوسيع لمجالي التخصص 
والتكامل داخل الشركة. ونتيجة لهذا الطابع فإن صادراتها إلى البلد الملضيف 
قد تتجه في واقع الأمر إلى التعاظم. وقد يؤدي بناء مشروعات تابعة فقي 
بداية الأمر إلى تقليص واردات الدولة المضيفةء غير أن سلوك الواردات 
يتغير مع الزمن إذ تبداً في التزايد مع نضوج المشروع واحتياجه لاستيراد 
اللات والسلع الوسيطة والمكونات» وغالبية صناعات إحلال الواردات في 
البلاد النامية كثيفة الاعتماد على الاستيراد نتيجة لضآلة المكونات المحلية 
المسنتخدمة. 

وبالاضافة لذلك فإن هناك آثارا غير مباشرة لانتشار عمليات الشركات 
عابرة القومية في البلاد النامية على الميزان التجاري» وهي في مجملها 
کار ا ر هک وو ر ع اا مات اا او ارات دا 
الطلب من نوع من المنتجات يميل بحكم طبيعته للتكامل في شكل نطاق 
سلعيء وبالتالي فإن توافر سلعة معينة في السوق المحلية قد يدقع المستهلكين 
إلى شراء سلع أخرى مرتبطة بهاء ولكن غير متوافرة في هذه السوق مما 
يقود إلى زيادة الاستيراد. كما أن ترسيخ القيم» والأذواق المرتبطة بهذا 
النطاق السلعيء» أو باختصار نمط الاستهلاك الغربي عامة يؤدي إلى تعزيز 
الميل للاستيراد . كما أن هذه الشركات فد تختلق في السوق المحلية حاجات» 
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وبالتالي منتجات جديدة لم تكن قائمة ويعتبر الاستيراد الضروري لتسيير 
المشروعات المنتجة لهذه المنتجات عبتا إضافيا صافيا على الميزان التجاري. 
وقد تتجه هذه الشركات أيضا إلى إحلال منتجات جديدة لإشباع حاجات 
قائمة كانت تلبى بواسطة إنتاج محلي بديل. وتعزز هذه الشركات عمليات 
توليد طلب جديد. أو إحلال طلب قديم بمنتجات بديلة للانتاج الوطني عن 
طريق المهارات الهائلة التي تراكمت لديها في مجال آساليب الإعلان. وتؤكد 
دراسة للأمم المتحدة على أن هذا الدور كان له آثار سلبية شديدة على 
الزيادة التعسفية للاستهلاك الخاص وعلى الميزان التجاري ". 

آما من ناحية الصادرات فإنها تتركز إلى حد كبير في عدد محدود من 
البلاد الصغيرة التي تدعى بالمواقع المتقدمة للصادرات» وبتوقع بالتالي أن 
يكون للاستثمار الأجنبي فيها آثار إيجابية على الميزان التجاري. وفي غالبية 
البلدان النامية الأخرى تتزع الشركات عابرة القومية إلى بودي 
آضيق نطاق ممكن» وهي في هذا الصدد أقل ميلا للتصدير عن مثيلاتها 
المحلية. ففي أمريكا اللاتينية على سبيل المثال حيث يتركز القطاع الأجنبي 
في الصناعة التحويلية كان معدل النمو السنوي للصادرات المصنعة من 
جانب هذه الدول فى الفترة (66- 1970) نحوا من 28/. بينما كان هذا المعدل 
بالبة اشرات الا ية العامة فى الفط التورلى نجرا من ٠‏ كق 
وقد ترتب على ذلك انخفاض نصيب الشركات الأجنبية من أجمالي 
الصادرات التحويلية لأمريكا اللاتينية من 23,6/ عام 1966 إلى4, ٠6‏ / 
فقط عام ۱970 ”'. وعلى نقيض هذا الاتجاه العام فهناك عدد من البلاد 
النامية الأكثر تطوراء والتي تحوز اهتمام الشركات عابرة القومية قد شهدت 
نزعة قوية نحو التصدير الصناعي في السنوات الأخيرة. وتلعب الشركات 
هذه دورا آكبر في ذي قبل في هذا القطاع التصديري. وقد تتطور النزعة 
نحو التصدير بعد مرحلة معينة من التوسع في إحلال الواردات» كما قد 
تمثل هدهفا مبدئيا لاستراتيجيات النمو. وأيا كان الأمر فهناك عدد من 
البلاد النامية التي أخذ نصيبها في أسواق التصدير العالمية يتزايد بسرعة 
مثل البرازيلء والمكسيك. وكوريا الجنوبيةء والهند. وفي هذه البلاد يزيد 
الميل نحو التصدير فى الشركات الأجنبية بالمقارنة نالشركات امحة فا 
قي الفروع الأكثر كثافة تكنو وجا ثل صتاغة معدات التضل ١3‏ ويمكن 
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القول بأن الاهتمام في الدول النامية بزيادة الصادرات من السلع المصنعة 
قد عزز دور المشروعات التابعة للشركات عابرة القومية في الصناعة 
التحويلية بهذه الدولء وبالتالى فإن نصيب هذه الشركات من صادرات 
الدول ااام ف فاط فى ادات اة ورور او ا ا 
أن نصيب الشركات التابعة لمؤسسات آمريكية عابرة للقومية فى صادرات 
الدولي النامية أجمالا قد زاد من 5,3/ عام ۱966 إلى ق 7. 
وزادت هذه النسبة في أمريكا اللاتينية من 5, 6⁄ إلى 2, 7ء وفي آسيا من 
3 إلى 6/⁄. وفي البلاد التي تمثل مواقع متقدمة للتصدير من بلدان 
العالم الثالث تراوح نصيب هذه الشركات من |, 5⁄ في كوبا الى20, 5⁄ في 
سنغافورة0'. 

ويستخلص من هذا العرض أن الشركات عابرة القومية تميل إلى إفراز 
آثار سلبية على الموازين التجارية للبلاد النامية مآخوذة ككل. وأنه في عدد 
من البلدان النامية الأكثر تطورا والتي تتمتع بمزايا في مجال التصدير 
الصناعي ينقلب هذا الاتجاهء ويصبح الأثر الصافي على الميزان التجاري 
إيجابيا. 

على أن تقدير الأثر النهائي على الموازين التجارية للبلدان النامية نتيجة 
لعمل الشركات عابرة القومية لا يمكن أن يكون مكتملا بدون اعتبار أثر 
هذه الشركات على شروط التجارة بين البلدان الناميةء والبلدان الصناعية 
المتقدمة. 

وقد لا تبدو العلاقة بين الشركات عابرة القوميةء وشروط التجارة 
بالنسبة للدول النامية واضحة. وكانت ملاحظة الارتباط السلبى بين شروط 
التجارةء وانتشار الاستثمار الأجنبى فى البلاد اقاس فى انا ملاحظة 
تجريبية. فالفترات التي شهدت س الاستثمار گاذت هي تلك التي 
اتسمت بتدهور واضح شروط التجارة بين البلاد النامية والبلاد الصناعية 
المتقدمة ” على أنه ليس من الصعب أن نربط بين ظاهرة تدهور شروط 
التجارة ضد صالح الدول النامية من ناحيةء وإدماج هذه البلاد إدماجا 
أقوى في شبكة الإنتاج الدولي التي تديرها الشركات عابرة القومية» من 
ناحية آخریى. 


فقد سيطرت المشروعات التابعة للشركات عابرة القومية على هم 
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مصادر الدخل» والتصدير في البلاد النامية وهي صناعة الاستخراج. وقد 
كانت تلك الصادرات تتجه تلقائيا إلى الشركات الأم. ومن هنا فقد كانت 
أسعار التصدير من المواد الأولية تتحدد وفقا لحاجات هذه الشركات. 
ومركزها في السوق الاحتكارية للمواد الأولية وخاصة تلك الاستخراجية. 
وبمثل ذلك صل ظاهرة أسمار التحويل باعتبارها آسمارا تفرض ريع احتكار 
تمك سناسا الذول التافة, و تضهن السب الركيس لهبوظ شروظ 
تجارتهاء والتجارة غير المتكافئة بصورة أعم لهذه البلاد مع الدول المتقدمة. 
وقد استمرت الشركات عابرة القومية في التحكم إلى حد بعيد في تجارة 
الدول النامية من المواد الاستخراجية حتى بعد أن جردت هذه الشركات 
من الملكية المباشرة لمشروعات الاستخراج كما حدث في حال البترول. 
فبالإضافة إلى الحصص التي تذهب لهذه الشركات من الإنتاج الاستخراجي- 
خاصة البترول-وفقا للاتفاقيات الجديدةء فإن هذه الشركات هي وكالات 
التسويق العالمية الأساسية لهذه المواد. على أن الدور والممارسة الاحتكارية 
للشركات عابرة القومية في تجارة الدول النامية يعتبران آشمل كثيرا من 
ذلك. فتتجه 185 من صادرات المشروعات الأجنبية في البلاد النامية إلى 
شركاتها الأم. ويتجه ربع الباقي إلى شركات شقيقة أخرى في نفس الشبكة 
عابرة القومية'. 

ويحدث الأمر نفسه بالنسبة للواردات. وبالتالي فإن هذه الشركات 
تتمتع بوضع فريد يمكتها من الممارسة غير المقيدة في حالات عديدة لأسلوب 
أسعار التحويل. ويتفق انتشار هذا الأسلوب مع درجة الحاجة لاستغلال 
المزايا الاحتكاريةء وقهر التشريعات القومية والقفز عليهاء وتحقيق المرونة 
في تخصيص الموارد» وتوزيع أسواق التصدير بين المشروعات التابهة 7 . 
وتختلف أسعار التحويل بالتالى بصورة أكبر عن أسعار السوق السائدة فى 
حال لجات ذخات الكاة الكت هة الركعة ودر قاوس هذ 
الاختلافات في بلد مثل كولومبيا بنسبة 150 في صناعة الأدويةء ومن 20- 
0 فى صناعة المعدات الإليكترونيةء ووصلت الزيادة فى أسعار واردات 
اشرو عات التابعة إلى80-65 ضعفا في عقن اک ا وفي دراسة 
لعينة من 257 شركة أجنبية في أمريكا اللاتينية وجد أنها تصدر جزءا 
كبيرا من منتجاتها إلى شقيقات أخرى في عدد من الجنات الضريبية 
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بغرض إعادة التصدير إلى الشركة الأم بأسعار تقل كثيرا عن تلك التي 
تخد مها لدى اتتصددر إلى شركات مستفلة ”' وتعزز هذا الدور 
الاحتكاري للشركات عابرة القومية في تجارة الاستيراد والتصدير للدول 
الثاهية تة ا أنه سكرارية الاونگتاد من شيوع الاتفاقات الكار تليهء 
والاتفاقات الاحتكارية الأخرى داخل مجتمع الشركات الأجنبية في الدول 
النامية. 

وينتج عن ذلك 399 جود صلة قوية بين انتشار الشركات عابرة القوميةء 
وهبوط شروط التجارة بالنسبة للدول النامية. 

ولا يوجد تقدير كمي شامل لهذه الصلةء أو لدرجة مسؤولية هذه 
الشركات عن هبط شروط التجارة للدول الناميةء غير أنه من الواضح أن 
ثمت اتفاق واضح بين الاقتصاديين على آمية هذه المسؤولية دون أن تكون 
هي المؤثر الوحيد على ظاهرة الهبوط في الأسعار النسبية لصادرات الدول 
النامية. ومن ناحية آخرى» فمن المتوقع أن تتراوح هذه المسؤولية تبعا لمتغيرات 
عديدة منها ما يتصل بمدى دور الشركات عابرة القومية في التجارة الخارجية 
للدول النامية. ومنها ما يتصل بسياسات الدول النامية ذاتهاء وأسلوب 
أدارتها للاقتصاد المحلى. 

فكاما تات لرم الع ضياة الكمارة الها رة رقت القدرة الركاة 
للحكومات على ممارسات الشركات الأجنبية تزايد دور هذه الشركات 
ومسئوليتها عن هبوط شروط التجارة. 

وينبغي لدى حساب الأثر النهائي الصافي للشركات عابرة القومية على 
الموازين التجارية للدول النامية أن نأخذ في الاعتبار دور هذه الشركات أو 
مسئوليتها عن الحجم النسبي للصادرات والواردات» وعن أسعارهما في 
نفس الوقت. ويمكن أن نؤكد باطمئنان أنه حتى في الحالات التي تقوم فيها 
الشركات عابرة القومية بدور بارز في زيادة صادرات الدول النامية-خاصة 
من المواد المصنعة-فإن هذا الدور يتفق مع الاتجاه نحو الهبوط بشروط 
التجارة ضد هذه الصادراتوخاصة حيثما تزيد مكونات العمل فى المنتجات 
المعنية. 

وبالتالي فهي تتقص من فرص الزيادة في قاعدة الموارد القومية بالمقارنة 
بالمداقل القومية الحتماة. 
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3- ا قار على الإ نتاجية الكلية: 

يؤكد الفكر الاقتصادي التقليدي على آن الشركات عابرة القومية تنتج 
في البلاد النامية المضيفة آثارا تحفز على تحسين استغلال الموارد المحلية. 
وتمثل هذه الآثار التي تنجم عن شيوع الأساليب التكنولوجية والأنماط 
الإدارية المتقدمة أهم مساهمة لهذه الشركات على قاعدة الموارد المحلية. 

وينشاً هذا التأثر من تحسبن استغلال الموارد-أو بتعبير آدق الإنتاجية 
الكلية-من خلال ما يسمى بأثر الضاعف |îlكgJgiجa Technological Multiplier‏ 
تمييزا له عن مضاعف كينز لرآس المال. ويعمل هذا المضاعف على انتشار 
التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة في نطاق أوسع من الشركة المجددة 
ويشمل ذلك المنافسين والمقلدين. ولهذا يبدو من الضروري مناققة الأهمية 
النسبية لهذا المضاعف أو الحفز ءءء #؟ه «امء. على الاقتصاديات النامية 
المضيفة للشركات عابرة القومية. 

وربما كانت آهم الملاحظات لدى تقدير القيمة الحقيقية لأثر المضاعف 
التكنولوجي هي طبيعة الحاجة للتجديد. فهناك نظرية تشرح التجديد 
التكنولوجي بالحاجة الاجتماعية له. وهناك نظرية أخرى ترى أن التجديد 
هو جزء من منطق التراكم التكنولوجي. ويعني ذلك أن توفر حجم معين من 
المعارف العلمية والتكنولوجية يتيح الفرصة لمزيد من المعرفة. 

على أن آهم التفسيرات للتجديد التكنولوجي يرتبط بتوقعات الريحية 
لتجديد معين. وتقوم الشركة بتقدير مدى هذه التوقعات. 

وفي واقع الأمر فإن نظام الملكية الخاصة للتجديد التكنولوجي يعزز 
سيطرة الشركات عابرة القومية على حقوق استخدام التجديدات» وبالتالي 
يجعل لهذه الشركات سيطرة على معدلات الشيوع التكنولوجي» وخاصة 
عندما تتمتع باحتكار حقيقي للتجديد. واحد مظاهر هذه السيطرة في 
حال التهديد لموقع احتكاري» هو تقليص الفجوة الزمنية بين الاختراع 
وتطبيقاته على الإنتاج» وبين أجيال المنتجات. ولكن لكي يكون لهذا الأسلوب 
فعالية في مجال تعزيز الاحتكار لابد من آن يصبح التغيير والتجديد 
التكنولوجيان بحد ذاتهما إحدى سس المنافسة الاحتكارية. ويتم ذلك جزئيا 
عن طريق السيطرة الإعلانية. 

أما من وجهة نظر الاقتصاد ككل. فلكي يكون لتجديد تكنولوجي ما آثار 
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مضاعفةءأو تحفيزية فإنه لابد من أن تتصف البيئة التي تستقبله بالقدرة 
على استيعابهء أشاعته اجتماعيا والإفادة به في تحفيز تجديدات أخرى 
وذلك لحل المشكلات الفنية-الاجتماعية للانتاج. والحال أن ثمة فارق هائل 
بين البلاد المتقدمة والمتخلفة في مجال القدرة على استيعاب التكنولوجيا 
الخدهدة و فة اسيا ,خالفالية الساحهة من الدول الكاهة لا لك القدة 
على التجديد والاستيعاب الفعالين للتكنولوجيا وملاءمتها للظروف المحلية. 
وفوق ذلك فإن الشركات عابرة القومية عندما تنمل التكنولوجيا سواء إلى 
مشروعاتها التابعةء أو لشركات محلية في البلاد النامية المضيفة فإنها 
تقيد إمكانات شيوع هذه التكنولوجيا إلى مجمل الاقتصاد . وذلك بفرض 
قيود عديدة في اتفاقيات الترخيص. وتشمل هذه القيود حظرا جزئيا أو 
كليا للتصديرء وتحديد حجم الإنتاج أو المبيعات بسقف معين والسماح 
للشركة عابرة القومية بالتدخل في قرارات الشركة المرخص لهاء وعدم 
الكشف عن أسرار الترخيص لأطراف وطنية أخرى» والتزام المرخص له 
بشراء مواد خام ووسيطةء وسلع رأسمالية من المرخص.. . الخ ومن 
ناحية ثانية فإن تكاليف نقل التكنولوجيا لا تمثل عبثًا كبيرا على موازين 
مدفوعات الدول النامية فقط» بل إن لها أثرا رادعا على إمكانات شيوع 
التكنولوجيا الجديدة في الاقتصاد المحلي. وقد أوضحت دراسة تجريبية 
لسكرتارية الاونكتاد هذا الأثر المعاكس للتحفيز, واستنتجت أن القيمة 
المضافة لمشروعات استثمار عديدة لشركات عابرة للقومية تعتبر سلابية . 

أما بالنسبة لتقدير مدى الدور الذي تلعبه المشروعات التابعة لشركات 
عابرة القومية في مجالها المباشر لتحفيز التجديد التكنولوجي» فإن دراسة 
مركز دراسات التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتبر أهم 
الدراسات التجريبية فى هذا المجال. وقد أوضحت هذه الدراسة أن الشركات 
اللا كات عابر القرمة كى الاد اقا فی كر وجرا إن 
ااك ارف رال م ا اها تع الى واا اعا 
والتكنولوجية لا تزال واهنة. وتؤدي هذه الظروف إلى تقييد شيوع التكنولوجيا 
الأحدث. فسياسات التوظيف والتدريب كانت حتى وقت قريب تعوق استخدام 
مواطنى الدول المضيفة فى مستويات الإدارة العليا بالشركات التابعة. وكذلك 
أخمعت الدر اساك التجرة على الغياب شبه التام للعلاقة بين المشروعات 


الشركات عابرة القوميه والطاقه اإاستيعابيه للدول الناميه 


التابعةء ومراكز البحث والتنمية المحلية وذلك لخشية المراكز الرئيسة من 
تسرب الأسرار التكنولوجية للشركة. وأكثر المجالات التي يتم عن طريقها 
نقل وشيوع التكنولوجيا هي العلاقة مع الموردين المحليين والمقاولين من 
الباطن. على أن هذا المجال يكاد يقتصر على أنشطة الرقابة على النوعية. 
كما أنه مقيد بنسبة المكون المحلي في أجمالي المنتج . ومع ذلك فإنه لا 
يمكن تجاهل وجود اتجاه مطرد في التعاظم نحو تغيير سياسة الشركات 
عابرة القومية نحو البيئة المحليةء وذلك بما يحقق على نحو أفضل أهداف 
الربحية والنمو مع تعظيم الروابط مع الاقتصاد المحلي» وزيادة أنشطة 
التدريب وفتح أبواب الترقي أمام المديرين المحليين. 

ومن هذا العرض يتضح أن الآثار المفترضة للمضاعف التكنولوجي» 
المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في البلاد النامية كانت محدودة للفاية 
حتى وقت قريب.» وأنها قد تكون سلبية فى حالات عديدة. خاصة عندما 
تلجاً المشروعات الأجنبية إلى امتصاص أضضل قات المهارة من الشرگات 
المخلية وتفرضن رسوما كبيرة على صضادرات التكنو لو جناء خاصة اتفاقات 
الترخيص.» وعندما تستطيع هذه المشروعات تسريب ريع الاحتكار عبر 
قثوات التقل وأسعغار التجويل: 


4- ا قار الإ جمالية على قاعدة الموار د: 

من العرض السابق للمكونات الأساسية لأثار الشركات عابرة القومية 
على قاعدة الموارد في الدول النامية يمكننا التوصل إلى بعض الأحكام 
الكيفية العامة. فحتى وقت قريب كان الأثر الصافي النهائي يميل إلى 
الجانب السلبي: أي تقليص قاعدة الموارد المتاحة للدول النامية. وينشاً هذا 
الآثر عن حقيقة أن النقل العكسي للموارد يتجاوز تحويلات رآس المال في 
معظم الستوات را فاشتكا سترات الأزمات الاقتسادية الاد ة اهاد 
وخاصة بالنسبة للدول المنتجة للبترول. ويتم تعزيز هذا الاتجاه نتيجة 
الميول الاستيرادية المرتفعة للمشروعات الأجنبيةء ومساهمتها المحدودة في 
تصدير المواد المصنعة مع نشرها لنمط استهلاك من شأنه أن يضاعف 
الميل الاستيرادي في أجمالي الاقتصاد المضيف. ولم يتم تعويض هذه الآثار 
السلبية عن طريق مضاعف تكنولوجي قوي يرفع من مستوى الإنتاجية 
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الكلية في الاقتصاد . ومع ذلك كله فقد لا يكون هذا الأثر الصافي النهائي 
شديدا على البلاد غير المنتجة للبترول. ومن ناحية ثانية فيبدو أن التغير 
الذي حدث منذ نحو منتصف السبعينات على سياسات الدولء وسياسات 
الشركات قد أفضى إلى تخلق اتجاه نحو التأثير إيجابا على قاعدة الموارد 
القومية فى البلاد الأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية والفنيةء وتلك ذات 
اكنات اتسد ية الكيرة تسا 

ولكن هذا التقدير الكيفي العام لا يصدق» على كل حال» على حدة 
بالضرورةء كما أن الآثار المحددة قد تتفاوت تبعا للتقسيمات الفرعية 
لمجموعات الدول الناميةء وقد تختلف مع الزمن. ولذلك فنحن نظل بحاجة 
إلى أحكام الدراسة عن طريق التقديرات الكمية الشاملة لجميع المكونات 
الهامة في تحديد الآثار النهائية على قاعدة الموارد لعمل الشركات عابرة 
القومية. وأول هذه الدراسات قام بها بوسي وآخرون لصالح منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية على عينة من خمس دول هي: الهند والفليبين وغانا 
وجواتيمالا والأرجتين. وقد استنتجت الدراسة آن الأثر على موازين 
المدفوعات كان سلبياء على حين أن الأثر على الدخل القومي كان إيجابيا. 
وأن هناك تفاوتا هاما بين دولة وآخرى ‏ . غيرآن أقرب الدراسات الكمية 
إلى الشمول حتى ألان هي تلك التي قام بها كل من ستريتن ولال. وتقوم 
هذه الدراسة على تحليل عينة كبيرة من الشركات تبلغ 59| شركة في ستة 
بلاد هي. جامایکا وکینيا والهند وإیران وکولومبیا ومالیزيا. وتعتبر هذه 
العينة ممثلة لهيكل الاستثمار الأجنبي من حيث البلد المصدر والتوزيع 
القطاعي. 

وقد وجدت هذه الدراسة أن الأثر الإجمالى لهذه الشركات على موازين 
الد كرات ما انتج ادت الراسشماة و مامات التجارية سلبي في 
جميع البلاد باستشاء كينياء بمعنى أنها تنقص فعليا من قاعدة الموارد . أما 
بالنسبة للدخل القومي فقد ميزت الدراسة بين تلاتة احتمالات بديلة 
وهي إمكانية استيراد المنتج بكاملهء أو إحلاله بكامله عن طريق مشروع 
محلي» أو إحلال المكونات المحلية الممكنة محل المكونات المستوردة. وقد 
وجدت فوارق هامة بين هذه الشركات من حيث طبيعة آثرها على الدخل 
القومي» وأن أفضل البدائل للدول النامية هي الأخيرة حيث حققت 160 من 
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العينة أثرا إيجابيا على الدخل . وبعني ذلك أن سياسة الدولة المضيفة 
تستطيع تكييف طبيعة أثر الشركات عابرة القومية على الدخل القومي: 
فاجتذاب الاستثمار الأجنبي أفضل من الاستيراد . واتباع سياسة صارمة 
خاصة بزيادة المكونات المحلية في المنتج النهائي أفضل في حالات عديدة 
من الاعتماد على إنتاجه محليا مما يتضمن واقع أن الإنتاجية على كثيرا 
فى المشروعات الأجنبية عنها فى المشروعات المملوكة محليا.. وليست هذه 
الط ك ات م الد ت الان ا د ر ف اي 
ضرورة قيام الدولة المضيفة بتقدير ظروف الإنتاج في كل حالة على حدة 
تقديرا مستقلا عندما يكون المعيار هو زيادة الدخل. 


خانيا: الأخر على معايير الأداء الوظيفي للد ولة: 

وهناك بالفعل بعض الإمكانات إلى تمكن البلاد المضيفة من استخدام 
أدوات السياسة العامة في الرقابة على عمل الشركات عابرة القومية بها. 
ومع ذلك فإنه في حال الظروف العادية عادة ما تستخدم أدوات السياسة 
العامة لضبط متغيرات اقتصادية تفصيلية. آما المتغيرات الاقتصادية الكبرى 
فإنها تكشف عن تصادم رئيس بين المعايير القومية والمصالح العامة مجموع 
الشركات عابرة القومية والتي تملي إما الاختيار بين النمو المستقل نسبيا 
للدولة في العالم الثالث وإما الارتباط والتحالف طويلي المدى مع الشركات 
عابرة القومية. 

والواقع أنه طالما اختارت الدولة في العالم الثالث استراتيجية للنمو 
الاقتصادي تعطي دورا كبيرا للشركات عابرة القوميةء فأنها لا تستطيع ألا 
أن تتنازل عن جزء كبير من سيادتها الاقتصادية. وذلك لأن ١‏ لشركات 
عابرة | لقومية ليست سوى الشبكة العصبية لمجال اقتصادي هائلء وهو 
الاقتصاد الدول آو عابر القوميات. ويتسم هذا الاقتصاد بحاجته لأعمال 
معايير متميزة عن المعايير القومية في حركة الموارد. ولذلك ريبما كانت 
المعايير التي تحكم تحريك الموارد داخل الدولة-بينها وبين الدول الأخرى- 
هي العنصر الأكثر آهمية بالمقارنة بتأثير الشركات عابرة القومية على 
القاعدة الكمية للموارد . وبتعبير آخر فإن المعايير التي تحكم الأداء الوظيفي 
للدولة تحدد الدرجة التي تعي بها الدولةء وتهتم بوظيفتها كأداة للتكامل 
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القومي. 

ويرى فرنون أن نشاة اقتصاد دولي وعابر للقومية هي قاعدة لنظام 
كامل للعلاقات الدولية. ويعتبر أن هذا النظام قد يتكامل جزئياء ولكنه على 
الأغلب يتصادم مع نظام الدول ”عاورو-عاهاء. 

وعلى حين أن نظام الدول المستقلة يتسم بوجود آلية وطيدة للعمليات 
السياسية والمسؤولية العامةء فإن النظام الجديد عابر القومية يستمد قوته 
من وسائل أقل وضوحا. ولكنها آكثر فعالية ° . 

وتبدو القومية في هذا الإطار «كحركة مضادة استجابة للضغوط على 
الهيكل الاجتماعيء أو شكلا من أشكال التعبئة السياسيةء ورد فعل للتهديد 
اکل أو تال السات الأساسية للمجتمع.. . فعندما يتم اتخاذ قرارات 
أساسية من خارج الدول القومية فإن القومية تمثل محاولة لاستعادة سلطة 
اتخاذ القرار وحماية المؤسسات الدائمة للمجتمي” . 

ويعني ذلك أن الدولة التي تختار استراتيجية التحالف مع الشركات 
عابرة القومية تصبح مفرغة-إلى حد يختلف من حال لأخرى-من المحتوى 
القومي. 

ذلك لا لأنها تتنازل طواعية عن سيادتها الاقتصادية في مجالها 
التشريعي» وإنما لأنها تجد نفسها مقيدة لدى ممارسة هذه السيادة بالمدى 
الذي تم به فعلا تدويل اقتصادها المحلي. والحال أن التحالف مع الشركات 
عابرة القومية ليس إلا جزءا واحدا من العملية العامة لإدماج الاقتصاد 
المحلى فى مجال الاقتصاد عابر القومية. 

ناك در عا ها قاط من تفت الدراة من الا كات 
الأجنبية المباشرة من ناحيةء ودرجة انخراطها في الاقتراض المصرفي 
والتجارة الدولة من ناحية آخرى. 

فالبلاد الأكثر إثارة لاهتمام الشركات عابرة القومية هي نفسها البلاد 
التي تحتل مواقع أمامية متقدمة في مدينة (مديونية) العالم الثالف ® 
وهي نفسها أيضا الأكثر مسؤولية عن تجارة العالم الثالث الإجمالية مع 
بقية مناطق العالم» بل إن الاستتمار الأجنبي المباشر لم يعد هو العامل 
الأكثر تأثيرا في حركة المواردء وفي موازين مدفوعات الدول الناميةء كما 
يظهر الجدول التالي: 
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جدول رقم (2) 
التحويلات الصافية للموارد للدول النامية 
المستوردة لرأس الال بالبليون دولار - سنوات متارة* 


mem ml| 


1 - عجز الحساب الجاري 

2 - مدفوعات الأرباح والفوائد 
3 - التحويلات الصافية 

4 - تحويلات الائتمان الاجمالي 
5 - التدفق الصافي للاستشمار 


6 - مدفوعات الأرباح الصافية 
7 - التحويلات الصافية 


*Source : U.N. Centre On Transnational Corporations. Trends 


and Issues in Foreign Direct Investment Op-cit. Table 111 - 6. 


ويظهر ذلك التشابك المتين بين مختلف عناصر الإنتاج المدول والتدعيم 
المتبادل لتأثيراتها على قاعدة المراود في الدول النامية. فالاختيار 
الاستراتيجي للتحالف مع الشركات عابرة القومية يجبر الدول النامية على 
الدخول في مرحلة توسع رهيب في الاستثمار تتركز في قطاع الهيكل 
الأساسي بقصد اكتساب رضى وإغراء الشركات عابرة القومية. وعادة لا 
تستطيع الدول النامية تمويل هذا التوسع الضخم في الاستثمار من خلال 
التمويل المحلي. ومن هنا فهي تضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي 
وخاصة من المصادرات العملاقة. ولكن عندما يصل الاقتراض إلى قمته 
المتوقعة تبداً تحويلات خدمة الدين في تجاوز ما يمكن تعبئته من قروض 
جديدة. وبذلك يظهر عجز واضح في ميزان المدفوعات. ويصعب تقليص 
هذا العجز بدون بذل جهود استشائية في مجال دعم التصدير. وبالتالي 
يتزايد انخراط الدولة في شبكة التجارة الدولية. 

هذا الترابط المتبادل بين العناصر المختلفة للاقتصاد المدول يعمل بصورة 
مطردة على زيادة تفريغ السيادة الاقتصادية للدولة النامية من مغزاها 


137 


الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


ومحتواها العملي. وبالتالي تجد الدولة أن معايير الاقتصاد المدول هي تلك 
التي تصبح أكثر فعالية من المعايير القومية في ترك اراد اا 
عل أننا يجب أن نتجنب النظر إلى هذه العملية على أنها عملية مفروضة 
من الخارج» أو آنها خالية من التوتر. وإنما تتحرك هذه العملية من خلال 
تكشف تناقضاتها . وتأتى الضغوط الخارجية لتعزز الاتجاه نحو تدويل 
الاقتصاد المحلي عن طلز و ا ساك الا الو وكا 
صندوق النقد الدولي» عل برامج التأقلم. وتملي هذه البرامج إجراءات 
تحقق فعلا تدويلا متزايدا للاقتصاد المحلي تحت غطاء استعادة التوازن 
فى هذا الاقتصاد. وتد تكون هذه الدول غير راغبة فى اتخاذ إجراءات 
ا مثل تخفيضات العملةء ورفع الإعانات الرامية نشت أسعار السلع 
الأساسية والحد من التضخم. إذ أن هذه الإجراءات عادة ما تلهب شعور 
الطبقات الشعبية»ء وبالتالي تزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي. ولكن 
هذه الدول تختار من الأساس بناء سياستها الاقتصادية عل ضوء التقاليد 
الاقتصادية الليبرالية. وبالتالى فقد لا تكون تناقضات هذه السياسة من 
اخفار امات ولك هذه التاقهات هجر مهما كان الأمن: 

وربما كانت السمة الأولى آدراك الدولة لوظائفها في هذه الحال تتصل 
بأولويات هذه الوظائف. ويمكننا الحديث عن ثلاث مجموعات من وظائف 
الدولةء وهي: الوظائف الاقتصادية وخاصة دفع التراكم» والوظائف السياسية 
وخاصة بناء الشرعية والضبط. ووظائف تجديد المجتمع ودمجهء وخاصة 
التعليم والصحة. والدولة التي تختار التحالف مع الشركات عابرة القومية 
عادة ما تعطي الأولوية الحاسمة للوظائف الاقتصاديةء وبالتحديد دقع 
التراكم. وداخل هذه الوظائف يمكننا ملاحظة اختلال واضح بين التركيز 
على الاستثمار في قطاع الهيكل الأساسي الذي تتم صياغته بصورة تفيد 
أساسا آليات الاقتصاد الرآسمالي الاحتكاري وخاصة الشركات عابرة 
القوميةء في مقابل إهمال الدور الاستثماري والإنتاجي المباشر والذي تمثل 
عادة في المركز المسيطر للقطاع العام. وكذلك داخل الوظائف السياسية 
فإن هذه الدولة تهمل وظيفة بناء الشرعية لصالح الضبط الذي يتحول 
بسرعة إلى قمع مباشر وشامل. آما الوظائف الخاصة بتجديد المجتمع 
فعادة ما تهمل» ويتم التركيز على إعادة إنتاج النخب التثقافية والسياسية مع 
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الإهمال الكمي والنوعي للتعليم والصحة الجماهيرية . 

ويرتبط هذا التحديد لاولويات بالملاحظة الثانية التي تتعلق بنوعية 
sk EE a‏ ت a AE SS‏ 
بالضبط.آو القمع وتلك المتصلة بمشروعات الهيكل الأساسي الضخمة, 
فإن وظائف الدولة عادة ما تشهد تدهورا متواصلا وميلا للانفصال بين 
مستوين للآداء الوظيفي وفقا لطبيعة الجمهور المتلقي لهذه الوظائف. فهناك 
مستوى مرتفع للنخب» عادة ما يتم في ترابط وثيق مع القطاع الخاص. 
والٹانی مستوى منخفض يعانى من إهمال المؤسسات العامة وضعف الأنفاق 
العام 


فالغا: التأ تير على الطاقة | لأيد يو لوجية للد ولة: 

الموقف من مسألة المساواة: 

على المدى الطويل تعتبر الطاقة الاقتصادية للدولة العامل الأساسي 
وراء نجاح أو فشل عملية الاستيعاب أو الإدماج القومي. أما على المباشرء 
فإن قدرة الدولة على دفع عملية الإدماج تتوقف إلى حد بعيد على قدراتها 
أو طاقتها الأيديولوجية. ونعني بهذا الملصطلح المدى الذي تستطيع فيه 
الدولة دعوة أقسام المجتمع للالتقاء حول مثل آعلى للنهوض القومي» ونظم 
الممارسة الاجتماعية والسياسية في هذا الاتجاه. وفي سياق هذه الدعوة 
تستطيع الدولة بناء شرعيتها التي تجعل سلطتها مقبولة من عموم أفراد 
المجتمع. وتجعل وظيفة الدولة لضبط المجتمع تستند آكثر على هذا القبول 
منها على أجهزة الأمن والشرطة. بل إن شكلا معينا للدولة يستطيع في 
سياق هذه العملية أن يؤسس شرعية خاصة بهء كمثل أو نموذج للشرعية 
وسلطة الدولة المشروعة. ويبقى هذا المثل ويمد جذوره فى ثقافة الآمة 
المياب ةا غا من ان 4 

من اليسير نسبيا تعريف طاقة الدولة الأيديولوجية. غير أنه من الصعب 
تحديد مقوماتها والكيفية التي تتكون وتتمو بها هذه الطاقة. ومع ذلك 
فيمكننا افتراض أن الطاقة الأيديولوجية للدولة تتوقف على عنصرين 
أساسيين هما: سهولة التصدير, والنجاح في اختيار النقاط الارتكازية 
للادماج القومي. وذلك أن استجابة الجماعات والأقسام المختلفة في المجتمع 
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لدعوة الدولة للالتقاء حول مشروع للنهوض القومي» والانصهار الذي يتحقق 
في سياق الكفاح المشترك من أجل هذا النهوض. هو المظهر المباشر لمفهوم 
الشزعنة. 

وتتوقف سهولة التصديق على عوامل عديدةء وأهم هذه العوامل هي 
ذكاء الأيديولوجية فى اختيار تلك الوسائط التعبيريةء والقيم المثالية التى 
اى عفدا القاهل ااه الأناسهة تى اقا الج كما انه من 
بين تلك العوامل مدى انسجام الممارسات الفعلية للدولةء ونتائج هذه 
الممارسات في الواقع العملي مع المقولات الأساسية في الخطاب 
الأيديولوجي. إن هذه المرتكزات تتجمع ويتم اختبارها في حلقة أساسية 
وهي تطبيق لمستوى معين من المساواة بين الأفراد والجماعات والأقسام 
التي تتشكل منها الأمم. وليس هناك حد آدنى من الاتفاق بين الباحثين 
حول النتائج الإجمالية لآثارالشركات عابرة القومية على ما اصطلح عليه 
هنا بالطاقة الأيديولوجية للدولة. ومن أكثر المقولات نوعا في الآدبيات 
المهتمة بهذه القضية أن الشركات عابرة القومية تؤدي إلى تطبيع ثقافات 
المجتمعات المضيفة بالنموذج الثقافي للدول الأم-آي الدول الرأسمالية 
المتقدمة-. وقد استنتجت دراسة شهيرة لمنظمة اليونسكو أن الشركات عابرة 
القومية ليست مجرد منظمات تحد ذاتها بمجال تخصيص المواردء وإنما 
هي أيضا حلقة وصل بين النظامين الاقتصادي والثقافي. وهي تملك في 
هذا العدد وسائل عديدة لاستيعاب النظم الاجتماعية-الثقافية للبلدان 
الناميةء ومن ثم فهى أداة للتحديث الجزئى لهذه المجتمعات» وإعادة هيكلتها 
ثقافيا على صورة الثقافة السائدة في البلاد اله ومن هفا كان مقراة 
التبعية الثقافية قد أصبحت واسعة الانتشارءوإن لمتكن تلاقي بالضرورة 
إجماغا عام اة ب اكاب اتن هة تراسا اة 

ويتفق مع هذه المقولة افتراض يصغ بين الكتاب الراديكاليين مؤداه أن 
الدولة التي تختار التحالف مع الشركات عابرة القومية تميل إلى عدم 
الاهتمام بوظيفة بناء الشرعيةء وبالأيديولوجية عامة كوسيلة للضبط 
الاجتماعي. على أن تأثير الشركات عابرة القومية على الطاقة الأيديولوجية 
وعلى ثقافة المجتمع المستقبل أكثر تعقيدا بكثير. 

فالمحصلة النهائية للآثار الثقافية للشركات عابرة القومية في البلاد 
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النامية تتمثل في التشوه الثقافيء» لا في التطويع والتبعية الثقافيين. وينشا 
هذا التشوه نتيجة عدد من الاتجاهات المتناقضة. فالدولة المتحالفة مع 
الشركات عابرة القومية قد تنظر إلى وظيفة بناء الشرعية باعتبارها ذيل 
اهتماماتها. ولكنها مع ذلك توليها اهتماما كبيرا. والقضية هي استراتيجية 
بناء الشرعية وليست درجة الاهتمام بها . فالاستخدام الأوفر والمكثف للقهر- 
على الأقل لفترة مبدئية-لا يتجه لكل المواطنين بصورة متساوية, وإنما يتركز 
على الأقسام والجماعات الحديثة في المجتمعء والفاعلة ثقافيا فيه. ولا 
تحارب هذه الدولة الأقسام الحديثة في المجتمع بأدوات القهر وحدهاء 
وإنما بأدوات الأيديولوجية أيضا. ففي مقابل تركيز هذه الأخيرة على 
مفاهيم العدالة الاجتماعية والاندماج الى والتمة المستقلةء فإن الدولة 
المتحالفة فعليا مع الشركات عابرة القومية تلجأ إلى التركيز على الاستقلال 
الثقافي والميرات الثقافي التقليدي» وتروج عن نفسها أنها حامية القيم 
التقليدية والأسرة والملكية التي تبحث لها عن جذور ثقافية عميقة. وفي 
مقابل اعتماد الفئات الحديثة على آلة الدولة المركزية فان الدولة تقوم 
بآيقاظ القوى المحليةء وتدعو إلى عدم مركزة السلطةء وتستخدم قعلا 
آنماطا عديدة من اللامركزية الإقليمية والإدارية» حيث القوى الاجتماعية 
التقليدية أوفر قوةء وأشد تسلطا على البناء الاجتماعي والهياكل الثقافية 
المحلية. وفي مقابل النفوذ المرتفع للفثات الاجتماعية الجديدة وخاصة 
العمال والمثقفين والطلاب على المؤسسات الاجتماعية الجديدة مثل النقابات 
والجمعيات والأحزاب السياسية فإن الدولة تسعى لتنشيط المؤسسات 
التقليدية وخاصة الدينية منهاء وتدعيم الجوانب السلطوية في الثقافة 
العامة وفى أنماط تشغيل هذه المؤسسات. والنتيجة النهائية لهذا كله هى 
تقوية التزعات التقافية التقليديةء واستخدام الدولة لها في سياق الاند هاج 
في المجال الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد المدول أو عابر القومية. 
ومن ناحية أخرى فإنه لا شك في أن» الشركات عابرة القومية تؤثر على 
نحو عميق على أنماط الاستهلاك في المجتمع المضيف. وتشغل القيم 
المرتبطة بالاستهلاك حيزا كبيرا في مجمل نظام القيم الثقافية في هذا 
المجتمع. غير أن القضية هي أن الشركات عابرة القومية لا تحتاج لنقل 
وغرس مجمل نظام القيم الذي صاحب نموها في الدول الأم» شاملا ذلك 
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مبادئ العقلانية الاقتصادية الضيق الذي قد يتصادم مع سس نظام القيم 
السائد في المجتمعات النامية. بل أصبح من الممكن أن تجرف القيم الثقافية 
المتعلقة بالاستهلاك. وتغرس قيم تتوافق مع معايير الاقتصاد المدول ولكنها 
تتعايش مع منظومة القيم التقليدية التي تغذيها الدولة. وتكون النتيجة هي 
التوتر الناشن ع عن التناقض الكامن بين المكونات المختلفة للممارسة الثقافية 

في المتبع. ما على الصعيد الهيكلي فإن استراتيجية الدولة تتميز بإحلال 
نقاط الارتكاز الملائمة للاندماج القومي بواسطة مجموعة السياسات التي 
تدعو للحاجة إلى النمو الاقتصادي والانضباط والاستقرار السياسي 
باعتبارها كذلك: آي كأهداف معزولة عن آمال المساواة والاندماج 
الاجتماعي. فالدولة رغم اهتمامها بأحياء مرتكزات الشرعية التقليدية 
تتخلى عمليا عن المقولات التي تصيغ برنامجا للنهوض الثقافي القوميء 
تحقق استقلالا نسبيا للنمو الاقتصادي القومي لصالح الحديث عن وحدة 
ا للمجتمع. وتسعى الدولة لتحقيق هذه الوحدة لا عن طريق 
سياساتها الاقتصادية والاجتماعيةء وإنما بالهجوم على علامات الانقسام 
مثل الأحزاب السياسية, والأيديولوجيات الراديكالية والاشتراكية. ومن ناحية 
ثانية. فان الدرلة شى الدقع التراكم بصورة أساسبة عن طريق التضفيضن 
الفعلي لمستويات الأجور الحقيقيةء والتخلي عن مجموعة البرامج التي 
تضمن حدا آدنى من المساواة بين الطبقات والأقاليم الأساسية في الدولة. 
التي تقربها معا من التيار الأساسي للحياة القرسية وتجعل اله ارها 
بالتالي ممكنا. وتحقق الدولة هذه الأهداف بواسطة مجموعة من الإجراءات 
تشمل عادة أضعاف التنظيم النقابي والتسامح مع مستوى مرتقع من البطالة. 
والاعثماد على وسائل التضخم» والتخلص من عب مدفوعات الرفاهية 
على الموازنة العامة للدولة. وتصفية التخطيط المكاني والإقليمي.. . الخ. 
وتكون النتيجة الطبيعية هي أن الدولة تتخلى فعليا عن مهام التكامل القومي 
وتبدأ مستويات اللامساواة في التعاظم على المحورين الطبقي والإقليمي. 
ولهذا تتميز الدول التي تستقطب استثمارات الشركات عابرة القومية 
بمستوى شديد الارتفاع من عدم المساواةء ومن عدم التكافؤ الشديد في 
مستويات النمو بين الأقاليم والمناطق» وهذه كلها آمور تدفع نحو التحلل 
القومي. 


الضركات عايرة القومية 
وضروط الأندماج القومي 


تمثل الطاقة الاستيعابية للدولة متغيرا أساسيا 
في تطور القوميات. وفي الاتجاه المقابل لابد من 
أن ينمو الشعور العام بوحدة المجتمع بأقسامه 
المختلفةء ويمتد شعوره بهويته المشتركة وتميزه» 
وبالتالي تحتدم رغبته في الاستحواذ على الدولة 
وجعلها خاصة به. 

ومع التسليم بالتعقيد التاريخي الهائل الذي 
يحيط بعملية تكوين الهويةء فإن قاعدة هذه العملية 
تتمثل في التوصل إلى التكامل والتجانس النسبي 
بين عمليات العمل الاجتماعي. وفي عصرنا يتحقق 
هذا القرط خن طرق قزر الا اة 
وترابطها الوثيق مع بقية قطاعات وفروع الاقتصاد . 

ويضمن هذا التطور ربط أقاليم الدولة 
والأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها أقسام المجتمع 
بشبكة كثيفة من التفاعلات التي تقوم على حد 
آدنى من المساواة. ومن ناحية ثانيةء فإن تطور 
الصناعة لا يضمن بحد ذاته تكامل الهميكل 
الاجتماعي والتوجه الداخلي للأقسام الاجتماعية 
الكبرى مصلحيا وتقافيا. وقد يحدث في سياق 
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التصنيع التابع أن ينشق هذا الهيكل الاجتماعي تبعا للموقف من قضية 
الاندماج القومي في مقابل الاندماج فوق القومي» وفي ساحة الاقتصاد 
عابر القومية. ومن هنا فإن بحثنا عن تآثير الشركات عابرة القومية يقتضي 
فحص نوع ارتباطها بهذه الشروط البنائية لتكون وتدعم الهوية القومية: 
أي تصنيع الدول الناميةء والموقفين الاجتماعي والسياسي للأقسام 
الاجتماعية الكبرى من التكامل القومي. 


أولا: التصنيح والشركات عابر ة القومية: 

اعتبرت النظريات التقليدية أن التصنيع يمثل جوهر الحركة نحو التكامل 
القومي. وقد أدرك جيل لاحق من الكتاب أنه لا توجد علاقة ارتباط مباشرة 
وفي كل مرحلة من مراحل التطور الصناعي» بين الصناعة والتكامل القومي. 
بل قد تأتي مرحلة وسيطة من التحديث الاقتصادي والتصنيع يشهد فيها 
المجتمع ميلا للتفتت والانقسام. ومن هنا فقد أصبح من الضروري فهم 
التصنيع الذي يودي إلى التكامل القومي في إطار قاعدتي المساواة والمشاركة. 
أي أن التصنيع وحده لا يكفي للتكامل القومي» بل ينبغي أن يكون للتصنيع 
طبيعة معينة حتى يحقق هذا الغرض. ومع ذلك فإن الرابطة الشاملة طويلة 
المدى بين التصنيع والتكامل القوميين أمر لا يمكن إنكاره. 

وربما كانت السمة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد النامية 
هي توزيعه غير المتكافى بين البلاد والمناطق النامية المختلفة. فتوزيع هذا 
الاستثمار قد اتسم دائما بدرجة عالية من التركيز في عدد محدود من 
الدولء ومال هذا التركيز إلى التزايد عبر الزمن. فهناك عدد من البلاد 
الصغيرة التي تستخدم من قبل الشركات عابرة القومية لأهداف التهرب 
الضريبي» وتسمى الجنات الضريبيةء تستحوذ على 7/ من أجمالي رصيد 
الاستثمار عام 1967. وقد زادت هذه المجموعة نصيبها من هذا الرصيد 
إلى 13 عام 1975ء وإلى۱5/ عام 1978. أما دول الآأوبك فقد كان نصيبها 
عام ۱967 نحوا من 7و27/ من آجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. 
وتقلص هذا النصيب إلى 22,9 / عام 1975ء وإلى ۱7| / فقط عام ۱978 
نتيجة التأمينات البترولية التي تمت حول منتصف عقد السبعينات. وهناك 
في المقابل عشرة دول في العالم الثالث (وهي الأرجنتين والبرازيل والمكسيك 
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وبيرو وسنغافورة وماليزيا وهونج كونج والفليبين والهند وتايلاند) حصلت 
على النصيب الأكبر من رصيد الاستثمار الأجنبي. وبلغ هذا النصيب 36, 5/ 
عام ,1967 6,40 / عام 1975ثم 46 عام 1978. آما الدول الفقيرة والدول 
متوسطة الدخل في العالم الثالث فقد . انخفض نصيبها معا من 7, ا2/ 
عام 1967 إلى 13 فقط عام ۱978 . وفي عام ١983‏ حصلت عشرون دولة 
نامية الأوفر نصيبا على 90 من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرء 
في مقابل 75/ فقط في آوائل اتاك 0 

ويترافق هذا التركيز الجغرافي مع واقع أن الاستثمار الأجنبي المباشر 
قد آخذ في التباطو من حيث معدلات النمو في السبعينات» بل تقلص فمليا 
فى العامبن الأولبن من الثمانينات. وبالتالى فقد أخذ معدل نمو هذا 
الأ سارف انها اة فو ههو الات لماي كرون 
رأس المال المحلي في البلاد النامية إجمالا. ومع ذلك فإن الفوارق التي 
لاحظناها في التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة تنعكس 
هنا أيضا. فبالنسبة للدول منخفضة الدخل لم يشكل الاستثمار الأجنبي 
سوى أقل من0 , |> من الناتج المحلي الإجمالي» مقارنة بنسبة 6,0 > بالنسبة 
للبلاد الأعلى دخلا من العالم الثالث في نهاية السبعينات ™. 

أما السمة الثانية للاستثمار الأجنبى المباشرء والتى تهمنا هنا فتتصل 
بتوزيعه بين القطاعات والفروع الاقتصادية في اة اة ركو قان 
هذا التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر يميل تقليديا إلى التركيز 
في قطاع الموارد الأولية في الدول الناميةء ويمكن بذلك اعتباره مسؤولا 
إلى حد كبير عن تأسيس النمط الأساسى لتخصص الدول النامية فى 
إنتاج» واستخراج المواد الأولية وتضندذرها. فحتی عام ۱968 کان آگٹر من 
نصف هذه الاستتمارات يتجه إلى قطاع الموارد (الزراعة والاستخراج)» 
وذهب نحو الثلث إلى قطاع الخدمات. ولم تحظ الصناعة التحويلية إلا بما 
قل عن ثلث أجمالي-الرصيد المسجل لهذه الاستتمارات. ومنذ أوائل 
السبعينات بدا هذا التوزيع القطاعي يتغير إلى حد كبير. والاتجاه العام 
لهذا التغير هو زيادة نصيب الصناعة التحويلية وقطاع الخدمات الحديثة 
من تدفق الاستثمارات المباشرة للولايات المتحدةء والمملكة المتحدة. وألمانيا 
الاتحاديةء واليابان. 
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ففي عام ۱974 توزعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر للدول الأربع 
الكبرى المصدرة على الدول النامية كما يلى ”: 


الولايات المتحدة 


المملكة المتحدة 
الانيا الاتحادية 


اليابان 


ومثلت تلك الأرقام الوثبة التي تحققت لنصيب الصناعة التحويلية في 
أجمالي رصيد الاستثمار المباشر نتيجة لحملة التأمينات الكبرى لقطاع 
الموارد الأجنبي في الدول النامية. وبالرغم من ذلك فإن الاتجاه نحو زيادة 
نصيب الصناعة التحويلية من رصيد الاستثمار لم يكن مدعما ومتساويا 
بين مختلف البلدان المصدرة في الفترة التي تلت عام 1974 نتيجة لعوامل 
عديدةء منها: أن الاستثمار في قطاع الخدمات كان آكثر ديناميكيةء وعودة 
قطاع الاستخراج لاستقطاب اهتمام الدول المصدرة الكبرى» وبصفة خاصة 
اليابان والولايات المتحدةء بعد الصدمة الأولى في منتصف السبعينات. 
وبالتالي فإن قطاع الصناعة التحويلية قد مال إلى تدهور بسيط لنصيبه 
من الاستثمار الأجنبي» كما يشهد الجدول رقم |. 

ويؤكد هذا الاتجاه أن اهتمام الدول المصدرة الكبرى للاستثمار الأجنبي 
المباشر بالدول النامية كموطن للاستثمار في الصناعة التحويلية قد زاد 
زياد طفيقة في حال الولايات المتحدة وانخفضن في الدول الثاذت الأخري. 
فتزايد نصيب الدول النامية من أجمالي رصيد الاستثمارات الأمريكية في 
الصناعة التحويلية في العالم من 7,18 عام 977اإلى 4,20/ عام ۱983 . 
ولكنه انخفض بين هذين العامين من ۱7,2 / إلى ۱6 , 4⁄ بالنسبة للاستثمارات 
البريطانية الأصل» ومن 9, 27 / إلى 9,26 بالنسبة للاستثمارات الألمانية 
الأصلء ومن 7, ا7/ إلى 7,60 بالنسبة للاستثمارات اليابانية الأصل . 
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جدول رقم (1) 
نصيب الصناعة التحولية من الرصيد الاجالي للاستغمار 
الأجنبي الماشر من الدول الأربع الكبري في الدول النامية 
7 - 1983* 


CEN EN ELS ECA 


الولايات المتحدة 
المملكة المتحدة 


المانيا الاتحادية 


اليابان 


Source : U.N. Centre On Transnational Corporations. Trends 


and Issues. P. 76. 


وتشير حصيلة هذه السمات الخاصة بتطور الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة إلى أن العقد الماضي قد شهد فتورا حقيقيا للشركات عابرة القومية 
نحو العالم التالت مأخوذا کل کرک اس اراک کے ااا التحويلية 
في مقابل تعاظم تركيز هذه الاستتمارات في عدد محدود من بلدان هذا 
العالم. وفي هذا العدد من البلدان جرى نمو الاستثمارات الصناعية بمعدل 
على من نمو نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي» مما يعني أن 
الشركات عابرة القومية قد دعمت حقا من الحركة نحو تصنيع هذه البلدان. 
أما الغالبية الساحقة من بلدان العالم الثالث فقد نمت الاستثمارات ا7 
أجنبية فيها في قطاع الصناعة التحويلية بمعدل أقل من نمو الاستثمار 
المحلي في هذا القطاع» مما يعني أن الشركات عابرة القومية ربما تكون قد 
ساهمت في تثبيط الاتجاه نحو التصنيع. 

وتقودنا هذه المحصلة إلى استنتاج أن الافتراضات التي شاعت بين 
المختصين بمتابعة الشركات عابرة القومية حول النزعة لإعادة توطين 
الصناعات التقليدية فى العالم الثالث لم تتحقق إلا فى نطاق محصور بعدد 
قليل جدا من البلدان التامية. 
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لقد اندفعت كثرة من دول العالم الثالث إلى اتباع إطار آكثر ليبرالية في 
سياستها تجاه الاستثمار الأجنبي تحت تأثير الانطباع بوجود نزعة قوية 
لإعادة تأسيس تقسيم العمل الدولي بواسطة الشركات عابرة القومية. وقد 
تخلق هذا الانطباع من حقيقة أن معدلات نمو الصناعة التحويلية في 
العالم الثالث كانت-على العموم-أعلى بكثير طوال السنوات العشر 74- ۱983| 
عنها في البلاد الرأسمالية المتقدمة وعن المتوسط العالمي. فعلى حين بلغ 
معدل نمو الصناعة التحويلية في البلدان النامية غير الشيوعية في هذه 
الفترة 4, 8/ فى المتوسط سنويا كان المعدل المناظر فى الدول الرأسمالية 
المتقدمة 1 فقط: وكان المتوسط العالمي 42 فط ومن اة خرف 
فقد رغبت الدول النامية في التخلص من مشكلة ندرة الصرف الأجنبي 
عن طريق المساهمة والمنافسة في أسواق التصدير العالمية. على أن هذه 
الدول لم تقم بتحليل دقيق للخصائص الفعلية لتطور الاستتمارات التحويلية 
للشركات عابرة القومية. 

ويمكن تقسيم أنماط الاستتمار الصناعي للشركات عابرة القومية إلى: 

أ-معالجة الموارد الطبيعية في الدول المنتجة: 

فقد اتجهت أعداد من الشركات عابرة القومية التي تت e‏ 
في سوق احتكار قلة مهيمنة على تسويق وإنتاج المنتجات التي تعتمد بكثافة 
على الموارد الطبيعيةء إلي توطين الحلقات الأولية من المعالجة الصناعية 
لهذه الموارد في البلاد المنتجة مما يؤدي إلى تخفيض كبير في تكلفة الإنتاج 
والنقل . وفي نفس الوقت يستجيب هذا التطور لمطالب الدول المنتجة 
الرامية لزيادة التصنيع المحلي لهذه المواردء ويحدث هذا التطور بالنسبة 
للنيكل والبوكسيت وغيرها مثلما يحدث في البترول حيث أصبحت الدول 
الفح فلاف كوا من 65 من طافة الكرين اة 

ب-إعادة توطين العمليات الصناعية كثيفة العمل: 

قد أصبح من الممكن تحليل كثير من عمليات الإنتاج» وتنويع مراكز 
توطينها في عديد من البلدان أساسا للاستفادة من قوة العمل منخفض 
ومتوسط المهارةء وانخفاض مستويات الأجور. ويحدث هذا التطور في 
عديد من الصناعات التي كانت نشطة في أسواق التصدير الدولية مثل 
الإليكترونيات. وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تتركز في البلدان التي تتمتع 
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بمستويات أجرية منخفضة مع انضباط صارم للعمال وارتفاع نسبي لإنتاجية 
العمل ©. 

ج-الإفادة من فرص التسويق في البلاد ذات الأسواق الكبيرة: 

وعندئذ يكون الاستثمار الأجنبي نوعا من المصادرة على إمكانيات نمو 
صناعة محلية قد تستحوذ على أسواق تصدير هذه الشركات» وعندئذ فإن 
الإمكانات الحقيقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الصناعة تتوقف 
أولا على مدى اتساع السوق المحلية للمنتجات» أو الفروع الصناعية المعنية. 
ومستقبل نموها في الأمد المباشر. ويتحقق الدافع للاستثمار مع اتباع 
سياسة حماسية فعالة. تضمن في نفس الوقت عدم احتكار السوق من قبل 
شركة أجثبية واحدة أو عدد محدود من الشركات ®. 

د-رابعاء هناك المشروعات الخدمة المرتبطة بالصناعة والتي عادة لا 
تكون مكلفة من حيث حجم الاستتمار الأولى اللازم لإنشائها في البلدان 
النامية. وتتحرك هذه المشروعات حيث تتوفر سوقها الأساسية وهي 
الصناعتان المحلية والأجنبية. وعادة ما تنش هذه المشروعات في ركاب 
أحد الأنماط السابقة للاستثمار الأجنبي» ويتم تمويلها وتشغيلها دون تكاليف 
تذكر من ناتج تصفية مشروعات سابقةء أو أعمال تسليم المفتاح. ويتفق 
الاستثمار في القطاع البنكي مع نفس معايير هذا النمط» ويمكن اختصار 
هذا التقسيم» تبعا للهدف التسويقي لللانتاج الأجنبي» إلى صناعات إحلال 
الواردات. ونمط التصنيع التصديري. وقد لاحظنا من قبل أن غالبية 
الاستثمارات الأجنبية في الصناعة التحويلية في البلدان النامية هي من 
نمط إحلال الواردات. ما صناعات التصدير فقد تركزت في قلة من 
البلاد الآسيوية. وهي هونج كونج» وسنغافورةء وتايوان»ء وكوريا الجنوبية. 
وهي في مجملها بلاد ترتبط بعلاقات وولاء ين سياسي وعسکري بالبلاد 
الأم للشركات عابرة القوميةء وتمتلك مخزون كبير من قوة العمل الماهر 
والرخيص ومنفذا سهلا لأسواق مجاورة كبيرة إلى جانب أسواق البلاد الأم 
للشركات المعنية بالاستثمار بقصد إعادة التصدير. 

على أن الفاصل بين صناعة إحلال الواردات والصناعات التصديرية 
من حيث خصائص المنتج لم يعد كبيرا في أغلب الأحيانء ولذلك فإن 
الاستثمارات الأجنبية في القطاع التحويلي في البلاد النامية تتجه إلى تلك 
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البلاد التي تتوفر لها مزايا متعددة: آي انخفاض تكاليف العمل مع التمتع 
بأسواق داخلية واسعةء وامتلاك قاعدة كبيرة غنية بالموارد الطبيعية. ويلاحظ 
فورتادو أن المساهمة المتزايدة لبلاد العالم الثالث في صادرات السلع المصنعة 
لا تآتي فقط من الاستثمارات التي قصد بها أصلا التصنيع التصديريء 
وإنما أيضا من صناعات نشأت بقصد تلبية حاجة السوق المحليةء ولكنها 
أخذت متمد فى تموها على إمكانات التضدير“ ٠‏ ويمكنتا أن نوكن ابا 
على أن آفاق الانعطاف نحو الصناعة التحويلية في هيكل الاستثمارات 
الأجنبية محدودة أولا بتجمع والتقاء العوامل الطاردة للمشروعات الصناعية 
في البلاد الأمء وخاصة تلوث البيئّة وارتفاع تكلفة العمل مع صعوبة إحلال 
العمل بتكنولوجيا تقوم على الأتمتةء والعوامل الجاذبة لأنماط معينة من 
الاستثمار الصناعي في بلاد بعينها من العالم الثالثء وخاصة توفر الموارد 
الطبيعيةء وأتساع السوق المحلية ورخص وارتفاع مستوى إنتاجية قوة العمل. 

ويعكس التوزيع النسبي للاستثمارات الأجنبية على فروع الصناعة 
التحويلية. هذا الالتقاء بين العوامل المختلفة المذكورة. فقد حظيت الصناعات 
الكيماوية بأكبر قدر من الاهتمام من قبل الشركات عابرة القومية من 
أصول قومية مختلفة . فمتلت 24 / من الاستتمارات الآلمانية فى الصناعات. 
فر 165 ن ارات ااا و ا ةمي ار اة و 76:35 من 
الاستثمارات الأمريكية. ويتلوها فى ذلك الصناعات الكهربائية التى حصلت 
على 1۱,۱7 و 9/ و 9,6⁄ و۱0 5 من استتمارات شرگات الفؤل الأربع 
المذكورة على الترتيب» ثم صناعة معدات النقل (السيارات) وصناعة 
الف 

إن تقدير آفاق عملية نقل الصناعةء وإعادة رسم التخصص وتقسيم 
العمل الدولي بما يسمح بتصنيع الدول النامية قد اتسمت من جانب أغلب 
الكتاب بالتركيز على دوافع الاستثمار الصناعي في الخارج وتناقضات 
نظام الرأسمالية الاحتكارية في الدول المتقدمة. فيرى سمير أمين أن الميول 
الانكماشية ذات الطبيعة شبه الدائمة في البلاد الرأسمالية المتقدمة» 
متصاحبة مع أزمة السيولة الدوليةء يمكن أن تهدد نظام الرأسمالية 
الاحتكارية. ويستطيع النظام التغلب على هذا التهديد إما بإدماج أوروبا 
الشرقية في شبكة المبادلات الداخلية لبلاد المراكزء وإما بتخصيص العالم 
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الثالث في الإنتاج الصناعي التقليدي شاملا السلع الرأسمالية بحيث توفر 
هذه المراكز المتقدمة جهدها في الفروع فائقة التحديث من الإنتاج الصناعي. 
ويحتاج التحول الهيكلي في بلاد المراكز لتمويل هائل من أجل تمويل 
الاستمارات فى الصناعات القائمة على الإدارة الآلية الذاتية ,«0ناة٣‏ 0اه 
وتستطيع الذولة المتقدمة الأقوى. آي الولايات المتحدةء إجبار بقية العالم 
آي آوروبا الغربية والعالم الثالثء على دعم حاجتها للتمويل. آما الدول 
الأضعف فهي لا تستطيع إنجاز هذا التحول إلا بالضغط على الطبقة 
العاملة الخاصة بها وتخفيض آجورها. وبالتالي توقع سمير آمين أن تقود 
الشركات الأمريكية عملية إعادة تأسيس تقسيم العمل الدولي ”'. ويتفق 
هذا التحليل مع قطاع كبير من الأدبيات التي انتشرت في منتصف 
السبعينات. فيوضح جلين وسر تكليف أن الاستثمار الصناعي في البلاد 
النامية قد مثل إحدى الاستراتيجيات الكبرى للرأسمالية في آوروبا من 
أجل الضغط على الأجورء وهزيمة الميل النقابي للك 2ة العاملة. 
وشرح هيليز وموللر وبارنيت كيف نجحت الشركات الأمريكية بالفعل في 
الإفادة من فوارق تكلفة العمل بين الولايات المتحدةء وبلدان جنوب شرقي 
آسيا من أجل وقف الاتجاه الصعودي للأجور في الأولى'. وأظهرت الفترة 
الازة تجا القركات الأبركية فى حف وات الجر جز ن 
صفقة اجتماعية شاملة. 

على أن هذه التوقعات لم تتحقق. فالشركات الأمريكية كانت أقل الشركات 
عابرة القومية اهتماما بنقل الصناعات التقليدية إلى البلاد النامية. على 
حبن أن الشركات الألمانية واليابانية كانت أكثرها توجها نحو الاستتمار 
الصناعي في هذه البلاد . ومن ناحية ثانية فإن عملية النقل هذه لم تتم 
على النطاق الذي يدعو بآي حال إلى القول بوجود توجه قصدي لإعادة 
تأسيس نظام التخصص الدولي. وعلى الرغم من النمو الأسرع نسبيا 
للصناعة التحويلية في بلاد العالم الثالث فإن مشاركتها لا تزال ضئيلة 
أجمالا فى الصادرات الدولية للمواد المصنعة. وتقدر سكرتارية الاونكتاد 
آل كى يسل تسرب الدرل اناا من الاج الماع اى زى و 
عام 2000ء فإنه لابد من آن يتحقق معدل نمو مركب للانتاج الصناعي فيها 
يصل إلى ١ا‏ سنوياء في وقت لم يكن قد تحقق فيه معدل نمو يتجاوز 
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6,6 0, 
وفي واقع الأمر يبدو أن الخطا المنهجي الأساسي وراء فشل هذه 
التوقعات يكس في تركيز التحليل على تناقضات الدول الرأسمالية المتقدمة. 
وإهمال أو عدم إعطاء التقدير الكافي للظروف الاجتماعية والاقتصادية 
المحيطة بعملية التصنيع في الدول النامية ذاتها. فمن زاوية هذه الدول 
تبدو احتمالات إنجاز ثورة صناعية بمساعدة الشركات عابرة القومية 
محدودة للغاية نتيجة عدد من العوامل. ففي الدول النامية الآكثر تطورا 
كآمريكا اللاتينيةء والعالم العربي لا نجد أن نموذج هونج كونج, وتايوانء 
وكوريا الجنوبيةء قابل للتطبيق نتيجة ارتفاع مستويات الأجور بالمقارنة 
بهذه الدول الآخيرة. وفي نفس الوقت فإن إمكانات دفع التصنيع القائم 
على إحلال الواردات يواجه حدودا صلبة نتيجة الاختلال في توزيع الثروة 
مما يحد من الطلب الفعال في هذه البلادء ومن ثم فعادة ما تصل هذه 
البلاد سريعا إلى الركود قبل آن تستكمل دورة كاملة من دورات إحلال 
الواردات. وفي هذا السياق يؤكد مارتينيز على أن نمط التصنيع القائم 
على إحلال الواردات في أمريكا اللاتينية قد تطور بالعودة إلى الخلف» آي 
إلى مزيد من الاعتماد على المواد الأوليةء أكثر مما تطور إلى الأمام عن 
طريق زيادة المكونات المتصلة بالمهارة والتكنولوجيا وإنتاجية العمل. كما أن 
تطور هذا النموذج قد تم نتيجة مجموعة من الظروف القهرية استخدم في 
ظلها أساليب السياسة المالية والنقدية من أجل قمع الاستهلاك الداخلي 
وزيادة الفوائض القابلة للتصدير'. ويضيف تقرير لمركز الشركات عابرة 
القومية اعتبارين جديدين لتوقع استمرار محدودية آفاق نقل الصناعة إلى 
دول العالم الثالث. ويتمثل الاعتبار الأول في الموجة الحمائية العالية في 
البلاد الرآسمالية الأم ضد الواردات عامة. ومن دول العالم الثالث بصورة 
خاصة. أما الاعتبار الثانى فيتمثل فى التجديدات التكنولوجية التى فضت 
إلى اهار امات كه الل فى الاعات ادر كن طرق 
التحول المتزايد في هذه الصناعات إلى نظام الإدارة الذاتية الآلية أو 

الأتمتة'. 
على أن مجمل المناقشة السابقة لدور الشركات عابرة القومية في تصنيع 
العالم الثالث يعيبها نقص منهجي هام وهو اقتصارها على تناول شكل 
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واحد من الأشكال المتعددة لعمل الشركات عابرة القومية في صناعة واقتصاد 
العالم الثالثء آي الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي واقع الأمر نجد آن 
الأشكال غير المرتبطة بالاستثمار والملكية آشد تأثيراء وأوسع نطاقا بكثير 
من الاستتمار. فمتلا اتسعت أعمال المقاولات الصناعية من الباطن بين 
الشركات الكبرى في البلاد الرأسمالية المتقدمةء والشركات المحلية في 
البلاد النامية على نحو غير مسبوق ”". كما مثظت أعمال وإنشاءات تسليم 
المفتاح» واتفاقيات الترخيص ونقل التكنولوجيا بين الشركات عابرة القومية 
والشركات المحلية أكثر شكال العمل الدولي ديناميكية وحجما في السنوات 
العشر المنصرمة '. 

ولا شك في أن لهذه العمليات دورا بارزا في دعم نمو الصناعة في 
بلدان العالم الثالث. وبالرغم من ذلك فإنه لا يمكن أن تعتبر هذه الأشكال 
من العمل الدولي تعبيرا عن الاتجاهات الخاصة بالشركات عابرة القومية 
ومستقلة عن جهود الشركات المحلية والدول النامية ذاتها. وبتعبي ر آخر فإن 
نمو هذه الأشكال من العمل قد نيع من خصائص السياسات. وتفضيلات 
الشركات المحلية أكثر من مبادرات الشركات عابرة القومية. ومن ناحية 
ثانية فإن نمو هذه الأشكال مرهون بمستوى النمو المتحقق فعلا للصناعة 
في البلاد الناميةء وليس أداة لدفع هذا النمو. وبالتالي فإن هذه الأشكال 
تتوزع إما في البلاد التي حققت تطورا كبيرا في الصناعة التحويطةء واما 
في التي تمتعت بفوائض مالية كبيرة مكنتها من التوسع الصناعي بدون 
الحاجة إلى استثمارات الشركات عابرة القوميةء وإما بترتيب حق قانوني 
وثابت لها في ملكية المشروعات الصناعية. ويفضي ذلك إلى أن مسؤولية 
الشركات عابرة القومية عن التوسع في اا خرو فضا 
بقيامها بالتنفيذ المباشر, أو ترقية مستوى التشغيل» ولكن النفوذ الذي 
تجنيه على تطور الصناعة والاقتصاد المحلي واسع المدى وخطير بالفعل. 


فانيا: تدويل الاتتصاد والاتجاهات الاجتماعية: 


في واقع الأمر انه في جميع الحالات يعتبر نشاط الشركات عابرة 
التق فاا ورايس با آر كقوز تهر وقي ها بخان الات ار الستاعي 
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عن الاستثمار في مجال الموارد الأولية. فالشركات عابرة القومية تذهب 
إلى حيث تتوافر هذه المواردء وغالبا ما تقوم هي بالاكتشاف وتنمية هذه 
الموارد بقصد الاستغلال الاقتصادي. وفي أغلب الأحيان فإن البدائل المحلية 
للاإنتاج في قطاع الاستخراج مازالت محدودة في البلاد النامية إلى حد 
كبير. أآما الاستثمارات الصناعية فتذهب إلى حيث تحقق فعلا مستوى 
مرتفعا من النمو الصناعي» آو حيث نضجت مجموعة أساسية من شروطه 
الجوهرية نتيجة للجهود المحلية. وبصدق ذلك على أنماط التصنيع المختلفة 
في العالم الثالثء وبغض النظر عن الشكل المحدد الذي يتخذه نشاط 
الشركات عابرة القومية: آي سواء كان مرتبطا بالاستثمار المباشر والملكية 
أو تم بدونهما. 

على أن عدم مسؤولية الشركات عابرة القومية عن النمو الصناعي في 
الغالبية الساحقة من البلدان النامية لا ينفي قدرتها على تكيف وإعادة 
توجيه هذا النمو. ويتم هذا التكيف بطرق متعددة سبق أن عرضنا للكثير 
منها لدى الحديث عن الدينامية الاقتصادية والسياسية للشركات عابرة 
القومية. وما يهمنا هنا هو فحص المدى الذي يؤثر فيه تكيف النمو الصناعي 
في بلاد العالم الثالث مع ميكانيكية الاقتصاد عابر القومية على الظروف 
الاجتماعية للاندماج القومي الداخلي. 

وعلى وجه التحديد فإن هناك مجموعة من الميكانيزمات التي تنجم عن 
عمل الشركات عابرة القومية تعمل على تخليق تحالف اجتماعي فوق قومي 
داخل البلاد النامية المضيفة لهذه الشركات. وتمكنها من استيعاب هذا 
التحالف في إطار عالمي لا قومي» وتابع للقوى الاجتماعية المسيطرة على 
الاقتصاد المدول. ويمكن تقسيم هذه الميكانيزمات إلى مجموعة تقوم على 
الاستيعاب» ومجموعة أخرى تقوم على الدمج الرآسي. 

أ-وآهم ميكانيزمات الاستيعاب الاقتصادي-الاجتماعي هي ظاهرة 
الاستيلاء ء ۲ء٠‏ ءkه)‏ على الشركات المحلية . ويمثل الاستيلاء اخ الأساليب 
المعروفة للتوسع الاحتكاري للشركات عابرة القومية في البلاد الملضيفة 
المتقدمة والمتخلفة. ولكن غالبية الاستيلاءات على المشروعات المحلية في 
البلاد النامية تتم منذ البداية كجزء من استراتيجية الدخول إلى السوق 
المحلية رعهاهءاء رعا«ه. فأول ما تفكر فيه الشركات العملاقة عندما تقرر 
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العمل المباشر في دولة ما هو شراء الشركات المحلية القائمة بالفعل بدلا 
من إنشاء مشروع جديد . وتفضل الاستيلاءات لأسباب عديدة منها سرعة 
الدخول للسوق واستبعاد المنافسين المحليين وتخفيض تكلفة الاستثمارء 
وقد تزايد اتجاه الشركات عابرة القومية للاستيلاء كأسلوب للدخول إلى 
أسواق البلاد النامية مع الزمن.. فوفقا لإحصاءات الأمم المتحدة كانت ثمة 
5 شركة تابعة للمؤسسات الأمريكية أل ۱80 الأضخم في البلاد الأمريكية 
اللاتينية في الفترة من عام (46- 1957)ء كان منها ۱57 شركة تم ضمها إلى 
المؤسسات الأمريكية عن طريق الاستيلاة على شركات محلية؛ أي بنسبة 
1ا2 .. وفي الفترة (58- ۱967) بلغ عدد تلك الشركات التابعة ۱309 منها 
7 عن طريق الاستيلاءء أي بنسبة 36, 4⁄. آما في أفريقيا وآسيا فقد كان 
ثمة 176 شركة أمريكية تابعة فى الفترة الآولىء منها 53 شركة ضمت 
ا فی کر عا ا کی ری ا ا 
هناك ۱09 شركات من أجمالي ا49 شركة تم ضمها بالاستيلاء أي بنسبة 
2,. ولا تقل الشركات الأوروبية لجوء للاستيلاء-كأسلوب لدخول البلاد 
النامية-عن نظيراتها الأمريكيات. فقد كانت نسبة المشروعات التى ضمت 
إلى الجمرعات اة عابرة القرمية هن كلدل الاياك على فركات 
محلية في العالم الثالث 125 في الفترة من عام ا5 إلى 1955, و22, 6 في 
الفترة (56- ۱960)ء و24 فى الفترة (61- ۱965)ء و7,33/ فى الفترة (66- 
لاسا الأ اى من هذه القاغدة العامة هو الشركات اليااة 
التي كانت أكثر حرصا على عدم إغضاب الرآي العام في البلاد النامية. ولا 
توجد أرقام مقارنة بالفترة التالية غير أن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن 
الاستيلاء قد مثل إحدى الاستراتيجيات الكبرى لدخول أسواق البلاد النامية 
في أكثرية الصناعات (. 

وفي حالات الدخول إلى السوق عن طريق الاستيلاءء غالبا ما يكون 
الاستيادء نتيجة لتوافق رغبة الملاك المحليين في البيع والانضواء تحت لواء 
الشركات الأجنبية . على أنه فى الحالبن تكون النتيجة هى أضعاف 
ذلك القطاع من اتراساية اة دي الط القاضبة مح الغركات 
الأجنبيةء ودمج قطاع آخر في البناء الاقتصادي والاجتماعي عابر القومية. 

ومن الميكانيزمات الهامة للاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي في الإطار 
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عابر القوميات لشركات الأعمال الكبرى تحول الشركات المحلية في العديد 
من بلدان العالم الثالث إلى العمل على نطاق دولي بدورها. في هذه الحال 
لصبح أجزاء هامة من الرأسمالية المحلية تابعة-لا إلى شركات عابرة للقومية 
بعينها وإنما إلى | العمل في الخارج بصورة عامة-ءآي أن تحولها إلى شركات 
عابرة للقومية يبتعد بها بهذه الدرجة, أو تلك عن الإطار القومي للاندماج» 
وعلى النقيض يدمجها آكثر فاكثر في ميكانيكية الاقتصاد المدول. وبطبيعة 
الحال فإن حداثة هذه الظاهرة لم تسمح إلا بمساهمة محدودة للشركات 
من بلدان العالم الثالث في مجال الاستثمار الخاص الأجنبي المباشر. فلا 
يشكل المسجل من هذه الاستثمارات سوى 3 من أجمالي الرصيد المسجل 
لهذا الاستثمارء ومع ذلك فيبدو أن هذا الاتجاه قد تدعم في العقد الماضي 
نتيجة عدد من التطورات. فبعض البلدان المصدرة للبترولء والتي حصلت 
على فوائض مالية ضخمة قد استثمرت أساسا موالها الاكة قى الإقراش. 
ولكن الاستثمار المباشر قد تمثل أيضا في بروز المجال الدولي أمام اللصارف 
العربية الضخمةء والتي توسعت في إنشاء فروع لها في الخارج. كما استثمر 
جزء من هذه الأموال في شراء آسهم بعض الشركات الصناعية في البلاد 
المتقدمةء أو شركاتها التابعة في بلاد آخرى. على أن هناك نمطا آخر من 
الشركات عابرة القومية من بلاد آمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا الأكثر 
تطوراء والتي آخذت في التوسع في الاستثمار الخارجي في القطاع 
الصناعي. ومعظم هذه الاستثمارات في البلاد النامية الأخرى الأقل تطورا 
من الناحية الاقتصادية. ولكن دوافع هذه الشركات تتشابه مع دوافع نشوء 
الاستثمار المباشر في البلاد المتقدمة,ء ولكنها قد تمتلك بعض المزايا النوعية. 
وإضافة لذلك فإن هذه الشركات. وخاصة من البرازيل وكوريا قد توسعت 
في أشكال العمل الدولي الجديدةء وخاصة الإنشاءات وعقود تسليم المفتاح 
. ومهما كان الأمر فإن هذه الظاهرة تعكس استيعاب أجزاء هامة من 
الرأسمالية المحلية في بعض البلاد النامية في الاقتصاد المدول. فرغم 
ضآلة استثماراتها في الخارج» فإنها تآتي أساسا من الشركات الأكبر والأكثر 
انخراطا في العمل الصناعي المتطور تكنولوجيا. 

ب-ولكن آكثر الميكانيزمات آهمية في تحوير بنية الرآسمالية والمجتمع 
المحلي في البلاد النامية المضيفة يأتي من خلال روابط الدمج الرأسي. 
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ويعتبر أسلوب المشاركة أو المشروعات المشتركة أكثر هذه الميكانيزمات فعالية 
في تحقيق الدمج. والواقع أن المشاركة قد أصبحت هي الصيغة المعتمدة 
لدخول الشركات عابرة القومية فى البلاد الناميةء وذلك لأنها تعكس التوافق 
و ا ات و اف ا لن مح اة رومخ غ اف عات 
عابرة القومية من ناحية آخرى. ويزداد إقبال الشركات عابرة القومية على 
صيغة المشاركة كلما قلت مزاياها التكنولوجية الاحتكاريةء أو أصبحت هذه 
المزايا عرضة للتهديد بالانتشارء وكلما قلت أهمية الملكية الكاملة في تحقيق 
السيطرة الفعالة على المشروع الوليد . إذ أن الملكية المشتركة لا تعني بالضرورة 
تقاسما للسيطرة. إذ غالبا ما تقع السيطرة المباشرة على المشروع في يد 
الشركات عابرة القومية وفقا للعقود المبرمة والخاصة بتوزيع أهلية الإدارة 
أو من الناحية الفعلية نتيجة التحكم في المدخلات التكنولوجية وعلى مزايا 
التسويق ™. كما أن المشروعات المشتركة تعتبر أحد المداخل الحديثة 
لجمع المزايا التي تملكها شركات محلية من ناحيةء وشركات عابرة للقومية 
دون أن تبدو هذه الأخيرة في صورة التعارض المباشر مع المصالح الاجتماعية 
المحلية المنافسة. وكذلك يمكن لشركات عابرة (القومية في أحد بلاد العالم 
الثالث أن ترتبط مع شركات عابرة للقومية من البلاد المتقدمة للعمل في 
بلد نام آخر. وقد تطورت هذه الرابطة في السنوات الأخيرة مع البلاد 
النامية الأكثر تطوراء والتي بدأت تشق طريقها للعمل في المجال الخارجي 
الدواى ۴ 

ويمثل نقل التكنولوجيا ميكانيزما آخر له فعالية كبيرة لربط وتحوير 
بنية الرآسمالية المحلية دون تحمل مخاطر الاستثمار المباشرء ويتسم هذا 
الميكانيزم بآنه أكثر شمولا واتساعا بكثير من الأشكال التقليدية للعمل 
الدولي» ذلك أن الغالبية الساحقة من الشركات الصناعية والاستخراجية 
ذات الوزن في البلاد النامية تعمل بتكنولوجيا أجنبية تم نقلها بأسلوب أو 
خاد ومن اسا لتقل من الف كات غاب الد دض اليلد اة 
آما فعالية هذا الميكانيزم فتأتي من طبيعة عملية النقل باعتباره عملية 
دائمة ومتقطعة في نفس الوقت. فالشركات عابرة القومية لا تقدم على 
الترخيص لشركات محلية باستخدام تكنولوجيا منتج» أو عملية إنتاج بدون 
آن تربط ذلك بنوع من التخطيط للتقادم التكنولوجي 1ءزع0ام«طءء1 
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Obsolescence,‏ وبتعبير آخر فهي لا ترخص المبتكرات التكنولوجية التي 
تستطيع الاحتفاظ بها كمورد احتكاري» وإنما ترخص المبتكرات التي تتمرض 
للتقادم والشيوع والنضوج النسبي )» حيث أن التكنولوجيا تصبح مع 
تعاظم وتوسع الإنتاج الدولي أحد المعايير الجوهرية للمنافسة في مجال 
الأعمال» فإن الشركات المحلية التي تستخدم عمليات الإنتاج, أو التصميمات 
أو المنتجات التي تطورت في شركة معينة عابرة القومية تظل مرتبطة 
بحاجتها لمتابعة التطور التكنولوجي بها . ومن ناحية ثانيةء فإن نقل التكنولوجيا 
يرتبط بمعابير التسويق. ويتضمن ذلك ضرورة تعزيز عملية النقل عن 
طريق أنماط تنظيمية في البلاد النامية تقوم على الوساطة التجارية 
والإعلان. ويقوم على آداء هذه الأنشطة قطاع معين من رجال الأعمال في 
البلاد النامية. ويعتبر هذا القطاع آكثر الفئات مشايعة لأيديولوجيةء ومصالح 
الاقتصاد المدول والشركات عابرة القومية. 

ويضاف إلى ذلك ميكانيزمات عديدة آخرى لربط ودمج قطاع من 
المنتجين والعاملين الأصغر حجماء والأقل نفوذا في البلاد الناميةء فتوسع 
استخدام أسلوب المقاولات من الباطن كبديل للاستثمار المباشر يدي إلى 
إنشاء صلات قوية مع الشركات الصغيرة التي تعتبر الشركات عابرة القومية 
بمثابة السوق الرئيسة لعملياتها. وتقدم سياسات الاستخدام والعمالة آحد 
الميكانيزمات الهامة لربط مصالح قطاع هام من المديرين والموظفين المحليين 
ذوي المهارات الخاصة بمصالح الشركات عابرة القومية. وعلى الرغم من 
أن التوسع في استخدام عناصر وظيفية محلية يعتبر حديثا نسبيا فقد 
أصبح استخدام مديرين ومهنيين من نفس البلد المضيف هو الشكل الآأساسي 
لقوة العمل في البلاد النامية. ومع ذلك فإن هذه الشركات تحرص حرصا 
تاما على اختيار هذه العناصر بدقة. ويصر مديرو الشركات عابرة القومية 
على أن يكون لهؤلاء المديرين سياسة مشتركة مع الشركة وولاء مصالحها 
. ويرى كثير من الكتاب أن هذا الشرط يؤدي إلى نزع فعلي للطابع 
القومي للمديرين المحليين في الشركات عابرة القومية 7 . 

ويعمل مجموع هذه الميكانيزمات على ظهور قطاع اجتماعي يرتبط 
بالاقتصاد المدول والشركات عابرة القومية داخل المجتمع المحلي. ويتوسع 
هذا القطاع عندما تعمل السياسة الاقتصادية الكلية بالتوافق مع مصالح 
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هذه الشركات وبلادها الأم. والمنظمات الاقتصادية الدولية التي تعكس 
هذه المصالح. وبمثل هذا التحالف بحد ذاتهء في حالات عديدة. انشقاقا 
رسيا في التكوين الاجتماعي للدول النامية المضيفةء ولكنه يخلق أيضا 
مدى أوسع من التنافر في التركيب الاجتماعي نتيجة الروابط التي تصل 
القطاع الاجتماعي الذي تم تدويله مع جماعات أخرى داخل المجتمع المحلي. 

ويفضي ذلك كله بدوره إلى زيادة الصعوبات أمام عملية الاندماج 
الاجتماعي الداخلي. 

ولكن عمق هذه المصاعب واتساع الفجوة التي تتم في سياق التدويل 
المتزايد للاقتصاد المحلي يتوقفان على التركيبة الأصلية للمجتمع وخصائص 
التشكيلات الاجتماعية داخلهء وطبيعة الانقسامات الشائعة فيه ويصورة 
عامة يمكن القول بأن الشركات عابرة القومية لاتخذك انقسامات أفقية 
حيث لم تكن موجودة-. فلا تتكون جماعات تقافيةء أو عرقيةء أو دينيةء آو 
إقليمية مع توسع تدويل الاقتصاد . 

ولكن هذه الانقسامات تصبح معرضة للتعمق نتيجة السياسات العامة 
التي تطبقها الحكومات التي تتبع استراتيجية التحالف مع الشركات عابرة 
القومية. فالخصائص العامة لهذه السياسات تسمح بزيادة درجة عدم 
المساواة بين الأقاليم» والتوزيع غير العادل لفرص النمو بينها. فبينما تهمل 
الأقاليم الأفقر والأكثر حرمانا من الموارد يتم تركيز عوامل النمو الاقتصادي 
في آقاليم ومناطق ومدن بعينها. 

ومن ناحية ثانية فإن الأقسام الاجتماعية تظل واهنة الارتباط بعضها 
ببعض نتيجة غياب» آو ضعف الروابط التكاملية بين عمليات العمل 
الاجتماعي التي تقوم بها. ويتدعم هذا الموقف الاجتماعي الذي يتسم 
بالتفكك نتيجة لسيادة اتجاهات ثقافية تركز على الحافز والمصلحة الفرديين. 
ولا ترى في إحكام بناء المجتمع وظيفة علياء ومهمة قومية تتبغي متابعتهما 
بمجموعة من السياسات المتناسقة التي لها قوة التأثير على العوامل المادية 
الحاكمة للتوجهات الاجتماعية. وفي هذا الإطار قد تسنح الفرصة أمام 
تضافر عوامل الانقسام الطبقية والعرقية في البناء الاجتماعي مما يؤدي 
إلى تقوية النزعات الاستقلالية لدى الأقسام الاجتماعية المتميزة لغوياء أو 
ثقافياء أو دينياء أو عرقيا. 
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ثالغا: السياسة فون القومية والسياسة تحت القومية: 

يمكننا أن نلخص النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن في مقولة أساسيةء 
وهي أن وزن الدور الذي تلعبه الشركات عابرة القومية في تكيف الهياكل 
الاقتصادية-الاجتماعية للمجتمعات النامية يتوقف على rT‏ 
التطورات الداخلية فى هذه المجتمعات. وتأتى هذه المقولة بافتراض معاكس 
ا اطم عه كاب مدر لوكو فى إطار رة اة کا کات 
عابرة القومية قد مثلت عنصرا ديناميكيا وراء تحولات الاقتصاد الدولي 
في العقود الأربعة الأخيرةء ولكنها ليست العنصر الوحيد. إن الدور الذي 
تلعبه الشركات عابرة القومية يتفاوت من منطقة لأخرى» وبلد نام لآخر 
تبعا للظروف النوعية السائدة فى هذه المناطق والبلاد» وتبعا لثلاتة عوامل 
عامة ومشتركة: 

العامل الأول يمثل مستوى النمو المتحقق فعلا لدى الدول النامية. فكما 
أكدنا من قبل فالشركات عابرة القومية لا تخلق نموا ولا تحفزه» وإنما تأتي 
فعلا حيتما يتحقق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي. ويصدق ذلك على 
الشركات العاملة في القطاعين التحويلي والخدمي. والاستثناء من تلك 
القاعدة هي شركات الاستخراج والموارد الأولية. على أن مثل هذه الشركات 
قد تحقق ثروة ولكنها لا تخلق نموا. وفي هذا الإطار فإن الشركات عابرة 
الرمية لدب دوز كت التين ا لن و اة على بعك اتجاسانة 
الأساسيةء وإعطاء هذا النمو مغزى ووظيفة اجتماعية في ساحة العملية 
المتزايدة لتدويل الاقتصاد المحلي. 

آما العامل الثاني فيتمثل في حدوث تحولات في توزيع القوى الاجتماعية 
والسياسية الداخلية من شأنها أن تفضي إلى تمكين الدولة التي تختار 
استراتيجية التحالف مع الشركات عابرة القومية من إحكام السيطرة على 
قوة العمل ونزع مشاركة العمال الوعظيين, ونزع راديكالية التنظيم النقابيء 
وتغيير اتجاهه. ومن ثم تخفيض مستويات الأجور وفرض الانسياق والطاعة 
على العاملين إجمالا. وبطبيعة الحال فقد لا يكون ذلك شرطا لوفود الشركات 
عابرة القومية العاملة في مجال الاستخراج والتي أثبتت القدرة على مواصلة 
النشاط في بلاد ذات نظم سياسية ذات آيديولوجيات معادية للرآسمالية. 
ولكنه شرط أساسي بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية 
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الذى هو المحرك الأساسى للنمو. 

وهناك شرط هيكلى ثالث يتمثل فى قدرة الدولة على تحمل أعباء 
تمويل عملية تدويل الاقتصاد المحلى. وبمكن التحدث عن أعباء حقيقية 
لهذه العملية لأنها تشتمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية التى 
تحتم العبور بمرحلة ممتدة نسبيا من عجز ميزان المدفوعات وتراكم مدينية 
(مديونية) كبيرة نسبيا. وقد تتاح فرص فريدة لعدد محدود من البلاد 
لتجاوز هذه الأعباء نتيجة تراكم ثروات نقدية استشنائية من صادرات المواد 
الأولية مثل البترولء أو عن طريق معونة أجنبية كثيفة. 

ويعنى ذلك أن هذه الشروط يتوجب تحقيقها قبل انخراط الشركات 
عابرة القومية فى العمل بالبلاد الناميةء وليست نتيجة لهذا العمل. وقد 
يتم توفير هذه الشروط إما نتيجة ظروف أولية خاصة بدول معينة مثل 
گیا بیان راما ان ای کا کی ساق راع اج ای ور انی 
ضد نظام وطنی حاکم. وتأتی هذه الشروط بالتالى فى سياق ما يمكن 
تسميته بثورة مضادة. أو حركة قوية للردة عن تطور قومي ووطني سابق. 
وما آن تقد الشركات عابرة القومية حتى تتمكن نتيجة قوتها المالية 
والتكنولوجية وقدرتها على التلاعب بالسياسات الحاكمة في البلاد الأم 
من توطيد قاعدة لتحالف اجتماعي فوق قومي داخل الدول المضيفة. ويعطي 
هذا التحالف أساسا للسياسات فوق القوميةء وذات الطبيعة المحافظة. 
وي المقابلء فإن التحالفات الاجتماعية التي قادت في فترات سابقة تجارب 
وطنية وقومية فى المجالين الاقتصادي والاجتماعى لا تنحسر. وغالبا ما 
تکون ميقا مؤش بل إن الات الى قد تسف ر غنها تجربة تدريل 
الاقتصاد تحت نفوذ الشركات عابرة القومية قد تؤدى إلى إحياء هذا 
التحالف الراديكالي وتوسيع نطاقه. 

ولذلك فقد يكون من الأكثر فائدة أن نتحدث لا عن طبيعة الدولة 
وسمات الانقسام الداخلي. أو العوائق أمام الوحدة والتكامل القوميين. 
وإذفا عن خضاتص السياسة ذات الصلة امباشرة بالسالة القومية فى 
البلاد النامية. في علاقتها بالشركات عابرة القومية. ونعني بالسياسة هنا 
لا عملية تحديد الآهداف والوسائل وتنفيذها رءناممء وإنما طبيعة توزيع 
القوى الاجتماعية والسياسية على المواقف المختلفة من القضايا الأساسية 
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للتطور الداخلي في بلاد معينةء والعوامل الحاكمة لحركة موازين القوى 
بېن هذه القوی عنام . 

وتختلف الخصائص الموضوعية للسياسة بالمعنى سالف الذكر فى البلاد 
النامية تبعا لمستوى تطورها الاقتصادي. وبالنسبة للبلاد التي تستقطب 
جل اهتمام الشركات عابرة القومية: أي تلك التي بلغت مستوى أرقى من 
النمو الرأسمالي بالمقارنة بغيرها من البلاد النامية يمكننا أن نلمح سمة 
مركزية للسياسة. وهذه السمة هي انقسام القوى الاجتماعية-السياسية 
الفاعلة عامة-إلى تكتلين أو تحالفين كبيرين. التحالف الأول يسمى التحالف 
الشعبى اكنااممص أما التحالف المضاد فيمكن تسميته بالتحالف المحافظ 
الضاد اة 

ويتميز التحالف الشعبي بتركيزه على التكامل القومي» وبحرصه على 
تحقيق استقلالين سياسي واقتصادي نسبيين» وبسيطرة ذهنية إصلاحية 
تقوم على استخدام جهاز الدولة في تقريب الفوارق بين الطبقات والأقاليم 
وتوجيه النمو الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف يستدعي ضرورة تحول الدولة 
ذاتها إلى قوة إنتاج رئيسةء وبالتالي إلى طرف رئيس في عمليات الإنتاج 
ويحتم ذلك بدوره قيام الدولة بأضعاف سيطرة ونفوذ الفئات الطبقية 
الحاكمة في الريف» عادة عن طريق إصلاح زراعي معتدل. ويظل التحالف 
الشعبي محتفظا بتماسكه كان قادرا عل السيطرة على تناقضات أطرافه 
من خلال صهرها معا في مثل أعلى قومي موحد . 

أما التحالف المحافظ المعادي للشعبية فيملك نموذجا سياسيا يقوم 
على حكم وسلطة نخبة قوية. والأولوية المطلقة للنمو الاقتصادي بحد ذاته 
والاحتفال بدور الفئات المالكة في الريف والمدن معا في دفع هذا النمو. 
وعادة ما يرتبط الاهتمام البارز بالنمو الاقتصادي بتحقيق دمج أقوى 
للاقتصاد المحلي بالسوق الرأسمالية العالمية والشركات عابرة القوميةء 
ويظل هذا التحالف في الأساس مدفوعا بمعارضة أي إصلاح اجتماعي 
يتعارض مع استمرار هيبة ونفوذ ومصالح الطبقات المالكةء أو يقيد الدولة 
بالتزام إيجابي جماهيري واسع النطاق لدورها المباشر, أو غير المباشر في 
الحقل الاقتصادي والاجتماعي. 

وعندما يسيطر التحالف الشعبي على الدولة. فإنه يستطيع أن يحقق 
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إنجازات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لفترة من الزمن. 
ولكن التناقض الأساسي الذي يحكمه هو الضرورة السياسية للتوفيق بين 
المصالح التي قد تكون معارضة للقوى الأساسية فيه. آي الفلاحون الفقراء 
وأحزابهم» أو تنظيماتهم» والطبقة العاملة بأحزابهاء أو تنظيماتها النقابية 
وقطاع كبير من الطبقة الوسطى الجديدة من مهنيين وفنيين وموظفينء 
والقطاع الوطني من الرأسمالية المحلية. وعند لحظات معينة لا يصبح هذا 
التوفيق ممكنا إلا على حساب النمو الاقتصادي» ولكن توقف النمو أو 
الركود الاقتصادي قد يقود إلى تفسخ أقوى لهذا التحالف مما يفضي به 
إلى فترات توتر وصراع داخليين. 

أما التحالف المحافظ المعادي للشعبية فقد يستطيع أيضا أن يدفع 
النمو الاقتصادي على حساب تقليص الإصلاحات الاجتماعية التي تم 
تحقيقها فيما سبق على يد التحالف الشعبي. على أن ذلك كثيرا ما يتم 
على حساب الشرعية السياسية والاجتماعية. ومن ثم يصبح التناقض 
الأساسي الذي يحكمه مرتبطا بالافتقار إلى هذه الشرعية. وقد يصل هذا 
التناقض إلى درجة عالية من الاحتدام عندما يعجز هذا التحالف عن دفع 
النمو الاقتصادي نتيجة للآثار السلبية للاندماج الموسع في السوق الرأسمالية 
العالميةء وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى في المراكز الرئيسة 
لهذه السوق: أي البلاد المتقدمة. 

وما يهمنا مباشرة بشان هذه التحالفات المتعارضة هو تأثيرها على 
المسألة القوميةء وعلاقة ذلك بالشركات عابرة القوميةء والواقع أن الفعالية 
الآأساسية لهذه الشركات تتم من خلال إعطاء سندين اقتصادي وسياسي 
دوليين مباشرين وغير مباشرين على المستوى الهيكلي» وعلى المستوى الظرفي 
للتحالف المحافظ المعادي للشعبية. ومن خلال التأثير على مدى تماسك 
هذا التحالف» وعلى الظروف الاقتصادية التي تحدد مدى فرصته في 
استمرار الحكم في الدولة. ومن هنا يكتسب الموقف الذي يقيمه التحالف 
المحافظ المعادي للشعبية تجاه المسألة القومية أهميته البالغة. 

والواقع أنه على مستوى السياسة الفعلية فإن هذا التحالف المحافظ 
يتسم بازدواجية فريدة بين التوجهات فوق القومية والتوجهات تحت القومية. 
وتتجسد التوجهات فوق القومية على وجه خاص في الروابط التي ينشتها 
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التحالف والدولة التي تعبر عنه مع الاقتصاد المدولء والمراكز الرئيسة لهذا 
الاقتصاد . ويترجم هذا التوجه في مجمل الإطار العام للسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية في الداخلء والتي توثق اندماج الاقتصاد المحلي بالعملية العامة 
لتدويل الإنتاج. آما التوجهات تحت القومية 1ه٣0ناة٣-طن؟‏ فتتجسد في النمط 
الخاص للسيطرة السياسية التي تميز سلطة هذا التحالف. فالتحالف 
المحافظ المعادي للشعبية يسعى لتجاوز قوى المعارضة الشعبية المتمركزة 
في المدن عن طريق مناشدة القوى المحلية عامة وخاصة في الريف. وكذلك 
فهو يسعى للاستفادة من نفوذ الفئات المالكة التقليدية في الريف» رجل 
ھی إا کا ن و فال اتک نکی کب ای ات 
التومی آنكا خرهة لاهار انبرج ترط مجيه القرات اافقافى 
القديم للدولةء والذي تعتبر المناطق المحلية والريفية مستودعا لذكرياته. 
وأخيرا فإن هذا التحالف قد لا يستنكف» من أجل تدعيم سلطته» عن 
ااط لامر ارتا واعضی الطای والای واالفی ی شی 
احتمالات تضامن الفئات الاجتماعية والطبقات الفقيرة عبر هذه 
الانقسامات ويستفيد من المنافسات المرتبطة بهذه التقسيمات. 

وقد يكون من الظلم البين اتهام الشركات عابرة القومية بالمسؤولية عن 
أو الموافقة على كل هذه الممارسات. ولكن مسئوليتها تكمن فى دعم التحالف 
المحافظ أجمالا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. 


164 


الاب الثالث 
الدول النامية والضركات عابرة القومية 
”تلات میزان التو ى o®‏ 


دينامية الصراع التوزبعي 
واقاق التطور القومي 


فة وة : 

خلقت أعمال العديد من الكتاب انطباعا خاطتًا 
بان الشركات عابرة القومية هي كائنات خرافية 
ذات كدر ة كلبق وان الككومات والدول والقومياة 
التي تتعامل معها في العالم الثالت هي داثما فريسة 
سهلة لا حول لها ولا قوة. 

وفي واقع الأمر فإنه منذ بدآت الاستثمارات 
الأجتبية المباضرة ت فورا هاما هى قايات 
الدرل اا الخد لى ف اا اعات ن 
الشركات العملاقة. وخاصة تلك العاملة في قطاع 
الموارد من ناحيةء والرأي العام والحكومات أحيانا 
من ناحية آخرى عن التفجر. وهناك بعض المعارك 
الكبرى التي تقف شاهدا على هذه الحقيقة مثل 
تأميم شركات البترول في فنزويلا والمكسيك في 
تلاثينات هذا القرن. 

على آنه فقط مع بداية السبعينات اكتسبت 
ظاهرة النزاع بين الحكومات في الدول الناميةء 
والشركات عابرة القومية طابع الأزمة نتيجة 
لتضمنها أبعادا جديدة. ومن أكثر هذه الأبعاد آهمية 
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آن عددا كبيرا من الدول النسبة قد شارك في النزاع في نفس الوقت. ومن 
الأاة الجديدة أيضا أن الثزاع الكبر الذي جر كن التصف الأول هن 
ابات لم بتكن عاد ابد دورج ةوا ضكة بل إن اشير الكت هبيرا 
عن طبيعة هذا النزاع وعن الأزمة إلى ثارت نتيجة له هو أن الإجراءات التي 
اتفاةا سكن رمات لمال الاك قى مضمار إغادة اة عااوة دا 
مخ الشركات غابرة القومية لم يكن من الممكن تنفيذها بتجاح لولا مشاركة 
يعض الحكودآات التي صتفت لينا باعتارها حكوسات م جافظةآو دة 
العن كن القرنی والقالى اق الراع اريز عا الطادب و امان 
الاقتصادية البحقة وهن ثم شد أطلق على سلرك هن الحكومات أجماك 
معط القرمرة الافتم اد رین وا ن رة انکدرر انرطتی قى 
الك افر وها جه عدم الها ا امن ون س 
وآيديولوجي متمیز. 

ومع ذلك فقد أخذت مطالب حكومات العالم الثالث في الأتساع والشمول 
ا برو يها بخركة ناء نظام افتصااى غالى جديد ,وتضنت تا 
الطاب كهاا كروت الارة و استاي الوا افا وا اة اا 
للدول المختلفة في أسواق الدول المتقدمة إلى جانب القضايا المتعلقة 
بالاستثمارات المباشرة, ونقل التكنولوجياء وإعادة جدولة الديونء وتخفيف 
أعباتها وزيادة المعوتات الرسمية وقظيم عاقدها الصاهي. ١‏ الخ وقي 
سياق هده الحركة نجحت بعض الدول النامية في انتزاع مكاسب حقيقية 
ا لان حن اهاد كى الرار اة مالسي من ارات 
الأجفبة العامة فيياء واستقران حق الدول هى التاميه: 

وع ذلك فا لتت امال اة الى اقترا هة إفهاء تقام 
اقتضادی هان جديد: وارك التاجعة التي خاضها المديد من الج وات 
ا رات عا اة اق اترك كر جا تى التست لايرف 
السبعينات. بل بدا أن الدول الرأسمالية المتقدمة قد بدأت في الهجوم 
تاد هغ اة السعيقات. ررر هتا اليجوح طوال ستوات التكا تات 
وكان أن عملت حكومات عديدة في العالم الثالث على التقهقر بعيدا عن 
المواقف القومية الاقتصادية التي أعلنتهاء أو شاركت في إعلانها من قبل. 

ا م اا ا لم تدرو م ا ةرما ات فة 
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التجربة موضع اختلافات شديدة في التفسير. كما أن معظم التفسيرات 
الرائجة تعكس أحكاما انطباعيةء وتجعل الفكر رد فعل مباشر للتغير فقي 
الواقع» عوضا عن دوره في استشفاف منطق واتجاه التحول في مدى تاريخي 
مناسب. فمع صعود القومية الاقتصادية في العالم الثالث سارع البعض 
باستنتاج أننا نشهد عصرا جديدا تضمحل فيه قوة الشركات عابرة القومية 
وربما تختفي . وفي الاتجاه المقابل أكد البعض الآخر بأن «التصاعد في 
القوة الاقتصادية النسبية لبعض بلاد العالم الثالث قد تحقق. أو على الأقل 
تم السماح به نتيجة عوامل حركتها وصممتها الشركات عابرة القومية . 

وبعيدا عن المبالغات فإن تشخيص القومية الاقتصادية التي تآججت 
في النصف الأول من السبعينات لا يزال أمرا تكتنفه أوجه عديدة من 
الغموض. ولكن من حيث الجوهر يمكن القول بأنها قد مثلت لحظة خاصة 
من صراع دائر في كل وقت حول توزيع عائد الإنتاج الدولي. وهو صراع لم 
يضع في قائمة قضاياه تصفية أيديولوجية»ء أو سس عمل الشركات عابرة 
القوميةء وإنما نقلها إلى مرحلة جديدة تستبعد فيها إلى حد ما آكثر جوانب 
عملها رکودا وتخلفا. 

لقد تأججت القومية الاقتصادية لحكومات العالم الثالث في لحظة 
خاصة لأن موازين القوى التي تحكم حركة علاقاتها مع الشركات عابرة 
القومية كانت في ذلك الوقت من السبعينات مواتية لهذه الحكومات. ثم 
إنها انحسرت بعد ذلك لأن هذه الموازين قد تحركت بعد ذلك لصالح الشركات 
عابرة القومية. 

إن صراع حكومات العالم على توزيع عائد الإنتاج الدولي لا يقوض 
أسس الإنتاج الدولي الذي يتم تحت قيادة الشركات عابرة القومية لصالح 
الأقسام الاحتكارية من الرأسمالية في بلدان عديدةء ولكنه يفرض عليه أن 
يتطور وفق آسس عملية التدويل ذاتها . ومثلما يتوقف ناتج الصراع التوزيعي 
بين النقابات وأصحاب الأعمال على موازين القوى السائدة في لحظة 
معينةء فإن توزيع عائد الإنتاج الدولي يتوقف أيضا على موازين القوى بين 
الدول النامية والشركات عابرة القومية. غير آنه في سياق هذا الصراع قد 
يتم إما باستيعاب النقابات والطبقة العاملة استيعابا أقوى في النظام 
الرأسمالي» وإما بتحقق وتفتح إمكانات تجاوز هذا النظام أمامها. وكذلك 
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فإن الصراع التوزيعي قد يقود في الأمد الطويل إما إلى مزيد من استيعاب 
الدول» والقوميات النامية داخل ميكانيكية الإنتاج الدولي وشبكات الشركات 
عابرة القوميةء وإما بتفتح إمكانات أوفر قوةء وأوسع نطاقا أمام التطور 
القومي عن طريق تجاوز مجمل علاقات الإنتاج الرأسمالية الاحتكارية 
التضمنة قى غالمالشركات عابرة القومية والحال أن العتصدر الحاكه 
للاختيار هنا ليس هو الشركات عابرة القوميةء وإنما القوميات الثامية 
ذاتها وخصائصها وديناميكيتها وتكوينها الداخلي.. . الخ. 

ومهما كان من أمر آفاق التطورات المقبلة فى المدى البعيدء فإن أحداث 
ونتائج الآزمة التي آثارتها القومية الاقتصادية قد أفضت بالفعل إلى 
تجديدات هامة في خصائص عمل الشركات عابرة القومية. غير أن هذه 
التديدات اها تسخ باساب اتوي تمن القرميات او يتير آدق 
لعناصر ومكونات هذه القوميات في مجال الاقتصاد المدولء وتفقدها بالتالي 
تكاملها الذاخلي» ومن هنا ثنشاً ضرورة دراسة حركة موازين القوى في 
حلبة الاقتصاد المدولء ثم الأشكال الجديدة التي نشأت عن المرحلة السابقة 
من الصراع التوزيعيء ثم انعكاساتها على مستقبل القوميات النامية. 


أولا: حركة مواز ين القوى: 

يحسم ميزان القوى السائد بين الشركات عابرة القومية والدول 
الصراعات التي قد تدور بينهما. على أن كل مستوى من مستويات الصراع» 
أي طبيعة الأغراض والمكاسب التي يعمل كل منهما على تحقيقها على 
حساب الآخرء يتفق مع مستوى معين لممارسة القوة. وبالتالي يمكن دراسة 
موازين القوى على ثلاثة مستويات: سلوكي وشكلي وهيكلي . 

فالقوة على المستوى السلوكي تظهر كعلاقة غصب ١٠١٥ء‏ وتعني بقدرة 
طرف أو أطراف معينة على التأثير على قرارات وسلوك طرف أو أطراف 
أخرى حول موضوعات معينة وفي فترة محددة . وتنتج عمليات الغصب 
المتبادل توزيعا محددا للقيم المتضمنة في موضوعات الصراع. ما على 
المستوى الهيكلي» فإن القوة تعني بقدرة طرف معين على تعريف الوظائف 
وتوزيع الأدوار على أطراف أخرىء» ومن ثم تحديد قيمة ومكانة هذه الأطراف 
الأخيرة في نظام ما. وعند هذا المستوى الأعمق من ممارسة علاقات القوة 
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NE E a ESTEE 
حيث أن فرصة هذه الأطراف في النمو الشامل تتو قف على الموقع الذي‎ 
تشغله من هذا النظام. ويفترض هذا المستوى من ممارسة علاقة القوة أن‎ 
الطرف الذي بيده تعريف الوظائف» وتوزيع الأدوار في مؤسسة أو نظام ما‎ 
يستطيع أيضا أن يردع المنشقين عن هذا النظام. ويتفق هذا المستوى أيضا‎ 
وا‎ 

وهناك مستوى وسيط بين القوة السلوكية والقوة الهيكلية هو المستوى. 
الشكلي ويي هذا المشرن رمي العلاقة بين الأطرافت من خلال وضعها 
في شكل معين. ويحدد هذا الشكل توزيع فرص السيطرة القانونية. 
والالتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية. وبالتالي يتوحد هذا المستوى مع 
مشهرم السيطرة:ؤإن كان المعتى هنا هو السيطرة في صياختها المقننة 
والتى ليست بانضرورة هى السيطرة النعية: 

والواقع أن هذه المستويات الثلاثة لعلاقات القوة متكاملةء ولكنها ليست 
بالضرورة متطابقة. بل إن إمكانات التغير والحركة في أي نظام اجتماعي 
تنشاً بالتحديد عن فرصة عدم التوافق بين هذه المستويات. ويقوم مستوى 
علاقات الغصب بدور إعادة التوازن بين أشكال محددة للسيطرةء وهيكل 
محدد لتوزيع الأدوار بعد فترة محددة من الاختلال بينهما. 

فإذا أخذنا النظام الدولي مثلا نجد أنه من حيث الجوهر يقوم على 
توزيع محدد للأدوار الاقتصادية أو تقسيم معين للعمل الدولي. ويقنن هذا 
التوزيع من خلال شكال متفا E‏ 
فالبلاد الرآسمالية المتقدمة ترتبط بعلاقات معينة تختلف شكلا ومضمونا 
عن العلاقات التي تربطها معا ااا النامية. والواقع أنه يمكن أن تحدث 
مجموعة من الظروف التي إما أن تؤدي إلى ضعف قدرة الدول الرأسمالية 
المتقدمة على المحافظة على تقسيم العمل الدولي القائم» وإما أن تجعل 
هذا التقسيم متخلفا عن حاجتها. وقد يحدث أيضا أن تتوافر للبلاد النامية 
إمكانات وفرص معينة إجبار الدول المتقدمة على تغيير الأشكال السائدة 
لعلاقاتها الاقتصاديةء وبذلك يحدث اختلال مؤقت حتى تعود أنماط 
السيطرة إلى التوافق مع أنماط تقسيم العمل وبالعكس. والواقع أن مجرد 
حصول المجتمعات المستعمرة على استقلالها السياسي قد أآدخل عاملا 
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جديدا تماما على موازين القرى بينها وبين الدول الرآسمالية المتقدمةء كان 
لابد من أن ينعكس عاجلا وجلا على نظام العلاقات الاقتصادية الدولية. 

ولذلك فالمداخل التقليدية التي تسعى لتصوير طبيعة موازين القوى 
ااك و ن ات اا وال عاف راتما اة 0 
تماما . ووفقا لهذه المدخل فإن الشركات أوفر قوة من الدول النامية من 
حيث الموارد الاقتصادية. ولكن الدول النامية أقوى بحكم حق مزاولة السيادة 
وسلطة التشريع والرقابة وإصدار القرارات: أي الموارد السياسية للقوة 
عامة. ويضاعف من قوة الدول إزاء الشركات آنها تستطيع التعامل مع 
شركة واحدة في أي لحظة, لأنه لا يوجد عند التفاوض على التفاصيل 
هيئة ممثلة قانوناء وحاضرة فعلا لها أهلية تمثيل كل الشركات. ومع ذلك 
فإنه لا الشركة ولا الدولة تستطيع استغلال قوتها تجاه الأخرى نتيجة 
وجود عوامل مقيدة وقوية. 

ومن الواضح أن هذا النموذج سكوني» ولا يعبر بحال عن حقيقة التحولات 
الكبرى التي قد تحدث في علاقة الشركات عابرة القومية بالدول النامية. 
فحتى لو أخذنا بتقسيم موارد القوة بين سياسية واقتصاديةء فإن ميزان 
القوة يتوقف على مرحلة الاستتمار. ويرى برجستن وهيرست وموران آن 
هذا الميزان يتحدد نهائيا بأربعة متغيرات وهي: قدرة الدولة على توجيه 
ساك الشات والسفاعة ركف كرا أو تجاهل ها بخدمة الاستقماد 
الأجنبيء وقدرة الدولة المضيفة على مقاومة التوترات السياسية الدولية 
الناشئة عن منازعات الاستثمارء ودرجة عدم مناعة أصول وعوائد الشركة 
اء معاملة غير مواتة فن جاتب الخكومات المضيفة.وعلى آساس هذه 
المتغيرات يتم التمييز بين أريع مراحل أساسية لتحولات ميزان القوىء وهي: 

ا- عصر قوة المستثمر آو الشركات عابرة القوميةء وقد استندت هذه 
القوة على احتكار الشركات الأمريكية لموارد رووس الأموال والتكنولوجيا 
والخبرات الإدارية اللازمة للإنتاجين الاستخراجي والتحويلي في البلاد 
النامية. وضعف المنافسة بين الشركات المختلفة في بلاد العالم الثالث 
واستقرار الهيمنة الأمريكية. 

2- عصر الهبوط في قوة المستثمر: ويمتد طوال عقد الستينات. وقد 
فتح هذا الهبوط عن توافر موارد بديلة للاستثمار الأجنبي وخاصة رؤوس 
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الأموال واشتداد المناضسة بين الشركات من أصول قومية مختلفة على 
العمل في البلاد الناميةء وانخفاض التكلفة السياسية للمصادرةء وتعاظم 
اعتماد البلاد المتقدمة على الموارد الأولية للبلاد النامية. 

3- نجاح وقوة البلاد المضيفةء وقد نشأت عن قدرة هذه البلاد على 
التجمع معاء وانتهاز أفضل الفرص مع تدهور القوة النسبية للبلاد الأم 
للشركات مع نضوج العوامل السابقة“ . 

4- وهناك مرحلة رابعة يتحول فيها ميزان القوى من جديد لصالح 
الشركات عابرة القومية. وتأتي هذه المرحلة نتيجة قدرة الشركات على 
فرض عقوبات اقتصادية على بلاد بعينهاء وبناء حلاف فوق قومية بين 
مختلف الشركات لمنع تسويق. أو تمويل المشروعات التي تتعرض للتأميم أو 
المصادرة. وتطوير استراتيجية جديدة تقل فيها مخاطر المصادرةء وذلك 
بفضل التجارة في التكنولوجياء دون أن يقل عائد العمل الدولي. ويرى 
فرنون آنه كانت هناك مبالغة في درجة تحول موازين القوى آصلا لصالح 
البلاد النامية. إذ ظلت حال البترول حالة فريدة بالنسبة للمواد الأولية 
كما أن الأوبك لم تستطع أن تحرر نفسها من الاعتماد على الشركات 
القائدة في صناعة البترول. وفوق ذلك فإن حال الصناعة التحويلية قد 
أظهرت ميلا مغايرا . فقد تمت هزيمة محاولات البلاد النامية للتجمع 
والمغاوضة الجماعية مع الشركات الصناعية عابرة القومية كما حدث 
لمجموعة دول الأنديز «eaلمA‏ . وعلى العموم فإن الظروف الموضوعية 
التي عززت المركز التفاوضي للدول النامية في مختلف القطاعين يمكن أن 
ينقلب. إذ أن تاريخ المنتجات كثيفة العمل أو النمطية مثل البترول والمعادن 
والكيماويات تشمل فترات من الفائض المستمر مما يؤدي إلى هبوط التركيز 
الاحتكاري في الهيكل الصناعي العالمي لهذه المنتجات» وهبوط قدرة البلاد 
و ا استمر الفائض مدة طويلة . وهذا هو ما 
حدث بالفعل في مجال البترول أيضا في الفترة من عام 79 إلى ۱986. 
ويضيف بهرمان عاملا هاما في تحديد خصائص ميزان القبرى وهو درجة 
تجانس سياسات البلاد الأم 4 الشركات عابرة القومية. فعندما تتحقق 
درجة كبيرة من توافق الأهداف بين هذه الحكومات تكتسب الشركات عابرة 
القومية قوة إضافية . وفي حال تنافسها فإن مركز هذه الشركات في التقاوض 
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مع الدول النامية المضيفة يتدهور . 

ويعيب هذه الأفكار طبيعتها الجزئيةء والإفراط في القياس على حال 
المواد الأولية. وفي واقع الأمر فإن تقديم نموذج شامل لحركة موازين القوى 
بين الشركات عابرة القومية والدول النامية يقتضي أن نأخذ في الاعتبار 
ثلاث مجموعات من العوامل: دينامية الإنتاج الدوليء ودرجة التنافس بين 
الدول الآم» ودرجة التنافس آو التوافق بين الدول النامية المضيفة. وتتحدد 
العوامل الأساسية في كل من هذه المجموعات كما يلي: 

أ-دينامية الإنتاج الدولي: 

وتتحدد هذه الدينامية عبر التغفلب على التناقض بين الاحتكار والمنافسة. 
وبين الإنتاج والتسويق في المجالين القومي والعالمي. ومن وجهة نظر الشركات 
عابرة القوميةء فإن استراتيجية الشركة على الصعيد العالمي وقدرة جيل 
معين من المديرين الكبار على التأقلم مع الظروف المتغيرة تمثل أحد العوامل 
الحاسمة في تحديد مستقبل العمل الدولي للشركات عابرة القومية. 

فالاتجاه نحو العمل الدولي يتفق مع دوافع سوق احتكار القلةء ويعكس 
هذا الوضع نفسه سوق احتكار القلة إلى البلاد المضيفةء التي تجد ذاتها 
في وضع ضعيف إذا كانت بحاجة إلى الموارد الرأسمالية والتكنولوجية التي 
تملكها الشركات الاحتكارية. 

وفي مرحلة تالية تبرز تناقضات هذه السوق نتيجة دينامية الشيوع. 
التكنولوجي الذي يدفع نحو تعظيم درجة المنافسة في هذه السوق. فتقادم 
التكنولوجيا المستخدمة يجملها متاحة للشركات الصغرىء» وللشركات الكبرى 
من أصول قومية أآخرى. وبالتالي تتسع درجة المنافسة بدخول الشركات 
الصغرى وشركات الدول الأم الأخرى إلى مجال العمل الدولي. ويتحقق 
هذا الدخول عن طريق عرض شروط أفضل على الدول المضيفة مما يجعل 
موازين القوة تتحرك لصالحها. وتمثل القدرة على تمويل عمليات الإنتاج 
في البلاد المضيفة أحد العوامل التي تميل بميزان القوة بصورة أقوى لصالح 
بلاد معينة. 

وفي مرحلة ثالثة تبدأ سوق احتكار القلة في تأكيد ذاتها من جديد. 
فالمنتجات وعمليات الإنتاج النمطية تكنولوجيا تظهر حساسية متزايدة 
لوفورات الإنتاج الكبير وتكتيكات خلق الأذواق. كما أن القدرة على التسويق 
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الواسع تضيف إلى الاعتبارات التي تميل لصالح الشركات الأضخم. وفوق 
ذلك فإن جعل التجديد التكتولوجي معيارا للمنافضسة العالمية يحسم الصراع 
لصالح الشركات التي تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث التكنولوجي» 
وتنمية المنتجات وعمليات الإنتاج. وبذلك تبدأً مرحلة جديدة يتأكد فيها 
من جديد الطابع الاحتكاري للسوق. ويميل ميزان القوى لصالح الشركات 
الأضخم وضد مصالح الدول النامية. على أن المرحلة الأخيرة لا تأتي إلا 
عبر عملية انتقال طويلة نسبيا تتصاحب فيها عوامل القوة والضعف لدى 
كل من الطرفبن: الشركات عابرة القوميةء والدول النامية المضيفة . والعامل 
الحاسم في عملية الانتقال هذه هي قدرة الشركات من أصول قومية مختلفة 
على التأقلم مع متطلبات المرحلة الجديدة في مجال إنتاج معين ومنطةقة 
نامية محددة. فالشركات الأمريكية التي اعتادت على التمتع بمركز غير 
منازع في مجال الأعمال الدولية في الدول الناميةء وتكونت لدى مديريها 
الكبار نزعة الهيمنة وذاتية آبوية في أفضل الأحوال» صادفت صعوبات 
كبيرة في الاعتياد على ظروف تدهور مركزها النسبي في مجال الأعمال 
الدولية. خاصة في الدول النامية. وبالتالي فإنها لم تنجح في تطوير قدرتها 
على التأقلم مع هذه الظروف. كما أن استعداد الشركات لقبول درجة أكبر 
من المخاطرة يتباين كثيرا بين الشركات من صل آمريكي بالمقارنة بالشركات 
الأوروبية واليابانية. ولذلك فقد نجحت الشركات اليابانية ثم الأوروبية في 
تثبيت أقدامها أكثر في أسواق الدول النامية في السبعينات 7 . 

كما تختلف استراتيجية الشركات. وبالتالي رد فعلها للتغير في موازين 
القوى حتى في حدود صل قومي واحد تبعا لدرجة تكاملها الراسي. 
فالشركات المتكاملة رأسيا أقل اعتمادا على أي حلقة بعينها من حلقات 
الإنتاج» كما أنها تستطيع القيام بالتنويع الجغرافي لعملياتهاء وبالتالي تصبح 
أكثر قدرة على الاختيار بين آكثر من بديل» وتظهر قدرة أكبر على التأقلم 
مع الظروف الجديدة عن تلك الشركات غير المندمجة رأسيا" وينعكس 
هذا الاختلاف على نتائج الصراع التوزيعي في القطاعات الاقتصادية 
المختلفة. 

ب-المنافسات بين الدول الأم: 

مثلت المراحل من تاريخ العالم الثالث» التي اتسمت بتوازن نسبي بين 
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الأهداف التنافسية للمراكز الرأسمالية المتقدمةء أفضل الظروف الدولية 
بالنسبة لبلاده. وكذلك فان المنافسة والتوازن النسبيين بين الدول الأم 
للشركات عابرة القومية تتيح أفضل ظروف لوازين القوى بين الدول النامية 
الملضيفة وهذه الشركات» خاصة بعد الاستقلال السياسي لدول العالم 
الثالث” . ومن هذه الزاوية مرت موازين القوى بثلاث مراحل تبعا لدرجة 
التوازن في المنافسات الداثرة بين الدول الأم. المرحلة الأولى مثلت موقفا 
كانت الولايات المتحدة ترث الإمبراطوريات الاستعمارية التقليديةء وتخضع 
الدول الرآسمالية المتقدمة الأخرى لنفوذها. وكانت هذه هى مرحلة الهيمنة 
ارات ااك اها كى اق اة ا5 كديا اليجرهان ارو 
والياباني الكاذانء مت تست السات حى قري ترا الس غات 
وفي هذه المرحلة كانت صورة آوروبا تتحسن في مقابل تدهور الصورة 
الأمريكية في العالم الثالث. وتدعم الصراع بين آوروبا واليابان والولايات 
المتحدة خاصة في قطاع الموارد الأولية مما مال بموازين القوى لصالح 
الدول النامية المضيفة(9). على أنه في مرحلة ثالثة عادت الولايات المتحدة 
إلى تأكيد نفوذها السياسى على الدول الرأسمالية المتقدمة الآخرى منذ 
بداية الثمانيناتء وسعت إلى السيطرة على عوامل الفرقة والتناضس فيما 
بينها. وبالتالي تمت التسويات الكبرى في التفاعلات الاقتصادية لصالح 
الولايات المتحدة على حساب آورويا واليابان. وانعكس ذلك بالتالي على 
تدهور موازين القوة ضد مصالح الدول النامية. 

ج-المنافسات بين الدول النامية المضيفة: 

فإذا كانت التكنولوجيا وإمكانات التسويق هما أكثر موارد القوة للشركات 
عابرة القومية أهميةء فإن المورد الثاني يتمثل في التنظيم العالمي لعملياتها 
بدرجة تؤدي إلى تقليص تبعيتها على آي مشروع» أو بلد مضيف على حدة. 
وي المقابل فإن البلاد النامية تتعامل مع هذه الشركات بصورة منفصلةء 
وغالبا ما تكون متناضسة. وقد آدى هذا التنافر تاريخيا إلى المحافظة على 
قدرة الشركات» وخاصة تلك العاملة في مجال الموارد الأوليةء على السيطرة 
حتى عندما لم يعد ذلك مبررا من الناحتين الفنية والاقتصادية. وطالما أن 
الإنتاج في البلاد النامية يتجه لا لإشباع الحاجات الداخليةء وإنما للتصدير. 
فإن القاعدة المادية للتنافس بين الدول النامية تتمثل في خصائص الأسواق 
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الخاصة بفروع معينة من الصناعة. ففي الصناعة الاستخراجية تشهد 
تافهن ا هو ةا اهران ليرول اا ا ول اغا ن الج 
رتح اتسر بالالى راعلى الجن او الاغن رقل درج الا 
بينهم. وفي فترات آخرى تنكمش الأسواق,» و تنمو بمعدلات قل من معدلات 
وا او E‏ و 
اللنتجين حول آنضبتهم النسبية فى هذه السوق: آما في ميدان الصتاعة 
القعوة فإن التوجة لإخا الرارذ ات إن إلى #ين فاع اأنافة 
بن الدول القامية لى أن التو اهدي تحن التصتيم اتقام على التص دير 
م اة ن دزد م اا اجا 

ركف د افا ن اقول الاه اهال ااه اة 
والكاماة د حار اخ كى الاك الاس ة السيطة على التاشات الذاكرة 
ا واا ی و ا کات رار جزمن اراج 
التكامل الإقليمي. على أن معظم هذه المحاولات لم تسفر عن النجاح. 
وتعتبر تجربة عقد بلاد الانديز ۲ء۴ ١ء1١4‏ من أهم الخبرات في هذا 
المجالء ذلك أن هذه البلاد قد وقعت عقدا يلزمها باتباع سياسات موحدة 
تحن ا بالات الخطفة للدراع م القركات غابرة القومية على آن اتشان 
ها ا عل اة اتاتارات ترات ال جا من هدوا كات 
قد أدى لتحطم هذه التجرية"". وكذلك تبين تجرية الأوبك أن العجز عن 
النميظة فلى) افم ات خرن العمون واا ةني السة العاية درول 
قد يؤدي إلى تدهور اتحادات المنتجين واللصدرين للمواد الأولية. وبالتالي 
فشلها المشترك في الحصول على سعر عادل لصادراتها الأوليةء والمحافظة 
كلوه تيوفت مرل هه انعر الى سروق ارين وس دافم االات 
محددة قد تشجع فيها الشركات عابرة القومية في القطاع التحويلي على 
الأقدام على تجارب للتكامل الاقتصادي الإقليمي لأنها عادة ما تحصل 
غلى تضيب الأسد امن ردا تحرف السلع وعوامل الاح بالقار نة بالشركات 
المحلية. 

مااع أن عاب هران القرق اال من غة المرعات ون 
العوامل فد لا تراق من الناحية الزية كماما كاد قد تح الناشبات 
بين الدول الأم فرصا أفضل للبلاد الناميةء ولكن هذه الأخيرة لا تنجح في 
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اون افرص ج الهاو ن ا انات او ااك فوا 
اك وااو ی 0 کو ج اول د 
كن لعا آحد راف انارت كى الإ جال رفي كرف وا ب 
مقاط الال لالت ولك بكرن فى الاجا اا اقش فى جال فرع مقافي 
نآو اك مد مارو ۷ كى مات هة ا ا ا 
ا صو عا و ا یی اھا کر کل کا غلن د 


قانيا: السيطرة وأشكال العمل الجديدة: 

مع التحول في موازين القوى لصالح الدول النامية في النصف الأول 
من السبعينات تغيرت الشروط التي تعمل على أساسها الشركات عابرة 
القومية في هذه الدول. وتنحت شكال قديمة للعمل وظهرت آشكال جديدة. 
وتتوزع هذه الأشكال الجديدة بصورة متباينة بين مناطق العام الثالث. ولكنها 
تعكس جميعها التوترات الناشئة عن الصراع حول السيطرة على المشروعات 
الجديدة. والمبادلات الاقتصادية بين الشركات والدول النامية. ويبعض هذه 
الأشكال تم تقنينهاء على حبن أن أشكالا أخرى تطورت من خلال الممارسة. 
وفي الحالينء فإن الشكل القانوني لتفاعل ما بين الشركات والدول لا يتضمن. 
تتبيتا لموقع السيطرة. وقد يتحرك هذا الموقع مع الزمن تبعا للظروف 
المحيطة بحركة موازين القوى المحددة وللخصائص المميزة لأشكال العمل 
هذه. وتشمل شروط عمل الشركات عابرة القومية في البلاد النامية جوانب 
عديدة: منها تحديد أولويات الاستثمار» ومدى الملكية المحلية للمشروعات 
ذات المحتوى الأجنبي» ومتطلبات الإنجاز وزيادة العائد المحلي من عمليات 
الشركات عابرة القوميةء ومدى لجوء هذه الشركات للموارد المالية المحلية 
وحوافز الاستثمارء والرقابة على نقل التكنولوجياء وطبيعة الإطار القانوني 
والمؤسسي الذي يحكم العلاقة بين الشركات والدول المضيفة. 

على أننا سنركز بإيجاز على تحديد الملامح الأكثر أهمية, والمتعلقة 
بحقوق الملكية والسيطرةء والرقابة على الممارسات التجارية للشركات عابرة 
القوميةء وضمانات الإنجاز. 

أ-حقوق الملكيةء والسيطرة: 

أدخلت حقبة السبعينات تغيرا يكاد يكون ثوريا في مجال الموارد الطبيعية. 
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فيمكن القول بأن عصر الامتيازات قد انتهى بعيد . فوفقا لنظام 
الامتيازات ء«هءهء«ه٤‏ كانت الشركات الأجنبية وتمنح تنتزع لهذا الغرض 
حقوقاء واسعة وقاطعة في استغلال المورد المعنيء E‏ 
باستثمار مباشر بغرض استغلال موارد طبيعية في البلاد الناميةء المورد 
المستخرج عند نقطة الاستخراج ش والحرية ا ا و 
أسعاره. ومن أجل ذلك كانت الشركات تحصل على حق استئجار الأرض 
ذاتها لمدد طويلةء وتدفع مقابلها ريعا متواضعا. وفي واقع الأمر مارست 
هذه الشركات حقوقا هائلة اقتربت من الملكية الفعلية للأرض وما تحتها. 
لقد أخذت هذه النظم تتآكل تدريجيا مع الاستقلال السياسيء» ولكنها 
تعرضت لتصفية حقيقية مع موجة التأميمات الكبيرة التي اجتاحت العالم 
الثالث. خاصة فى النصف الأول من السبعينات. على أن موجة التأميمات 
ل تسر فلی قطان الاستخراج» ولا حتى على القطاعات الأخرى التي 
تتصل مباشرة بسيادة الدول النامية على أقاليمها. ففي عقد الستينات 
(60- ۱969) عصفت التأميمات في العالم الثالث ب455 مشروعا أجنبيا كان 
منها 32 في قطاع التعدين» و 40 في قطاع البترولء و 98 في الزراعةء 76 في 
الصناعة التحويليةء 133 في البنوك والتأمين.. . الخ ما في الفترة (70- 
6 ) هقد تم تأميم 914 مشروعا أجنبيا كان آكثرها في قطاع البنوك 
والتأميم-216 مشروعا-ويتلوه قطاع البترول-۱80 مشروعا-ثم قطاع الزراعة 
4 مشروعاء ثم الصناعة التحويلية-45٠‏ مشروعا-والتعدين 48 مشروعا.. 
a‏ 

على أن موجة التأميمات هذه ما لبثت أن تراجعت بحدةء ولم يزد 
متوسط المشروعات الأجنبية المؤممة فى العالم الثالث فى الفترة (76- 
9) عن ۱6 مشروے)'. 

وفي المقابل تطورت أشكال جديدة لعمل الشركات عابرة القومية في 
قطاع الموارد والقطاعات الأخرىء لا ترتبط بملكية المشروعات» آي أن 
الاستثمار وحقوق الملكية على المشروع تكون مسؤولية الدولة المضيفة. ففي 
قطاع الموارد تشيع أنماط تعاقدية جديدة مثل عقود المساعدة الفنيةء وعقود 
الإدارة. الخدمةء وعقود المشاركة في الإنتاج» وعقود التجارة التعويضية؛ 
وعقود تسليم المفتاح» إلى جانب المشروعات المشتركة. وتعكس هذه الأشكال 
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مزيجا مختلفا من المشاركة في العائد المالي لالإنتاج بين الشركات والدولء 
وموقع السيطرة المتمثة في حقوق الإدارة الفعلية. ففي عقود الإدارة والخدمة 
تقوم الدولة نإكرا ر سقرق السيطرة على جميع الشرارات الفنية ااشرةة 
المتماقدة على حين آن عقود المساعدة الفنية تتح قط دورا استفاريا 
لتد الت ر كات ومفكن القرل عة إن الاك اة اة مواد اة 
ا و و ا ات آے و و ا 
التعاقدية بحيث أن السيطرة القانونية قد انزلقت بائتدريج إلى يد الشركات 
عابرة القومية من جديد*'. 

ومن الأشكال التي تشيع في قطاع المراضق العامة والصناعة التحويلية 
عقود إدارة المفتاح» أو المفتاح في اليد sاcةء٤ہهc ky‏ ٣إںآ.‏ وبمقتضی هذہ 
العقود نقوم الشركة بتوفير كل ما يلزم لإنشاء وتشغيل مشروع معين» ويشمل 
ذلك غادة القياح بالتصميم الوتدسى الأسباسي وغملية البتاء داتهاء وتسكين 
اللا ف و الحدات و توق انك ايها والعرفة الفتية والأهداد بالأعيالن 
الهتدسية مخف أتراعهاء وتشل القروع حى مرحلة اليد وهغاف 
تنويعات عديدة على هذا الترتيب الأساسي مثل عقود المنتج في اليد. 
ويشمل هذا النوع من العقود امتدادا لعقود تسليم المفتاح بحيث توفر الشركة 
المقاولة تدريب الفنيين المحليين حتى اللحظة التي يمكن فيها إدارة المشروع 
على نحو مستقل. وقد يمتد أيضا هذا النوع فيشمل ضمان الشركة المقاولة 
ليع جزء منء آوكل الإنتاج من المشروع موضع التغاقد» وقد يكون هذا البيع 
بحد ذاته أسلويا لسداد القيمة المالية للعقد بجوانبه المختافة. 

ون اال انج يخا لعل الراك عادر ة ية ن 
التكنولوجيا من خلال مقاولات الاستثارات الهندسيةء ويشمل هذا المجال 
قيام الشركة بدراسات الجدوى وتصميم المشروع والآلات والأعمال المدنية 
واتار وإقامة اللات وادات حن تة فيل مشروع ما تساب 
الدولة الناميةء أو إحدى شركاتها أو هيثاتها العامة أو الخاصة. 

ويرتبط بقضايا الملكية والسيطرة توسع الدول النامية في استخدام 
صيغة المشروعات المشتركة مع الشركات عابرة القومية. ولا تكتفي بعض 
الترل انامه بالتعى على فة انرون الت ترك فى اة خرن اشرات 
عار ا ةوه جل ا فما رقا وها قل با على تجول الف كات 
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الأجنبية القائمة إلى هذه الصيغة عن طريق إلزامها ببيع جزء من أسهمها 
لمواطنين. وليست صيغة المشروع المشترك جديدةء ولكن ربما كان الجديد 
أنها قد أصبحت الصيغة الأساسية لعمل الشركات الأجنبية في البلاد 
النامية المرتبط بالملكية والالتزام الثابت طويل المدى نحو المشروع الوليد. 
وقد اتجهت الدول النامية إلى التوسع في استخدام هذه الصيغة نتيجة 
لاعتقادها بأنها تمكنها من الحصول على الموارد التكنولوجية والإدارية التي 
تملكها الشركات دون أن تتخلى عن حق الرقابة والسيطرة على المشروع 
تماما. كما قد تحقق صيغة المشروع المشترك فوائد أخرى منها تشغيل 
العناصر المهنية والفنية المحلية في الوظائف الإدارية والمهنية العليا في 
المشروع الأجنبي» وزيادة فرصة انتشار الموارد التكنولوجية الجديدة والتقليل 
من نزح الصرف الأجنبي من خلال تحويلات الأرباح والعوائد الأخرى 
للاستثمار بالإضافة إلى تحقيق قدر من السيطرة والرقابة على المشروعات 
الأجنبية. على آن هدف السيطرة يبدو في حالات عديدة بعيد المنال. فمن 
ناحية لا تتحقق السيطرة قانونا إلا إذا امتلكت الدولة ومواطنوها أغلبية 
الآأسهم في المشروع. ومن ناحية ثانية فإن صيغة المشروع المشترك قد 
تتحول إلى فرصة للشركات عابرة القومية للاستيلاء على مشروعات محلية 
قائمة بالفعل عوضا عن إنشاء مشروعات جديدة. وغالبا ما يكون ذلك هو 
الحال في البلاد النامية الفقيرة في الموارد المالية. وعلى العموم فإن الشركات 
العملاقة عابرة القومية لا تعتبر صيغة المشروعات المشتركة مناسبة لها 
نتيجة لحرصها على حماية احتكارها التكتولوجي. ولذلك يقبل على هذه 
الصيف فلك إا القركات الكبيرة انئى تعمل فى نطاق تكرلرجيا تة 
او شا الى خد ما راما شرگات صخر ا تشن بمزایا کیره هی مجان 
ملكية أصول التجديد التكنولوجي. ومن ناحية ثالثة فإن السيطرة الحقيقية 
قد تتم خت ف اللترز عات الماو كد من الأقة لفركات عة الق هة 
وذلك نيجة الد خلاك غير الرقطة باملكية مل دار ة ولتك ورجا 
والخدمات» والسيطرة على فرص التسويق #'. 

ب-الرقابة على الممارسات التجارية للشركات: 

وتتتوع صور هذه الرقابة نظريا عبر مجالات عديدة منها الممارسات 
المخالفة للقانون مثل الرشوة. وتنظيم لجوء الشركات للاقتراض المحلي» 
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والرقابة على عقود الترخيصان والعلامات التجاريةء والرقابة على سياسات 
التسعيرةء وخاصة حيث تتضمن تحريكا للموارد والسلع عبر الحدود»(أي 
في مجال تجارة الواردات والصادرات والرقابة على حسابات الشركة). 
على أن معظم هذه الصور لا تنفذ فعليا في أغلبية الدول النامية إما لتعذر 
توقير الوسائل الضرورية لها (مثل الرقابة المحاسبية)ء وإما لوجود مصاحة 
اجتماغية فى التراطز فع ممارسات معيعة زم الرضوة وا لمدكرعات غير 
القانونية الأخرى)ء أو لصعوبتها فنيا (مثل ممارسات أسعار التحويل). ومن 
أهم صور الرقابة المطبقة في بعض بلاد العالم الثالث الرقابة على عقود 
قل التكنولوجياً: 

وتستهدف الرقابة على عقود نقل التكنولوجيا التأكد من عدالة مدفوعات 
رسوم النقل» وإفشال هدف الشركات الأجنبية في استخدام عقود الترخيص 
كأداة للتلاعب السعريء» أو كأسلوب لتحميل أسعار تحويل مبالغ فيهاء ومتع 
القيود غير العادية. التي ترد على استخدام التكنولوجيا المنقولة وفقا لهذه 
العقود. وهناك عدد قليل من الدول النامية سعى لتجاوز وإدماج مبداً 
الرقابة من خلال سياسة إيجابية للتنمية القومية للقاعدة التكنولوجية. 

وتطرح الرقابة على الممارسات التجارية الجائرة للشركات عابرة القومية 
في البلاد النامية مشكلة التطورات الاجتماعية والفنية والمؤسسية في هذه 
البلاد. إذ تملك هذه الشركات بالمقارنة مع الجهاز الإداري في غالبية 
الدول النامية إمكانات جبارة للإفلات من الرقابة. وخاصة أن جملة من 
فروع التكنيك الحديث قد تطورت خصيصا لخدمة غرض هذه الشركات 
فى الإفلات من الرقابة مثل المحاسبة'. 

ج_ضمانات الإنجاز: 

وهناك شكل خاص للرقابة على الممارسات التجارية للشركات عابرة 
القومية فى البلاد النامية يمكن تسميته ضمانات الإنجاز أو الآداء. والمقصود 
E‏ هو زيادة العائد الصافي» أو الحقيقي للدولة النامية من 
عمليات الشركات الأجنبية بها. وتشمل هذه الفنة عددا من المتطلبات 
والشروط الحاكمة لعمل هذه الشركات. ومن أكثر هذه المتطلبات شيوعا ما 
تطبقه الدول المنتجة للمواد الأولية وخاصة البترول. فقد ارتبط بزوال 
أشكال الامتيازات التقليدية أن تطورت مجموعة من الضمانات التي يقصد 
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بها الحيلولة دون الانزلاق إلى نظام الامتيازات من جديد من خلال الممارسات 
الفعلية لشركات التعدين والاستخراج. 

فأصبحت العقود الجديدة مع الشركات المستثمرة تتضمن شروطا مثل 
تحديد حد أقصى للعقد» وحد أقصى للمساحة الجغرافية للاستكشاف. 
ومستوى فعلي للأنفاق على الاستكشاف وتنمية مواقع الإنتاج» وقد يصل 
ذلك إلى مستوى الالتزام ببرنامج زمني للأنفاق والخطوات التنفيذية. 
وتحديد مدى زمني للبدء في الاستكشاف والإنتاج» كما تتص اهذ العقود 
على ميكانيزمات معينة لإلغائها في حال ثبوت عدم الجدية. وكذلك فإن 
هذه العقود قد أدخلت أنظمة مالية متعددة ومعقدة عادة لضمان مكافآت 
الطرفين من إنتاج وتسويق المعادن والبترول والمواد الأولية عامة. 

ما في قطاع الصناعة التحويلية فهناك بلاد عديدة تطبق أنظمة تؤدي 
إلى تعظيم القيمة المضافة المحليةء وتقلل من نزح الصرف الأجنبي» وتسعى 
لدعم ميزان المدفوعات عموما. ومن آشهر ضمانات الإنجاز في هذا القطاع 
سياسة المكون المحلي. وتلزم هذه السياسة الشركات الأجنبية استخدام حد 
أآدن من المكونات المحلية في المنتج. ويرتبط بذلك إلزام الشركات الأجنبية 
تصنيع نسبة معينة من المواد الأولية علياء والتزامها بتخصيص نسبة معينة 
من الإنتاج للتصدير. كما تلجاً بعض الدول لفرض حدود قصوى على مدى 
لجوء الشركات الأجنبية للقروض المحلية والخارجيةء وعلى تحويلات الأرياح 
والفوائد بحيث تتضمن إعادة استثمار نسبة معينة من عوائد الاستثمار. 
وكذلك تلجاً بلاد معينة لفرض التزامات تصل بتعظيم المنافع المحلية من 
التكنولوجيا المنقولة. وتختص معظم هذه الالتزامات بسياسات تدريب 
العمالةء وزيادة فرص التوظيف وتوطين معامل البحث والتتمية في البلاد 
اا ا 

وعلى الرغم من أن عقود وقوانين الاستثمار الأجنبي في البلاد النامية 
لم تعد تخلو من عدد من هذه الضمانات. فإن هذه الممارسة تمثل-كما يؤكد 
التقرير الأخير لمركز الشركات عابرة القومية-أكثر الحلقات تخلفا فى 
الإجراءات والأنظمة الرقابية المطبقةء فى البلاد النامية. كما أن ن 
تطبيق هذه الضمانات ترف على ا مركز التهاوضى والقوة التسبة التفيرة 
للبلاد النامية إزاء الشركات ©'. 
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ثالثا: الانعكاسات على التطور القومى: 

بالرغم من انخفاض معدل نمو الاستثمار الأجنبي نتيجة موجة القومية 
الاقتصادية في النصف الأول من عقد السبعينات» فإن العمل على النطاق 
الدولي الشركات العملاقة لم يقلء بل تزايدء ومما يدل على ذلك أن درجة 
تبعية هذه الشركات لمصادر الدخل وفرص النمو المتولدة عن عملياتها 
خارج بلادها الأصلية قد تعاظمت باطراد مع الزمنء دون انقطاع يذكر. 
فزادت نسبة المبيعات من الفروع والمشروعات الخارجية للشركات الصناعية 
الأضخم في العالم من 30/ عام 1971إلى35/ عام ۱976 ثم 40 عام ۱980 . 
وكان نمو الأصول المملوكة لهذه الشركات في الخارج أبطاء بل انخفض من 
ا3 عام ۱971إلى 29/ عام ۱976 نتيجة موجة التآميمات في النصف الأول 
من السبعينات. على أن هذه النسبة عادت للارتفاع من جديد عام ۱980 
لتصبح 33. أما نسبة العوائد المتولدة من العمليات الخارجية فقد حققت 
قفزة من 49⁄ من أجمالي عوائد هذه الشركات عام 971اإلى 53/ عام 
0ء وزادت العمالة فى المشروعات التابعة من 39⁄ من أجمالى العمالة فى 
هذه الشركات عام إلى 46 عام 0 . وتحقق أكثر هذا لوكي 
الفروع الصناعية الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجيةء فزادت نسبة المبيعات 
الخارجية في صناعة النقل من 36⁄ عام ۱971إلى 47عام ۱780ءوزادت في 
الإليكترونيات من 28⁄ إلى 41ء وفى الآلات من 31 إلى 38/ '. 

وقي كل هذه المجالات كانت نة كير فن قاع التمو نالسبة الشركات 
عابرة القومية من العالم الثالث. ونتيجة للانكماش النسبي لدور رأس 
المالء أو الاستتمار المباشر بالنسبة للعمليات الخارجية لهذه الشركات في 
العالم الثالثء فقد تزايد اعتماد هذه الشركات على مواردها التكنولوجية 
كمدخل لأعمالها في البلاد النامية. وبطبيعة الحال فإن جل عمليات نقل 
التكنولوجيا لا الت بين الشركات الأم والشركات التابعةء إلا أن مجال 
التوسع في هذه العمليات مع شركات محلية مستقلة قد تعاظم أيضا وخاصة 
خارج أمريكا اللاتينية. فبلغ متوسط متحصلات الشركات الأمريكية الأم 
من نقل التكنولوجيا نسبة ۱١‏ ,1> من أجمالي دخل عملياتها في الدول 
الناميةء وتزيد هذه النسبة في فروع الأعمال الأكثر تطورا تكنولوجيا حيث 
بلغت 2,76 في فرع معدات النقلء 135 في فرع الآلاتء و 126 في فرع 
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الصناعات الكهربائية والإلكترونية'. 

ومن ناحية البلدان الناميةء فإن التجديدات التي أدخلت على سياساتها 
نحو الشركات عابرة القوميةء وفي الأشكال الميزة تعمل هذه الشركات 
فيهاء وفي إجمالي سياساتها وتوجهات لما لم تؤد إلى حصولها على درجة 
آكبر من الاستقلال النسبي» أو تقليص تبعيته الهيكلية عامةء وإنما أدت إلى 
العكس من ذلك أي زيادة اندماجها الرآسي في النظام الرآسمالي العالميء 
بل وأسست السياسات الاقتصادية لبلدان العالم الثالث في السنوات العشر 
الأخيرة قاعدة أمتن لواقعتها التابعح في السوق الرأسمالية العالمية التي 
تخضع على نحو متزايد لنفوذ الشركات عابرة القومية. 

ولا يبدو في ذلك آي غرابة مطلقا. إذ كان الهدف الأساسي من القومية 
لته اور اة الى الساسى اتو تدرل الاك الات رال أخمرة 
التطور نحو أشكال جديدة من عمل الشركات الفوقي سو زيادة النصيب 
النسبي من عائد مليارات هذه الشركات. ولقد كان هدف التصنيع وراء 
العديد من الخطوات التي اتخذتها دول العالم الثالث لدى سعيها لإعادة 
تشكيل علاقاتها بالشركات عابرة القومية. على أن أسلوب تحقيق هذا 
الهدف لم يكن من خلال السيطرة العميقة على عمليات العمل الاجتماعي 
الداخلي وتنظيمه في النطاق القومي» وإنما اتسم هذا الأسلوب بالتركيز 
على توفير تلك العوامل التي تأخذها الشركات عابرة القومية في اعتبارها 
عند رسم استراتيجيات توطبن الصناعة على الصعيد العالي اااي 
فقد أثمرت تلك السياسة أشكالا جديدة لعمل هذه الشركات» ولكنها لم 
تتحد واقع احتكار المراكز الرأسمالية المتقدمةء وهي ذاتها المراكز الرئيسة 
للشركات عابرة القومية الأكثر ضخامة, والأكثر تأثيرا على حركة توطين 
الصناعة لحق تحديد الأدوار وتوزيعها جغرافياء وتقسيم العمل وتقويم 
الوزن النسبي لكل جزء من عمليات العمل وما يمكن آن يتوفر له من عائد 
صاف. بل إن الأشكال الجديدة لعمل الشركات عابرة القومية كانت أنسب 
كثيرا لهذه الشركات في فترة تحول وآزمة هيكلية عميقة في المراكز الرئيسة 
الأم. إذ مكنتها هذه الأشكال من الاستمرار في التوسع في عملياتها العالمية 
دون أن تتحمل الجانب الأساسي من تكاليف هذا التوسع» فقد قامت الدول 
النامية ذاتها بهذا الدور في أغلب المناطق. وخاصة حيث توفرت فوائض 
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مالية كبيرةء إما نتيجة عائدات البترول الكبيرة. وإما نتيجة الإغراق في 
الاستدانة من المصارف الدولية عابرة القومية التي لم تفعل بدورها سوى 
نقل إبداعات الأموال البترولية إلى الدول التي أقدمت على عمليات تصنيع 
مكثفة. وقد تمكنت الشركات عابرة القومية من التوسع في أعمالها الدولية 
دون تحمل تكاليف هذا التوسع عن طريق استغلال كثيف لمزاياها ومواردها 
التكنولوجية. وفي نفس الوقت فقد أدى التحول إلى الأشكال الجديدة من 
عمل الشركات الدولية في البلاد النامية إلى توسع ميدان عملية التدويل 
المتزايد للاقتصاديات المحلية لهذه البلدان. إذ سمح هذا التحول بدخول 
أعداد كبيرة من الشركات المتوسطةء والتي تكمن مزاياها الرئيسة لا فيما 
تملكه من موارد رآسمالية. أو أصول التجديد التكنولوجيء وإنما في إحكام 
السيطرة على تنظيم العمل» وبالتالي التطبيق الاقتصادي الأفضل لتكنولوجيا 
منحطة نسبيا. فقد احتاجت مشروعات ومقاولات إدارة المفتاح لهذه المزايا 
بالتحديد» وبالتالي كانت الأساس الموضوعي لدخول نمط جديد من شركات 
الدول حديثة التصنيع» والتي لا تتمتع بموارد مالية كبيرة مثل كورياء والبرازيلء 
وبلدان جنوب آوروبا إلى أسواق البلاد النامية. 

ومن ناحية أخرى فإن التحول نحو أشكال العمل الجديدة قد آدى فعليا 
إلى توسيع وتعميق اندماج أعداد كبيرة.من الدول النامية في السوق 
الرآسمالية العالمية. والاقتصاد المدول للشركات عابرة القومية . فالتحول 
لمتزايد نحو الإنتاج للتصدير لا يؤدي فقط إلى التبعية العميقة على الذبذبات 
السوق العالميةء وإنما يعيد أساسا تعريف أهداف الإنتاج بصورة تفضي إلى 
إضعاف الروابط مع الاقتصاد المحلي. «فاندماج الإنتاج الموجه للسوق العالمية 
بالاقتصاد المحلي يكاد يقتصر تقريبا على استخدام قوة العمل والبنية 
الأساسية. فالتكامل الخلفى يحدث فقط على نطاق ضيق جدا. فباستشاء 
قاغات فة تبت أن الرذات الخلفية تقتصر على عرض المواد الخام. 
أما الروابط الأمامية.. أي المعالجة المحلية لأجزاء ومنتجات مصنوعة في 
مناطق الإنتاج الحرة ومصانع السوق الدولية لا تحدث بسبب طبيعة التوجه 
نحو السوق الدولية للاإنتاج» ”. أما التحول نحو صيغة المكية المشتركة 
فقد كان مناسبة لمضاعفة الروابط بين الشركات المحلية-القائمة بالفعل- 
والشركات عابرة القومية. وقي بعض الأحوال أصبحت شركات كانت محلية 
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وذات توجه داخلي بفضل هذه الصيغة خاضعة للانتاج الدولي ومرتبطة 
تنظيميا بالشركات عابرة القومية. وعاده ما تتخذ هذه الرابطة صورة 
الاستيلاء من قبل الأخيرة على جزء-أقلية أو أغلبية أو مناصفة-من سهم 
الشركات المحلية القائمة. وفي الحالات التي ينشا فيها مشروع جديد 
مثلت المشروعات المشتركة الوسيلة التي يتم بها قمع البديل المستقل لنشأة 
شركات محلية مملوكة بالكامل للفئات المحلية أو الدولة. كما مثل التوسع 
في استيراد التكنولوجيا من الشركات عابرة القوميةء وخاصة من قبل 
شركات محلية أداة ثالثة للانتقال من معايير أقرب إلى القومية إلى نظام 
إنتاج قائم على التدويل. وفي هذا الإطار تقود الأشكال الجديدة لعمل 
الشركات عابرة القوميةء والتي رمت» عن طريقها دول العالم الثالث» إلى 
زيادة فرصتها في السيطرة على هذه الشركات إلى نقيض أهدافها . فالتصنيع 
يصبح وسيلة لاستيعاب اقتصاديات الدول النامية في عالم الإنتاج المدولء 
والشركات عابرة القوميةء وليس آداة لاستيعاب هذه الشركات في الاقتصاد 
المحلى. 

إن افكاسات ذلك كله على احتمالات التكامل القوسى كدو واشحة: 
فبالنسبة لاستراتيجية الإنتاج الصناعي رای کک اا 
الهيكلية للصناعة الموجهة للسوق العالمية تنفذ إلى كل قطاعات عملية إعادة 
الإنتاج الصناعي: هيكل الإنتاج» التموين بالسلع الرأسمالية والمواد الخام» 
وقطع الغيار وتكنولوجيا المنتج» والعمليات والإدارة والبحث والتنمية والمدخل 
إلى السوق».. ويؤدي ذلك إلى قمع الهيكل البديل للتنمية المستقلة عن 
السوق العالميةء وإضعاف قاعدة القطاعات المتبقية والقائمة على الإنتاج 
المستقل ذاتيا في نفس الوقت.. فالتصنيع الموجه للسوق العالمية هو تنمية 
مركب صناعي تابع هيكليا.. . وجوانب عدم التناسب للسوق الهيكلية 
الأساسية هي: النمو الإقليمي والقطاعي والاجتماعي غير المتوازن 2 . 
ويصدق هذا الحكم على بقية الأشكال. 
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تظهر الشركات عابرة القومية في الوطن العربي 
في الوقت الحاضر بأشكال متنوعة: بعضها تقليديء 
والآخر مستحدث. والشي التقليدي الرئيس الذي 
يتفق مع المعنى الضيق للشركة عابرة القومية هو 
الاستتمار الأجتبى الخاص الناشي وها نشا عة 
ن اة مرد امل کبک را يهر مه 
وحوله من أنشطة آخرى مثل عقود المقاولات من 
الباطن وتجارة التكنولوجيا. أما الأشكال المستحدثة 
فهي تلك التي لا ترتبط بملكية مباشرة لأصول 
وتشمل هذه الأشكال عددا كبيرا من الأنشطة 
مثل عقود الإدارةء والخدمات» والترخيصان» 
والاستشارات الهندسيةء والدراسات. ولكن أهم هذه 
الأشكال المستحدثة جميعها هي عقود مقاولات 
تسليم المفتاح بأنماطها المختلفة. وهناك أشكال 
وسيطة لا تعتبر استثمارا من النوع التقليدي: أي لا 
تستمد آهمیتها من كونها استتماراء وإنما من أدائها 
لوظائف حيوية في مجال الإنتاج الدولي. وأهم هذه 
الأشكال هي التدويل المصرفي. أو التوسع في إنشاء 
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المصارف التابعة والمنتسبة (المشتركة) لبنوك عملاقة. وكذلك هناك أشكال 
يقصد بها تعزيز فرص شركات عابرة القومية في التجارة والمقاولات مثل 
فتح منافذ تجاريةء وتكوين شبكات من الوكلاء التجاريين المحليين. وفي 
غالبية هذه الأشكال الأخيرة تفتح الشركة الأم مجرد مكاتب تعمل على 
التوريد» ودخول مناقصات باسم الشركة الأم» وتسجل في سجلات الحكومة 
بقصد انتهاز فرص التوريدات والمقاولات. أو القيام بأعمال الصيانة 
والأشراقف والرقابة على النوعيةء والتعرف على طبيعة الفرص المتاحة 
لشركاتها الآم للتوسع في الأسواق العربية. 

وقد توسعت هذه الأشكال المختلفة لعمل الشركات عابرة القومية في 
السنوات التي تلت ثورة أسعار البترول العربي في عام 1974 بصورة لا نظير 
لها من قبل. ونجم عن هذا التوسع أن اكتسبت حركة تدويل الاقتصاديات 
العربية قوة دفع هائلةء كان لابد من أن تؤثر بفعالية على الوعي المرتبط 
بالقومية العربية. وفي هذا السياق مثلت الاستثمارات العربية في الخارج 
علامة وأداة إضافيتين في نفس الوقت للمدى الذي ذهبت إليه حركة 
تدويل الاقتصاديات العربية في الآونة الآأخيرة. وقد تباينت توجهات 
الاستثمار العربي في الخارج بين شراء سندات وأسهم شركات عملاقة في 
أوروبا والولايات المتحدة والإيداع في أسواق النقد والشداة الأوروبيةء وشراء 
سندات لخزانة من عدد من الدول المتقدمة على رأسها الولايات المتحدة 
وتوسع بعض المؤسسات المحلية العربية خاصة في المجال البترولي» في 
خدمات تسويق البترول ونقله والتامين عليه في الخارج.. . الخ. على أن من 
آبرز الأنماط الاستثمار العربي توسع البنوك العربية في إنشاء فروع لها 
في الخارج» والتضامن مع المصارف الغربية العملاقة في إنشاء مصارف 
قابضة ومشروعات مصرهية مشتركة. ولذلك أصبح القطاع المصرفي العربي 
أداة أساسية في عملية تدويل الاقتصاديات العربيةء وعكس بالتالي نمط 
الوعي السائد لدى قطاع الأعمال المدول في البلدان العربية. ففي رده على 
سؤال حول ما إذا كان من الأوفق أن ينشا فرع لبنك عربي في سنغافورة 
يديره مسؤولون عرب بدلا من الترکیز على مسؤولین من آسياء قال أحد 
رجال المصارف العرب الأساسيين: «إنني لا أحب هذا المصطلح الجمعي: 
المصارف العربيةء فالنقود ليس لها لون أو جنسية'. 
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إن ترذي الوعي بالمقولات الاقتصادية التي ترتبط في نهاية الأمر بحياة 
وقيمة عمل الملايين من آبناء الأمة العربيةء بل وبالملصير الاقتصادي للامة 
العربية ذاته لدى قطاع من رجال الأعمال العرب يعكس المدى الواسع من 
الانغماس في عملية تدويل الاقتصاديات العربية بعد عام ۱974. على أن 
التفير في خصائص عملية التدويل هذه لا يقتصر على المدى الذي ذهبت 
إليه بل ويتناول الدور العربي عامة فيها. ومن الأمور الجوهرية هنا أن 
عملية التدويل تكتسب بعد عام 974| سمات مميزة. ومن هم هذه السمات 
أن طبيعة العلاقات الاجتماعية التى تنشا فى سياقها تختلف إلى حد بعيد 
عن الفترة السابقة التي شهدت ر اسان تبعية الاقتصاديات العربية. 
فالأشكال السائدة لعمل الشركات عابرة القومية في العالم العربي الآن 
تستجيب بالفعل للتحولات في موازين القوى بين الدول العربية من ناحيةء 
والشركات عابرة القومية من ناحية آخرىء» وللمزايا النسبية العربية فقي 
مجال الإنتاج المدول في فترة اضطراب اقتصادي كبرى. ولذلك فقد تميزت 
هذه الأشكال بان موقع السيطرة المباشرة على المشروعات الناتجة عن عمل 
الشركات عابرة القومية كان في أيد عربية. ومن هنا فإن المسؤولية المباشرة 
أيقاا هن اكان الاقتصادة وا لاجقا اة لشو عات مفتة أده 
لنمط كامل من الاستثمار تقع أيضا على أكتاف عربية. على أن الواقع أيضا 
إن خضوع الأشكال السائدة لعمل الشركات عابرة القومية لقرارات وسيطرة 
عربية قانونية لا ينفي أن علاقة العرب بالنظام الاقتصادي الدولي قد 
ظلت علافة خضوع. ذلك أن القومية الاقتصادية الجزئية التي انتابت 
بعض الدول العربية في النصف الأول من السبعينات قد أثمرت أشكالا 
جديدة للعلاقات والروابط مع السوق الرأسمالية العالميةء ولكنها لم تقدم 
على تحدي هيكل النظام الدولي» وبصفة خاصة احتكار المراكز الرأسمالية 
المتقدمة. للقدرة على توزيع الأدوار في تقسيم العمل الدولي وتحديد فرص 
النمو والتنمية للأمم المنخرطة في هذا التقسيم. 

ويمكن القول: إن التغيرات التى طرأت على الاقتصاديات العربية منذ 
عام ۱974ء التي عكست الاندماج الأوسع والأعمق في السوق الرآسمالية 
العالميةء تمثل أساسا موضوعيا للتدهور الفادح الذي ألم بنفوذ الحركة 
القومية العربية في سياسات النظام العربي. وحيث أن هذه التغيرات وهذا 
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الاندماج يعودان جزتيا إلى طبيعة الروابط مع الشركات عابرة القومية. 
فسوف نبد برصد الظواهر والسمات الأساسية لهذه الروابط في العالم 
العربي. ثم نستخلص بعد ذلك ما حملته من نتائج على عملية الاندماج 
القومي العربي في الواقع المادي وفي الوعي العام. 


أولا: خصانص عمل الشر كات عابرة القومية: 

تختلف خصائص عمل الشركات عابرة القومية في الوطن العربي بوضوح 
بین حقبتین: 

ا- الحقبة الأولى شملت فترة الاستعمار (الرسمي أو غير الرسمي)ء 
واستمرت بعد الاستقلال السياسى حتى أوائل السبعينات. وقد ساد فى 
هقد ال فط 9 ا ا افو و کا اط کی قاغات ادمات 
والمرافق والمال والتجارة والاستخراج. ولكنه أخذ يضيق تدريجيا حتى مال 
إلى التوطن شبه القطعي في مجال الاستخراج» وبالتحديد استخراج ط 
نتاج البترول وتسويقه» وذلك بعد الاستقلال مباشرة. وقد ارتبطت الشركات 
عابرة القومية بقطاع البترول العربي باعتبارها شركات احتكارية طبقا 
لعقود امتياز وذات نفوذ هائل على اقتصاديات البلدان العربية الأساسية 
المنتجة والمصدرة للبترول. 

وفي عام ۱967 بلغت القيمة الدفترية للاستثمار الأجنبي الخاص المباشر 
في ۱9 بلدا عربيا نحوا من 3352 , 2بليون دولارء منها 2, 241 مليونا فقط في 
نشاطات غير بترولية أي بنسبة ۱3,2 / من الإجمالي. أما الباقي فقد توزع 
على إنتاج وتكرير وتسويق ونقل البترول. وداخل هذا الجزء الأخير استأثر 
إنتاج البترول الخام بنسبة 4,55 من أجمالي الاستثمارات البترولية. أما 
الاستثمارات غير البترولية فقد مالت للتركيز الواضح في الأنشطة الخدمية 
مل السبانكة: 

ولا يكشف هذا الحجم المتواضع للاستثمار الأجنبي المباشر عن ضخامة 
نفوذ الشركات البترولية في العالم العربي في هذه الحقبة. بل إن هذه 
الأرقام تغطي في واقع الآمر الخداع الإحصائي الذي مارسته هذه الشركات 
ومنظمات الدول المتقدمة. تتصل هذا الخداع بالمبالغة في القيمة النقدية 
لأصول عينيةء وبالدعوة للاعتقاد ن الأهمية والنفوذ الحقيقي للشركات 
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تتناسبان مع حجم الاستثمار المباشر نسبيا وبصورة مطلقة في الاقتصاد 
الملضيف. ولكن هذه الأرقام تكشف صراحة عن أن المنطقة العربية لم تكن 
في أي وقت من الأوقات منطقة مفضلة بالنسبة للمتدفقات الرأسمالية 
الحقيقية. بل إن الاستثمارات الأجنبية حتى في مجال البترول لم تمثل 
سوى نسبة ضئيلة من أجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة 
البترولية في العالم» ولم تزد عن 5,3/ من متوسط هذا الأخيرء تزيد 
إلى5, 5/ منه في فرع إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي . هذا بالرغم 
من أن هذه الصناعة قد قامت إلى حد بعيد على قاعدة الثروة البترولية 
الغرسة: 

على أن هذا الحجم الضثيل من الاستثمار الأجنبى المباشر قد برر نهب 
ثروة هائلة من الوطن العربي عبر التحولات العكسية للشركات البترولية 
عابرة القوميةء ودون تكلفة تذكر. فاتسمت هذه الشركات بهيكل فريد 
تمتعت فيه باحتكار جميع العمليات المتعلقة بإنتاج وتسعير ونقل البترول 
الخامء ودون أن ترغم على توطين جزء ذي بال من الأنشطة التحويلية 
الملصاحبة للصناعة البترولية. واستمرت سيادة هذه الشركات» رغم المزاحمة 
المتزايدة من جانب الشركات الصغرىء حتى بداية السبعينات. ومع بداية 
العقد بادرت أو اضطرت الحكومات العربية إلى انتزاع حق وضع سياسة 
التسعير, وانتهى الأمر إلى تأميم غالبية أصول هذه الشركات» مع استمرار 
بقاء العديد منها من خلال عقود الخدمة والادارة وعقود المشاركة فى 
المنتج. 

2- أما الحقبة الثانية فقد بدأت مع الثورة في أسعار وعوائد صادرات 
البترول العربي. والسمة الأساسية التي يكشف عنها هيكل نشاط الشركات 
ذات الأعمال الدولية في الوطن العربي هو عزوفها المستمر عن الاهتمام 
بالوطن العربي كموطن للاستثمار المباشر مقابل حرصها الفائق على الدخول 
في السوق العربية من الأبواب الجديدة ومن خلال الأشكال المستحدثةء 
وذلك بالرغم من أن الدول العربية التي كانت قد تبنت سياسات راديكالية 
ومتشددة نحو الاستثمارات الأجنبية في الستينات قد غيرت سياستها 
وعمدت إلى الانفتاح على هذه الشركات من خلال قوانين سخية تماما. 

ويتطلب الأمر الحديث بإيجاز الأوجه المختلفة لنشاط الشركات عابرة 
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القومية في هذه الحقبة. 

أ-الاستثمارالمباشر: 

يكشف الجدول رقم (1) عن التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية 
الخاصة المباشرة في 16 بلدا عربيا طوال الفترة (70- 1979) ويسمح هذا 
الأفق الزمني بتغطية الانتقال من الحقبة الأولى الثانية. 

ويتضح من الجدول أن السمة الأساسية للاستثمارات الأجنبية في 
الوطن العربي هي الانخفاض الشديد لحجمها المطلق قبل وبعد التأميمات 
البترولية. وقد اتجه نصيب الوطن العربي من أجمالي الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في العالم الثالث إلى التدهور. فقد ظفرت آمريكا اللاتينية بنحو 
نصف الرصيد» وحافظت مع زيادة طفيفة على هذه النسبة طوال عقد 
السبعينات. على حين زاد نصيب دول شرق وجنوب آسيا من الخمس عام 
إلى الربع في نهاية العقد. وتدهور نصيب أفريقيا ودول غرب آسيا 
(ومن بينها الدول العربية) من الخمس» و 6> إلى الثمن و 3 بالتتالي. 

أما السمة الثانية التي تظهر من الجدول رقم () فهي تركيز الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في عدد محدود من البلاد العربية. فلا تكاد الشركات 
عابرة القومية توجه أي اهتمام للدول العربية غير المصدرة الكبرى للبترول. 
فعلى حين حازت الدول السبع المصدرة للبترول على نسبة 83, 9/ منها في 
عام ۱97۱ زاد نسيبها عام ۱978 إلى 9,87⁄. وحصلت أربع دول فقط هي 
ليبياء والكويت» والسعوديةء والجزائر على 3,82/ من الإجمالي عام 1978. 
وهناك دولة واحدة فقط هى الجزائر حصلت على 2,44/ من رصيد 
الاستثمار الأجنبي عام ا۱97 زادت إلى 3,56⁄ في عام 1978. 

آما السمة الثالثة للاستتمار الأجنبي في الوطن العري فتتعلق بتذبذبه 
مع الزمن. فقد شهدت الفترة كلها انسحابا للاستٹثمارات ا١ءصاءعv‏ ,نونك 
خاصة فى السنوات (74- 1976). على أن المدهش هو السرعة التى عادت 
بها إلى مستواها الما ووكن كوك د مو ا9 ات د گات 
تعيد تقويم الأصول المملوكة لها عاما بعد عام مما يرفع من قيمتها النقدية 
دون زيادة حقيقية. والسبب الثاني يتمثل في تعذر تأميم كافة أصول الشركات 
البترولية. وما يتم عادة في هذه الحال هو إعادة تسجيل هذه الأصول 
كاستثمار أجنبي في العام التالي مباشرةء ولكن في قطاع» أو فرع صناعيء 
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أو خدمي دون آن يتدفق فعلا رأس مال جديد . أما السبب الأكثر أهمية 
فهو أن الحكومات العربية المصدرة للبترول قد دخلت مرحلة حاولت فيها 
توطبن الحلقات الأمامية من الصناعة البترولية عن طريق استثمارات كبرى 
في صناعة التكرير والبتروكيماويات. وقد تم ذلك في أحيان كثيرة عن 
طريق مشروعات مشتركة مع الشركات عابرة القوميةء مما يؤدي إلى طفرة 
في حجم الاستثمار المباشر بعد موجة معينة من هذه المشروعات. وهناك 
سبب آخر يتعلق بطوفان الأشكال غير التقليدية لعمل الشركات عابرة 
القومية في الوطن العربي منذ عام 1975 وخاصة مقاولات تسليم المفتاح. 
إذ عمدت أعداد هائلة من الشركات إلى افتتاح مكاتب تمثيل لها في البلاد 
العربية. فافتتح 350 شركة مشتركة عام ۱977 وحده في السعوديةء وكان 
أغلبها بين شركات محلية صغيرة ومكاتب تمثيل أجنبية” . وقد أدى ذلك 
بدوره إلى إضافة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي دون أن يأخذ ذلك 
ا ا د ا ا 

آما السمة الرابعة فتظهر من عدم التوازن الجامح بين حجم رصيد 
الاستثمار الأجنبي المباشر من ناحيةء والعائد المحول مقابل هذا الاستثمار 
من ناحية آخرى. ويصور الجدول رقم (2) حجم هذه المدفوعات مقوما 
بالدولار لإحدى عشرة دولة عربية فقط. 

ويتضح من هذا الجدول التذبذب الشديد لمدفوعات عوائد الاستثمار 
الأجنبي إلى خارج الوطن العربي. ويفسر ذلك العدد من العوامل منها عدم 
تسجيل هذه المدفوعات في عدد من البلاد العربية. وكذلك موجة التأميمات 
البترولية التي أملت على الشركات تسجيل تحويلاتها في باب مقابل استثمار 
مباشر في بعض السنوات. وقي آبواب آخرى في سنوات أخرى» وخاصة أن 
بعض هذه التحويلات قد أصبح يرتبط باتفاقيات مشاركة في المنتج من 
البترول. وعلى الرغم من هذه التذبذبات فالحقيقة الساطعة هي أن 
مدفوعات عائد الاستثمار الأجنبي قد حافظت على مستوى شديد الارتفاع 
بالمقارنة بالأصولء» بل وتكاد لا تحمل أي علاقة مع حجم الأصول المملوكة 
للشركات الأجنبية. وربما يفسر ذلك بضخامة تحويلات هذه الشركات من 
السعودية بصفة خاصة نتيجة اتفاقيتها الفريدة مع شركة أرامكو. 

وفي واقع الأمر فإن ذات استخدام مصطلح مدفوعات مقابل» أو عائد 
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استثمار أجنبي شائع في الإحصاءات المتاحة من المنظمات الدولية يبدو 
مغالطة كبرى. فليس ثمة أي علاقة بين حجم الأصول المملوكة للشركات 
الأجنبيةء أو تدفقات الاستثمارات الجديدة كل عام من ناحية» وحجم 
التحويلات العكسية للموارد بواسطة أهذه الشركات خارج الدول المنتجة 
للبترول من ناحية ثانية. وقد تحملت الدول البترولية عبء معظم التحويلات 
العكسية إلى خارج الدول النامية أجمالا. حيث نحقق الشركات عابرة القومية 
معدلا للعائد اكبر كثيرا مما تحققه من استثماراتها في الدول المتقدمة 
الأخرى. وفي الفترة (78- ۱980) تدفق إلى الدول النامية نحو ربع الاستثمار 
الأجنبي المباشر المتجه إلى العالم. ولكن تحقق للشركات عابرة القومية 
نحو نصف عائداتها المحولة فعليا إلى بلادها الأم من هذه الدول النامية. 
وتحققت أغلبية هذه العائدات-نحو الثلثبن-للدول المصدرة للبترول» وتحملت 
الدول العربية المصدرة للبترول الجزء الأساسي من عبء هذه المدفوعات(° 

أما السمة الأخيرة فتتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر. 
وللأسف فليس لدينا بيانات تسمح بالمقارنة بين الدول العربية. على أن ما 
يظهر واضحا هو أن هذه الاستتمارات قد تغيرت جذرياء وتحولت من 
التركيز على قطاع الاستخراج إلى التركيز على الصناعة التحويلية المرتبطة 
بالبترول» والخدمات. 

ب-الأنشطة غير التقليدية: 

تختلف الأنشطة غير التقليدية للشركات عابرة القومية من حيث طبيعتها 
والدرجة التي تسمح بها لهذه الشركات بالسيطرة والاستغلال. كما تتنوع 
الأساليب الإدارية والاقتصادية التى تستخدمها هذه الشركات لجعل هذه 
اطا جا ساسا مو غفااةا الدولية. والأشكال الرئيسة في العالم 
العربي هي ما يلي: 

-١‏ عقود الخدمات في مجالي البترول والتعدين: 

شهد الوطن العربي تجديدا حاسما في تنظيم علاقته مع الاحتكارات 
البترولية تمثل في انتهاء عقود الامتيازات التقليديةء وبروز شكل عقود 
الخدمة والإدارة بدلا منها. لقد تآكلت العقود الامتيازين تدريجيا ثم ما 
لبشت أن انهارت دفعة واحدة فى النصف الأول من السبعينات. ولقد شملت 
اروف اعا وة ى اة وهال اط اة من اکن 
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العربية من أجل أعمال الاستكشاف والإنتاج وذلك لفترة طويلة جدا من 
الزمن وبدون مشاركة من الدولة في إدارة المشروع البتروليء وذلك في 
مقابل ريع وضريبة محدودة تحسب على أساس كمية المنتج من البترول لا 
من قيمته. وقد تبلورت في سياق الكفاح ضد هذه الشروط أشكال جديدة 
طبقت من خلال مؤسسات البترول التابعة للدولةء وخاصة عقود الخدمات. 
ووفقا لهذه العقود تقوم الشركة الآأجنبية بدور المنفذ والمقاول لمهمات 
الاستكشاف والتتفين الفني للانتاج وإدارة بعض. أو كل العمليات المتصلة 
به» وذلك لصالح وباسم هذه المؤسسات الوطنية التي تستمر في التمتع 
بمزايا الملكية والادارة العليا. وقد تطورت عقود الخدمات ذاتها مع الزمن. 
فمن البنود الشائمة الآن وضع حدود زمنية-تقل عن عقد واحد-للاستكشاف 
يسقط بعدها امتيازه. وضمانات لجدية التتفيذ تشمل وضع جدول زمني 
فى اجه الجر ري و ان ون اهاز دجا حع غ ااترضل 
لنتائج. وتحتوي هذه العقود على میکانیزم لمكافآة الشركة عن جهودها. 

وبالرغم من أن عقود الخدمات تمتل تقدما هائلا بالنسبة لعقود الامتياز 
التقليدية في المجالين البترولي والتعديني إلا أن هناك ثغفرات عديدة في 
هذا النظامء وخاصة في الدول ذات الوضع البترولي الضعيف مثل مصر. 
ومن هذه الثغرات نظام الحصص. أو المشاركة في المنتج الذي لبالغ في 
مكافاة الشركة وعدم وجود نظام فعال للعلاوات المدفوعة للحكومات على 
الأرباح غير العادية التي تحققها هذه الشركات (وهو نظام طبقته الولايات 
المتحدة فى عائم 8). وميوعة الشروط الموضوعة لضمان جدية 
الاستكشاف وسهولة التهرب منهاء وضعف تمثيل العناصر الفنية المحلية 
فى لجان الادارة الفنية مما يسهل التهرب من السياسة الموضوعةء وضعف 
ويتسم هذا النظام كله عادة بالمبالغة الشديدة في تقدير النفقات» بعد 
القوضل إلى مرة الان وسن هط فإ ميل إلى الإهدار القديد وا 
المجتمع , 


ولا تقتصر عقود الخدمات على مجال البترول. بل تمتد إلى استخراج 
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المعادن عموما. ومن اشهر عقود الخدمات في العالم العريي في مجال 
التعدين ذلك الذي وقعته السودان مع شركة مار وبندي نل« ءط Na‏ لاستخراج 
الگروم من مرشمات آنجانا :وتوم الشركة بفتضى اعقب بتوخي ر الخدمات 
الفبة الشركة الرطية مهاف و تة النام مت دعات الكروم انكام 
كما تعد بدراسة إمكانية إنشاء مصنع للكروم على أساس الملكية المشتركة . 
رمع ذلك فق عاق القروع من تر زأضح نة لعدم حماس الراي العام 
السوداني لأنه لم يعكس المصالح الوطنية السودانية بما فيه الكفاية. 
وللظروف السياسية داخل السودان في الفترة التي أعقبت توقيع هذا العقد. 

وگو افطل ان قود الخدمة قد اد روا اكل يا 
ليصا اة العروة فى مان اا والسط ةناوع 
في المجال البتروليء وإمكانات التطور نحو الحلقات التصنيعية القائمة 
فلي الاستخراج والتضسين. رلك فان الشركات الجمجمة وات الركز 
الاحتكاري لاتفق من هذا النظام موقفا واحدا فالعديد منها يرفض المشاركة 
في هذا النظام. في تطلب الأمر مفاوضات معقدة وقفت فيها الحكومات 
الحرنة وكا ما من حبك الفشد واتقساهل فى تجديد قوط الغعل. 
ونتيجة لذلك حدث نوع من إعادة توزيع نشاطات الشركات البتروليةء 
والحلقات الأمامية في الصناعة البترولية على البلاد العربية تبعا لدرجة 
جذرية التجديد الذي أتت به عقود الخدمات التي تربط الدول العربية مع 
الات ال اة عادر رة 

ريسو الجرل رقم (6 الترزئ الام لاش ركات تة التي كارا 
في مجال البترول في الوطن العربيء وذلك عام ۱980 . 

2- عقود الاإدارة: 

کی فت تم بون مالاك من إصلى اهررح (هركة اجبهة رر 
الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل المشروع في مجال الإدارة. أو الإدارة وجوانب 
آخرى. وقد تكون هذه العقود جزءا من خطة إنشاء المشروع أو لاحقة بها. 
كما قد تكون منفصلة» أو تبرم كجزء من ترتيب تعاقدي آشمل يحتوي على 
أع فة آ ر كل مو ااكة لفك الاعدة الةو رهي والاسرية 
والإدارة المالية. وعادة ما تشمل هذه العقود-في العالم العربي-توكيل المالك 
المحلي للشركة الأجنبية في حق اتخاذ القرارات في مجال الإدارة الكلية 
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الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


والتخطيط, وبناء التنظيم» والاستخدام والإدارة الفنية, والموازنة 
والمحاسبة. وإدارة الإنتاج بما فيها الصيانة والرقابة على النوعية والمشتروات 
والتسويق. ويتم ذلك مقابل عائد نقدي يحدد على الأجمال» أو يفصل تبعا 
لكل خدمة. 

ونتيجة لهذه التفويضات الواسعة في اتخاذ القرارات فإن النتائج الفعلية 
تكشف عن سيطرة الشركات الأجنبية على عدد كبير من المشروعات في 
العالم العربي. وتستطيع هذه الشركات أن تحقق مزايا غير مباشرة أهم 
كثيرا من العائد المالي المباشرء مثل دعم صادراتها إلى الدول المتعاقدة 
معهاء وتعظيم منافع احتكارها التكنولوجي.. ولذلك يتم الترحيب بعقود 
الإدارة بحماس من قبل الشركات عابرة القوميةء ويعتبرها الكثير أفضل 
اختيار ممكن للعمل في البلاد الناميةء والبلاد العربية خاصة . 

ويشيع استخدام هذا الشكل للأعمال الدولية في بلاد عربية كثيرة 
وخاصة بلاد الخليج العربي. كما أن هناك فروعا معينة تكثر من استخدامها. 
فإلى جانب البترول والتعدين يبدو أن لهذا الشكل من نشاط الشركات 
عابرة القومية شعبية كبيرة في مجال السياحة والفندقية. فلا يكاد يخلو 
بلد عربي من ترتيبات عقود إدارة في هذا الفرع الأخير. كما أن هناك 
بلادا عربية قد أخذت في السنوات الأخيرة في استخدام عقود الإدارة مع 
الشركات الأجنبية حتى في مجال المرافق العامة والخدمات المتخصصة 
مثل الصحة التي كان الاعتقاد الشائع بصددها منذ عقد مضى يربطها 
بأمس الخصائص السادية للدولة 7 . 

3- الترخيصات والاستشارات الهندسية: 

يعني الترخیص 2٣اءدءءنا‏ منح حق استخدام ابتكار تکنولوجي مسجل» 
أو علامة تجارية أو غيرها من صنوف الاحتكار التكنولوجي من قبل المالك 
الأصلي لهذا الحق إلى مشتر معين في مقابل ريع نقدي محدد» ويكون هذا 
المنح مقيدا بقيود معينة. ويحقق نظام الترخيص مزايا هائلة للشركات 
عابرة القومية. ومن هذه المزايا حماية النظام الاحتكاري في مجال 
التكنولوجيا من التصدع نتيجة الشيوع والتقادم والتقليدء وحماية أسواق 
الصادرات» خاصة إذا كان الترخيص مرتبطا بتجميع المنتجع محليا كما 
هي العادة في الصناعات الهندسية. كما تحقق تجارة التكنولوجيا عائدا 
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ماليا كبيرا يساعد الشركة على نشر نفقات التجديد التكنولوجي. هذا 
بالإضافة إلى أن الترخيصان عادة ما تصطحب بأحد أوجه النشاطات 
الأخرى للشركات عابرة القومية مثل عقود الإدارة واتفاقيات المساعدة 
الفنيةء والرقابة على النوعيةء وأحيانا المشروعات المشتركة. 

وينتشر اللجوء للرخيصات في الوطن العربي في كافة المجالات. ولكنها 
تسل ااه كنز عل المتاعة اكه اة ر امك اة الذر اي والمة اعات 
الكيماويةء والبتر وكيماويةء والصناعات الهندسية و الكهربائية 
والإليكترونيات» وهي جميعها صناعات تجميعية. هذا إلى جانب قطاع 
الخدمات الحديثة وخاصة معالجة البيانات. وبالتالى فإن اللجوء إلى هذا 
الأسلوب كأجراء منفصل عن بقية م نشطة القركات عادرة القومية كاد 
يقتصر على البلاد التي تطورت فيها هذه الصناعات على أساس الجهود 
والملكية المحلية الكاملة للمشروعات مثل مصر. أما دول الخليج العربي 
فهي لا تلجأ لاستخدام الترخيصان كأسلوب مستقل» وإنما كجزء من الخدمة 
التكنولوجية المرتبطة إما بالمشروعات المشتركة وإما بمشروعات تسليم 
المفتا. 

ذلك آن المشروعات المشتركة. وخاصة حيثما ترتبط بعقود إدارة مع 
الشركات عابرة القومية تمكن هذه الشركات من الرقابة على الترخيصان 
المنقولة للمشروعات المستخدمة بحيث تستطيع تعظيم استفلالها للاحتكار 
التكنولوجي إلى أقصى حد. وبصورة أشمل من حال الترخيص لمشروع 
محلي مستقل. أما في الحال الأخيرة فعادة ما تشيع القيود المألوفة على 
استخدام البراءات والعلامات التجارية في العقود المبرمة مع الشركات 
العربية مثلما تشيع في غيرها من دول العالم. على أن هذه القيود يكون لها 
آثر كبر في حال العالم العربي لأن الدول العربية متخلفة كثيرا في مجال 
التشريع المنظم للترخيصاتء» والذي يستهدف تقليل انعكاساته السلبية على 
المجال التكنولوجي المحلي» والثقافة القوميةء وموازين المدفوعات» ومنع أو 
التخفيف من القيود المفروضة على مجال الاستخدام والتصدير والترخيص 
من الباطن '. 

وتستطيع الشركات عابرة القومية مد نطاق عملياتها إلى العالم العربي 
من خلال استخدام شكل خاص من نقل التكنولوجيا: (أي الاستشارات 
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الهندسية ودراسات الجدوى). ويختلف هذا الشكل عن الترخيص بأنه 
يعتمد على المعارف التكنولوجية غير النمطيةء وغير المجسدة في آلات 
ومعدات» والتي لا ترتبط بصفة الاحتكار حيث لا تحصل الشركة في حال 
هذه المهارات على براءات اختراع أو علامات تجاريةء وإنما تعتمد على 
قدرتها على القيام بالدراسات الحقلية في بيئثة معينةء وتصميم المنشآت 
الهندسية والتوصية بإجراعات معينة. ويعم استخدام الشركات عابرة القومية. 
أو المكاتب الهندسية ذات النشاط الدولي في العالم العريي بصورة لا مثيل 
لها في أي منطقة أخرى من العالم. كما أنه يمكن ملاحظة اتجاه واضح 
لاطراد زيادة اللجوء إلى هذا الشكل من الروابط مع الشركات الأجنبية. 
ومكاتب الخبرة والاستشارات الهندسية الدولية في الوقت الذي تتسع فيه 
قاعدة الخبرات والملكات الفنية والهندسية في البلاد العربية. فيلاحظ د. 
انطونيوس كرم أن العراق-بعد أن كانت تسير في الاتجاه الصحيح نحو 
استغلال الكفاءات العلمية والتكنولوجية الوطنية المتاحة في اختيار 
المشروعات وتحضير تقارير مفصلة عن جدواها الاقتصاديةء وفى نشاطات 
القضمت والامففا رات الفا هتر لترو شاك اتطفة كس التو 
في الاستعانة بالشركات والمكاتب الأجنبية من جديد بعد تدفق الثروة 
البترولية وثورة أسعار البترول في عام 73 / 1974) (. 

وبطبيعة الحال قد يكون اللجوء إلى الاستشارات الهندسية والدراسات 
جزءا لا يتجزا من عقود تسليم المفتاح إلا أن الشركات والهيئات المحلية 
التي تقوم بمشروعات علية في البلاد العربية تفرط بدورها في الاستعانة 
بالشركات عابرة القومية والمكاتب الاستشارية ذات النشاط الدولي. ويترتب 
على ذلك زيادة أعباء موازين المدفوعات العربيةء والمبالغة في تكاليف 
المشروعات المقامة في الوطن العربي. ويقدر محمد جارموني أنه في المغرب 
بلغ الأنفاق المحلي على مجال التصميم الهندسي نسبة £10 من مجموع 
الاستثمارات التي تمت في المغرب في الفترة -٠973(‏ ۱976) وذلك باستشاء 
مدفوعات الاستشارات والدراسات والتصميمات المتضمنة في عقود تسليم 
المفتاح. وبلغت حصة الشركات الدولية من هذا الأنفاق نحوا من 70( . 
ويقدر د. بن أشهنو أن تكاليف استيراد التكنولوجيا أجمالا في الجزائر- 
خالصة من أثمان المعدات والآلات-قد مثلت اكثر قليلا من ۱١۵‏ > من إيرادات 
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صادرات السلع والخدمات في الجزائر عام 1973. وتتوقع الخطة الرباعية 
الثانية زيادة هذه المدفوعات بنسبة ١١4‏ / تقريبا ويتجه جزء كبير من 
مدفوعات استيراد التكنولوجيا إلى بند الدراسات والاستشارات 
الهند .ة۵ . 

وكثيرا ما تتم المبالغة فى تقدير تكلفة الدراسات والاستشارات الهندسية 
الأجنبية نتيجة استخدام ھا البند محاسبيا لتغفطية المدفوعات غير 
المشروعة لمسؤولين حكوميين» أو كأسلوب لإدارة أسعار التحويل. 

4- عقود تسليم المفتاح: 

يعتبر الوطن العربي من آكثر مناطق العالم إغراقا في اللجوء إلى هذا 
الشكل من الارتباط بالشركات الدولية. ويمكن القول إن عقود تسليم المفتاح 
قد مثلت الأسلوب الأساسي الذي عمدت من خلاله الدول العربية البترولية 
الغنية إلى تحديث هياكلها التحتية والإنتاجية. ويقدر بعض الخبراء العرب 
أن عدد المشروعات التي تم تتفيذها في الوطن العربي في الفترة (58- 
6) قد وصل إلى 584 مشروعا في ميادين البترول والصناعة البتر 
وكيماوية'. على أن عدد هذه المشروعات أكبر كثيرا من الواقع. لقد أدى 
إفراط الدول العربية في اللجوء لهذه الصيغة للعلاقات مع الشركات الأجنبية 
إلى نمو نوع خاص من الشركات يتخصص هي إنشاء المشروعات لصالح 
حكومات وهيئات وشركات العالم الثالث بصفة خاصة. وهناك وجهة نظر 
قوية ترى أن مشروعات تسليم المفتاح لا تكسب الشركات التي تخصصت 
فيها سمة عبور القوميةء أو تعدد الجنسية بالمعنى الذي نوقش في هذه 
الدراسة. فهذه الشركات لا تملك أو تدير هذه المشروعات إلا وفقا لترتيب 
مستقل» ويحدث ذلك كاستنثناء. على أن من المستحيل أيضا استبعاد صفة 
عبور القوميةء أو تعدد الجصية تماما من هذه المشروعات إذا نظرنا للأمر 
لا من زاوية نمط الملكية والإدارةء وإنما من زاوية الوظيفة والدور الذي 
تلعبه هذه الشركات في عملية تدويل الإنتاج. 

وتفضل الشركات صيغة تسليم المفتاح لمزاياها المتعددة. ومن هذه المزايا 
عدم المخاطرة برأس مال كبير في ظروف عدم الاستقرار. وتمثل عقود 
تسليم المفتاح أيضا وسيلة أساسية المتخلص من الطاقة الفائضة خاصة 
في وقت الأزمات الانكماشيةء أو حيثما يواجه فرع معين للصناعة قيودا 
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رقم 4) 
والشركات الأجنبية في الفترة 1983-76 رحسب المنشور نجلة MEED I‏ 


٣ 
کک‎ u 
N N 
ا دا‎ 
[e ص کک‎ 
> ت‎ 


ا 
یم ظط 
0 
س 
N‏ 


س 
فم a‏ 
م ټ ب 
O’‏ 
ک۳ 


2 


S11 
105 


20 
585 
118 

31 

10 
137 

19 


OS 42 330 
35 9 44 22 71 59 


N 
N ج‎ 
۳ ل‎ 


207 


الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


كبيرة على التوسع في البلاد الأمء كما هي الحال في فرع الطاقة النووية 
والصناعات الملوثة للبينة والخطرة على الحياة والصحة العامة. وفوق ذلك 
تان فقو فرام افا ر ما جا لوار اتر يدون تل 
تكلفة حقيقية لهذا الاستثمار. إذ يكفضي مجرد تحويل فائض الأدوات 
ومستلزمات الإنتاج المشغلة في تشييد مشروعات تسليم المفتاح» والتي يصعب 
فليا للخارج إلى مقر جديد تايم لها وذلك رفت مكب تمل او اعا 
فرع كاستثمار أجنبي. 

ومن ها قان الأسات الأكرفى التي الا متاك هة الفكل من 
أشكال النشاط الدولي للشركات الكبرى عامةء وعابرة القومية خاصة قد 
فق کو ا ر ا ار لار اک هن 
الملصارف العملاقة عابرة القومية لدول وحكومات العالم الثالث» ومن بينها 
حكومات بعض الدول العربية. ومن هذا المنظور مثلت عقود تسليم المفتاح 
أسلريا مرا لفاية رقل الترن حاط رات الابعهان اباش وب 
في نفس الوقت الوظيفة المتصلة بتدويل الاقتصاديات العربية وإدماجها 
في السوق الرأسمالية العالمية على الصعيد الهيكلي وفي المدى البعيد. 

وتفرض الدلالة الخطيرة وبعيدة المدى لهذا الشكل الخاص من الإدماج 
الاقتصادي رصد سماته وآثاره على وجه التحديد. وربما كانت الخطوة 
الأولى في هذا السبيل هي تقدير حجم نشاطات تسليم المفتاح في الدول 
العربية. 

ومن أجل التعرف على خريطة الأنشطة غير التقليدية عامةء وأنشطة 
تسليم المفتاح بصفة خاصة للشركات الأجنبية في الوطن العربيء قام المؤلف 
بمحاولة لجمع بعض المؤشرات الدالة بالاعتماد على المادة المتاحة في قسم 
اallتgد Middle East Economic Digest (MEED) ûla Contracts‏ . وقد تتاولت 
هذه المحاولة العقود المنشورة فی ال M۴۴۲‏ طوال السنوات (76- ۱983) 
وذلك بالضبةل 8ا قطرا غربياء 

وتفتقر هذه البيانات لصفة الحصر والشمول» كما يعيبها قدر من عدم 
التجانس والاختلاط وعدم كفاية المعلومات المسجلة عن العقودء وتلك كثرة 
مجهولة القيمة. وكذلك فإن هناك عدم توازن واضح في درجة تغطية 
العقود بين البلاد العربية المختلفةء حيث أن المجلة تنشر هذه العقود شهريا 
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بقدر ما يأتيها من معلومات من مصادر الشركة أو الدولة. 

ومع ذلك فإن البيانات المسجلة في هذه المجلة تمثل المصدر الوحيد 
المتاح الذي تنشر فيه أكبر عدد من العقود العربية مع شركات أجنبية 
بصورة منتظمة وقابلة للمقارنة بين عدد كبير من الدول العربية. ولذلك 
فإن الدراسة الإحصائية المنظمة لها قد تعطي مؤشرات تقريبية لها دلالة 
عن الاتجاه العام آكثركما هي أساس للتقدير الدقيق لعدد وقيمة العقود. 

ويوضح الجدول رقم (4) العدد الكلي للعقود المنشورة بمجلة ال M8٤D‏ 
للسنوات (76- ۱983) موزعة حسب الدول العربية وفرع النشاط. وقد حرص 
المؤلف على التمييز بين العقود معروفة القيمةء وتلك غير معروفة القيمة 
وذلك لأغراض تقدير القيمة الكلية. ويجب أن يلاحظ القارئ أن عملية 
التصنيف دائما ما تكون محفوفة بمخاطر التعسف والخطاً الشخصيبن 
لآنها تعتمد في معظم الأحيان على حكم الباحث ومستوى تدريبه. وقد 
اع ااا كى ادوه لى ي اله وال الذي دهت دة 
الخدمة من ناحية الطرق العربي (متلا مؤسسة بترولء وزارة أشغال» وزارة 
دفاع عربية.. . الخ). 

ويتضح من هذا الجدول عدد من النتائج الهامة التالية: 

ا- يصل عدد العقود التي أبرمتها 6 دولة عربية مع شركات أجنبية 
والمنشورة في مجلة ال ۱0248-M۴۴5‏ عقدا في الفترة (76- 1983)ء منها 
3 عقدا مجهول القيمة أي بنسبة 20, 3/. وتتوزع هذه العقود على البلاد 
العربية بصورة غير متوازنة. فأآكثر الدول العربية انخراطا في التعامل مع 
الشركات الأجنبية هي السعودية. قطر,. الإمارات» العراق. ليبياء مصرء 
الكويت» وعمان. ويصل نصيب الدول العربية الخليجية الست الأعضاء في 
مجلس التعاون الخليجي نحوا من 46, 9⁄ من أجمالي هذه العقود. ويكشف 
هذا الترتيب عن عوامل متعددة منها الميل للانخراط فى السوق الرآسمالية 
العالميةء والقوة المالية. والنقص الواضح لتغطية الفقود الا في أقطار 

2- كما تتوزع هذه العقود بصورة غير متساوية على القطاعات المختلفة. 
فعلى صعيد الوطن العربي ككل يمكن ترتيب القطاعات حسب نصيبها من 
العقود مع شركات أجنبية كالتالي: المرافق العامةء الصحة والتعليم والخدمات 
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(غير المنصوص عليها في بنود مستقلة). الصناعة التحويليةء الزراعة والري 
البترول والتعدينء الإسكان. النقل والتخزين» ثم السياحة والفندق. ويعكس 
هذا الترتيب درجة الاهتمام النسبي بالقطاعات في السياسات الاقتصادية 
العربية في الفترة (76- 1983)ء كما يعكس طبيعة متطلبات القطاع نفسه. 
كما تظهر فروق ثانوية بين البلاد العربية من حيث ترتيب أولوية الأنشطة 
والقطاعات فيها من حيث التعامل مع الشركات الأجنبية. فالصناعة في 
مصر تحظى بآكبر نسبة من العقود مع الشركات الأجنبية بالمقارنة بغيرها 
من البلاد العربية. وبطبيعة الحال. فإن عدد العقود الموقعة مم شركات 
أجنبية ليس مؤشرا دقيقا لدرجة انغماس الدولة العربية في الارتباط بعالم 
الشركات الأجنبية وعابرة القومية. إذ لابد أولا من أن تقرن ذلك بوزن 
الدولة وقوتها الافتصادية من ناحيةء ومن ناحية ثانيةء فإن قيمة العقود 
أكثر أهمية بكثير من عددها في الدلالة على درجة الانفماس. ومن ناحية 
ثالثة فإن الجدول السابق لا يوضح صفة الخدمة المطلوبة من الشركة 
الأجنبية. ويتطلب التعرف على طبيعة هذه الصفة جهدا تصنيفيا. ولذلك 
قام المؤلف بتصنيف طبيعة الخدمة التي تؤديها الشركات الأجنبية وفقا 
لعقودها مع الدول العربية إلى ثلاث فثات» كالتالي: 

أ-موردين: 

ويقصد بهذه الفئة قيام الشركة الأجنبية بمجرد استيراد وجلب سلي 
أو خدمات من الخارج وتوفيرها للطرف العربي المتعاقد» دون أن تشمل 
مسئوليتها ما يتعلق بالتركيب والاستخدام والتشغيل. 

ب-مقاولین: 

ويقصد بهذه الفئّة قيام الطرق الأجنبي بتنفيذ أعمال على طريقة 
تسليم المفتاح بتنويعاتها المختلفةء أي تقديم الخدمة الكاملة من المهام اللازمة 
لتأسيس وبدء تشغيل مشروع لصالح المالك العربي المحلي» بما فيها من 
توريدات وتصميم وتركيب وتشغيل حتى مرحلة الإنتاج أو الاستخدام النهائيء 
بغض النظر عن القطاع الذي لصنف إليه المشروعات المنشأة وفقا لهذا 
النوع من العقود. 

جاستشاریین: 

ويستخدم هذا المصطلح هنا للدلالة على كافة أشكال الخدمات 
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جدول 
قيمة العقود بين دول عربية وش ر كات أجنبية للفترة (1983-76) 
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التكنولوجية غير المرخصة وغير المجسدة التي يشتريها طرف وطني 
من شركة آجنبية بصدد مشروع معين إنتاجي آو خدمي . ويشمل ذلك إنشاء 
وصيانة محطات بحوثء»ودراسات لإعادة تصميم تسهيلات إنتاجية أو خدمة 
قائمةء ودراسات الجدوى والأشراف على تنفيذ عمليات هندسية» إلى جانب 
عقود الإدارة بغض النظر عما إذا كانت جزءا من خطة إنشاء مشروع أو 
منفصلة عنه أو لاحقه به. 

وتشمل تلك الفئّة أيضا الخدمات التكنولوجية وعمليات المسح 
والاستكشاف في قطاع البترول والتعدين وذلك إذا تمت لصالح مؤسسة 
عربية محلية وبصورة منفصلة عن الإنتاج الفعلي. بحيث لا يترتب عليها 
التزام ثابت في صورة عقد امتياز من جانب الدولة. 

ويصور الجدول رقم (5) نتائج هذا التصنيف بالنسبة الجمالي قيمة 
العقود المبرمة بين دول عربية وشركات أجنبية للفترة (76- 1983). 

ويظهر من هذا الجدول النتائج التالية: 

ا- بلغت القيمة الإجمالية للعقود مع شركات أجنبية-المعروفة القيمة 
فقط? للسنوات الثماني (76- 1983) نحوا من 300 بليون دولار. ومن المفهوم 
أن هذه القيمة رغم ضخامتها ليست إلا جزءا من القيمة الكلية للعقود 
الموقعة فعلا مع شركات أجنبية في العالم العربي في هذه الفترة. ويمكننا 
لقدير القيمة الحقيقية لكل العقود المبرمة وليس فقط العقود المعروفة 
القيمة. إما بحساب متوسطات قيمه العقد بالنسبة للدولةء وإما بالنسبة 
للقطاع. ووفقا لتقديرات متوسط العقد بالنسبة للدولة تكون مدفوعات 
الدول العربية للشركات الآجنبية مقابل عمال فى كافة القطاعات على 
وجه التقريب كالتالى: مصر = 6900امليون ذو المغفرب = 4985 مليوناء 
الجزائر = 32367 منوا تونس = 5935 مليوناء الآردن = 5811 مليوناء سوريا 
=3305 ملايبن العراق = ا5687 مليوناء السعودية= 52835امليونا. قطر 
والإمارات = 26378 مليوناء الكويت = 19532 مليوناء عمان والبحرين = 
4 مليوناء ليبيا والسودان =30672 مليوناء ولبنان واليمنين =3369 مليون 
دولار. وبذلك يكون إجمالي مدفوعات الدول العربية في حدود 371034 
مليون دولار. آما إذا حسبت المتوسطات على آأساس قيمة العقد الواحد في 
القطاع. فإن الدول العربية تكون قد دفمعت 28064 مليون دولار لأعمال 


الشركات عابرة القوميه ومستقبل الظاهرة القوميه 


أجنبية في قطاع الزراعة والريءو 83850مليونا في قطاع الصناعة التحويليةء 
و359940 مليونا فى البترول والتعدين» و ۱5332 مليونا فى النقل والتخزين. 
و۱36460 ملیونا ۳ المرافق العامة و5828 مليونا فى اة والفندقية 
و2687 ملیونا فى الإسكان؛ و55248 مليونا في اسا والتعليم والخدمات 
الأخرى. ويكون الإجمالي المقدر لمدفوعات الدول العربية عن كل عقود 
الأعمال في كافة القطاعات نحوا من 403409 ملايين دولار. أي أن المدفوعات 
الحقيقية امال العقود ال 10248 في كل الدول العربية المذكورة في كافة 
القطاعات تتراوح بين 371034 مليون دولار و 403409 ملايين. وبذلك تكون 
آكثر الدول العربية انغماسا في الأعمال الدولية للشركات عابرة القومية 
هي على الترتيب السعوديةء العراقء الجزائرء الكويت ومصر.. وتكون 
أكثر القطاعات انخراطا فى هذه الأعمال بالنسبة لمجمل الدول العربية 
هي على الترتيب المرافق العامة الصناعة التحويلية7 |٠‏ لصحة والتعليم و 
الخدمات ١‏ لأخرىء» الإسكان» الزراعة والري» البترول والتعدين. والنقل 
والتخزين. على أن هذا الترتيب الأخير لا يكشف عن الكثير بحد ذاته 
لتفاوت دور كل منها في الناتج المحلي الإجمالي» وطبيعة القطاع نفسهء 
ومن ثم حجم الأعمال المنفذة فيه. على أن ما يظهر ساطعا هو أن قطاعات 
الخدمات العامة (المرافق) وخدمات الصحة والتعليم والخدمات الأخرى 
قد أصبحت تابعة إلى حد بعيد للتكنولوجيا الإنجابية ومنغمسة بقوة فقي 
عملية تدويل الاقتصاديات العربية. 

2- وبطبيعة الحال فإن هذه العقود كلها ليست من نوع تسليم المفتاح. 
فإلى جانب صفة المقاول الملازمة لهذا النوع من العقود تنشط الشركات 
ذات الأعمال الدولية أيضا في مجال التوريدء ومجال الخدمات التكنولوجية 
المحددة بمشروعات (تمييزا لها عن التكنولوجيا الموجهة لمنتج أو عمليات 
إنتاج نمطية). ولكن قطاع المقاولات من نوع تسليم المفتاح يستحوذ بالفعل 
على جل قيمة العقود الموقعة بين الشركات عابرة القومية والدولي العربيةء 
إذ يبلغ نصيبه نحوا من 65, 5 من أجمالي قيمة العقود الموقعة مع الأقطار 
العربية. ويتوزع الباقي على التوريد والخدمات التكنولوجية. وبالرغم من 
صفغر قيمة هذه الأخيرة بالنسبة الجمالي قيمة العقود. إلا أنها كبيرة من 
الناحية المطلقةء مما يعني أن الوطن العربي قد أصبح سوقا هامة بالنسبة 
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لهذا النوع من نشاطات الشركات عابرة القومية. 

3- وتمثل جنسية الشركات المنفذة مؤشرا آخر بالغ الدلالة على طبيعة 
عملية تدويل الاقتصاديات العربية من خلال الأنماط غير التقليدية لنشاط 
هذه الشركات. ويوضح الجدول رقم (6) توزيع العقود معروفة الهوية بين 
الدول العربية والشركات الأجنبية تبعا لجنسية الشركة في الفترة (76- 
13( . 

ويظهر من هذا الجدول أن أوفر الشركات نشاطا في الوطن العربي هي 
الشركات البريطانيةء وتتلوها الشركات الأمريكية. إلا أن السمة الجديدة 
التي تبرز من الجدول هي أن الشركات الآتية من دول العالم الثالث والدول 
الاشتراكية قد استحوذت على نسبة مرتفعة من العقود في العالم العربي. 
وتتأكد هذه الظاهرة أكثر فأكثر إذا فحصنا توزيع النشاط من حيث قيمته 
لا من حيث عدد المشروعات. وتعطينا قائمة مجلة ۴۴۲(« للشركات المائة 
الضخمة من حيث نصيبها في القيمة الإجمالية لعقود المقاولات مع أطراف 
في دول الشرق الأوسط لعام ٠982‏ مؤشرا تقريبيا لنفس الظاهرة. فإذا 
وزعنا هذه الشركات حسب الجنسية برزت حقيقة أن شركات بلدان العالم 
الثالث قد حصلت على 36,7 / من أجمالي قيمة العقود المبرمة في ذلك 
العام مع الدول العربيةء منها 19 للشركات الكورية وحدها. فإذا أضفنا 
شركات الدول الاشتراكية وصلت النسبة إلى 2, 140 من الإجمالي .'١‏ 
وتؤكد هذه الظاهرة على أن غالبية عقود الإنشاءات ومقاولات تسليم المغتاح 
في الوطن العربي هي من النوع النمطي تكنولوجيا. وفي هذا النوع يكون 
العنصر الحاسم هو تكلفة العمل وانتظام الأداء. 

وأخيرا فإن رصد الاتجاه العام لتوسع الأنشطة غير التقليدية للشركات 
عابرة القومية في الوطن العربي لا يخلو أيضا من دلالات هامة. إذ تتوقف 
هذه الأنشطة على قدرة الدول المضيفة على التمويل. وبالتالي فإن من 
السهل أن نتوقع أن تنمو هذه الأنشطة بالقدر الذي تتعاظم فيه احتمالات 
فوائض مالية (بترولية) كبيرة ون تنحسر بانحسارها. ويؤكد الجدول رقم 
(7) هذا التوقع. فقد آخذت هذه الأنشطة في التوسع التدريجي حتى بلغت 
قمتها عام 1980 بعد التعديل الثاني الكبير لأسعار صادرات البترول العربي. 
ثم آخذت في الانحسار بعد ذلك. ويقودنا ذلك إلى نتيجة أن هذه الأشكال 
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من نشاط الشركات عابرة القومية في الوطن العربي هي بالأساس 
أشكال انتقالية إلى حد بعيد» وآن هدفها الأساسي كان هو الامتصاص 
السريع للفوائض البترولية العربية وهي من ثم في طريقها إلى الاضمحلال 
مع تلاشي هذه الفوائض . 


تانيا: الانعكاسات على المستقبل القومى: 

تطرح المسالة القومية في الوطن العربي على مستويين: 

المستوى الأول يتمثل في استكمال الاندماج الاجتماعي داخل كل قطر 
أو دولة عربية. وعند هذا المستوى تثور قضايا التكامل والانصهار 
الاجتماعيين بصورة عامة: أي سهولة التفاعل والترابط الاقتصادي والثقافي 
ن الات الا اة ا6 دوا كك ارك العة وات هة 
الطائفية والإقليمية لصالح الولاء القومي. وبالإضافة إلى هذا السياق 
العامء تثور أيضا القضية النوعية الخاصة بالاقليات العرقية والثقافية 
والدينية في عدد من الأقطار العربيةء وبالتالي الضرورة الحاسمة لحل 
هذه القضية حلا ديموقراطيا يحفظ في نفس الوقت وحدة التراب الوطني 
وترابط المصيرء ويدفع لتعزيز الاتجاه القومي العربي العام. 

افا على المتري الان ترج العضية رة الحريية معني تحر 
عوامل التكامل بين المجتمعات العربية في مختلف الأقطار بما يقود في 
التهاية إلى تاسيس دولة عرنية موحدة على كامل الإقليم العربي. وهتاك 
ب اال دو ف وا تن الو اة عل اناا في 
قد اخذ يتحرك حثيتا في اتجاه الإجماع على عدد من المسائل الجوهرية 
الا تي اترا وين مسال الما هة ان بكرن اراك 
الاقتصادية على الصعيد الهيكلي وظيفة وحدوية. وان مهمة السياسات 
الاقتصادية الوحدوية هي العمل الدؤوب على تأسيس وتمكين هذه الروابط. 
نوكن باتالى آن نمز جن السياات الافاكية اليرية وراك عير 
العاطفة أو المعادية لهدف الوحدة. فالأولى تعمد إلى تأسيس وتعميق الروابط 
التكاملية بين الاقتصاديات العرييةء على حين أن الأخيرة تقود إلى مزيد 
من الاندماج الاقتصادي في السوق الرأسمالية العالمية مما يعمق من واقع 
التفكك والتنافر بين التكوينات الاقتصادية للأقطار العربية نتيجة استيعابها 
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الانفرادي وغير المتناسق وغير المتساوي في السوق العالمية. 

ومن هنا فتمت علاقة قوية بين قضية التكامل القومي على الصعيد 
القطري وعلى الصعيد القومي العام. كما أن هناك علاقة قوية بين طبيعة 
التوجهات الاقتصادية للأقطار العربية وقضية التكامل وبناء الهوية القومية 
الموحدة على الصعيد القومي العام. 

لقد عملت الحكومات العربية منذ الاستقلال على دفع التكامل 
الاجتماعي على المستوى القطري تحت قيادة الدولة القطرية. وفيما يبدو 
أن الفكر الرسمي في غالبية هذه الأقطار قد انطلق من الاعتقاد بأن هناك 
علاقة عكسية بين قوة الدفع نحو التكامل الاجتماعي القطري من ناجيةء 
وتعزيز المرتكزات التقافية والسياسية والاقتصادية للتكامل القومي العربي 
العام من ناحية أخرى. على أن خبرة العقد الماضي-شذ أن تلقى النظام 
العربى صدمة التحويلات التى أدت إلى عقد معاهدة كامب دافيد والمعاهدة 
ال الإسرائيلية-قدا ثبتت آن هناك في واقع الأمر علاقة طردية بين 
التكامل القطري الداخلي والتكامل القومي العربي. فلم تشهد الأقطار 
العربية درجة من الرواج في الحركات المناهضة للتكامل القطري من منطلقات 
طائفيةء وثقافيةء وعرقيةء وقبليةء وإقليميةء مثلما شهدت عندما انكسرت 
مؤقتا الموجة القومية العربية عامة. لم تكن مثل هذه الحركات غائبة في 
بعض الأقطار العربية قبل ذلك» ولكنها كانت في سياق تصاعد . المد القومي 
حركات محاصرة في جيوب محدودة» ولم تكن قد مست المجتمعات العربية 
ككل بعدوى الروح الانسحابية والانعزالية والانفصالية. 

وليس من الحكمة-على كل حال-أن نعزو الاتجاه المزدوج نحو التفتت 
اللاجتماعي القطري والانكسار في الحركة القومية العربية إلى عامل واحد 
مهما كان شآنه وسطوته على تحريك الأحداث. غير أن من الممكن التأكيد 
على أن لطبيعة السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات العربية منذ 
منتصف السبعينات على الأقل دورا بارزا في سرعة دفع الاتجاه نحو التفتت. 

فمنذ منتصف السبعينات اجتمعت الظروف والسياسات الرسمية على 
الانتقال بالنظام العربي ككل إلى توجهات استراتيجية يتمثل جوهرها في 
هدف تحقيق اندماج أقوى مع السوق الرأسمالية العالمية. وهناك قواسم 
عديدة مشتركة في السياسات الاقتصادية التي ترجمت هذا التوجه في 
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مختلف الأقطار العربية. ومن هذه القواسم الحرص العام على اجتذاب 
وتشجيع الاستتمارات الأجنبيةء ونقل التكنولوجيا عن طريق الشركات عابرة 
القومية إلى الأقطار العربية. لقد كان هذا جزءا من الموقف التقليدي لأكثر 
دول الخليج العربي التي راهنت على سياسات ليبرالية شديدة السخاء في 
مجال التجارة الخارجية والاستثمارء الأجنبى. ولم تغير المواجهة القصيرة 
مع الشركات البترولية في النصف الأول فن الات من هذا التوجه 
العام إلا في نطاق محدود يرتبط أساسا بشروط تملك الشركات الأجنبية 
للثروة الربيعية. على أن تراكم الفوائض البترولية وما دت إليه من توسع 
مذهل في الواردات السلعية والتكتولوجية قد أعطت سياسات الانفتاح 
التقليدية على السوق الرأسمالية العالمية أبعادا كيفية جديدة. وكذلك كان 
التوجه العام بالنسبة لعدد من الأقطار العربية قليلة السكان وفقيرة الموارد 
مثل الأردن ولبنان واليمن يتسم بدرجة كبيرة من الانفتاح على السوق العالمية. 
إلا آن الافتقار إلى التمويل اللازم لتغفطية متطلبات هذا الانفتاح مع عدم 
حماس الشركات عابرة القومية للاستثمار الموسع في هذه البلاد قد حصر 
مظاهر الانفتاح في الحدود التي تعينها مستويات المساعدة المالية العربية 
والاقتراض الخارجى. وهناك فة ثالثة من الأقطار العربية التى اتبعت 
تقلیدیا سیاسات الإا على الخارج مع وجود قاعدة اقتسادية داخاية 
آكثر تتوعا وأوفر في عرض العمل» مثل تونس والمغرب والسودان» ولم تغير 
هذه الأقطار من واقع توجهاتها الخارجية العامة. على أن الفقر النسبي 
لهذه البلاد قد ساهم في ربط هذا التوجه بسياسات تصنيع محلي تقوم 
على السوق الداخلية من خلال إحلال الواردات. ومن هذا كله يتضح أد 
انتقال النظام العربي نحو الاندماج المقصود والأقوى مع السوق الرآسمالية 
العالمية كان رهنا على التحولات التى حدثت فى مجموعة من الدول العربية 
الأكثر ثقلا من النواحي السكانية السات وال والصناعية أي 
مصر وسوريا والجزائر والعراق» واكتسبت هذه التحولات طابعا دراميا 
خاصة في مصر. 

ولم تكن هذه المجموعة الأخيرة من الأقطار العربية قد حرمت يوما 
الاستثمارات الأجنبية إلا في بعض القطاعات السادية. على آن ال مناخ العام 
الذي صاحب التجارب الراديكالية القومية في هذه البلاد في عقد الستينات 
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قد آدى إلى جفاء واضح بين حكومات هذه الأقطار والشركات عابرة القومية. 
فكاد نشاط هذه الشركات ينحصر في قطاع الاستخراج الصغير نسبيا. 
على أنه منذ منتصف السبعينات كانت تحولات بارزة فى موازين القوى 
الاجتماعية والسياسية الداخلية قد أآخذت تميل بهذه الأقطار نحو تغيير 
حاسم للتوجهات العامة للسياسات الاقتصادية نحو الليبرالية فى الداخلء 
وفى التفاعلات الاقتصادية الخارجية. وفى سياق هذا TT‏ 
a‏ للاستثمار الأجنبي في مصر اسي 3و4 وسوريا عام 1974 
والعراق من خلال قانون الاستثمارات الصناعية. وجاءت العلامة الكبرى 
للتحول من الجزائر حيث قننت تعديلات الميثاق الوطني عام ۱985 هذا 
التوجه الليبرالي الجديد ”'. 

إن رصد هذا التوجه العام للأقطار العربية وللنظام العربي ككل يبرز 
الاستنتاج العام بأن الاتجاه نحو الاندماج القطري في السوق الرأسمالية 
العالمية يمثل خصماء بل وسلبا مضمون التوجه الاقتصادي الوحدويء» وبالتالي 
فهو يضعف أيضا من إمكانات التكامل الاجتماعي على الصعيد القطري 
ذاته. غير أن صحة هذا الاستنتاج العام لا تغفنى عن تأمل تفاصيل 
وميكانيزمات العلاقة بين التوجهات الليبرالية الاقتصاديةء من ناحيةء وقضية 
التكامل القطري والقومي من ناحية آخرى. فهناك تمايز نسبي بين المستويين 
القطري والقومي» وبين الظروف النوعية للمناطق المختلفة من الوطن العربي. 

ولا تنجم هذه الآثار والميكانيزمات فقط عن توجهات السياسة الاقتصادية 
في الأقطار العربية ومداخل الشركات عابرة القومية نحو هذه الأقطارء 
وإنما تنجم عن الخصائص النوعية للرابطة بين الأقطار والشركات: آي 
خصائص عملية التدويل الانفرادي غير المتناسق للاقتصاديات العربية. 

ففى المجموعة الأخيرة من الأقطار العربية التى انعطفت حديتا إلى 
الماح اادد بالسوق الرآسمالية العالمية خوت التوجهات والسیاسات 
الاقتصادية على تناقضات هامة حددت النتائج العينية لهذه السياسات. 
فالفشل في حل الصراع العربي-الإسرائيلي حلا عادلا قد عمق من ظروف 
عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربيةء وبالتالي ضاعف من تقدير 
الشركات عابرة القومية لمخاطر الاستتمار المباشر في بلاد مثل مصروسوريا 
والعراق. بل إن السياسة اقا على الاتسجاب من اتصراء الصهرى كه 
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العسكرية الإسرائيلية والتحول نحو الولاء للغرب الذي يرعى ويحتضن 
عملا وقولا المشروع التوسعي الصهيوني لم تكن كافية لإزالة المخاوف المتعلقة 
بالاستقرار السياسي في بلاد عربية معينة. على أن هناك أسبابا آكثر 
عمومية لفشل الاك ااي في استقطاب استثمارات الشركات 
عابرة القوميةء ودفمها نحو المساهمة الجدية في تصنيع هذه البلاد . فالاتجاه 
نحو الليبرالية في التعامل مع الشركات عابرة القومية قد ترافق أيضا مع 
سياسات أشد ليبرالية في مجال التجارة الخارجية وواردات التكنولوجيا. 
وقد أزالت هذه السياسة أحد الأسباب الجوهرية لحرص الشركات عابرة 
القومية على الاستثمار المباشر ني البلاد النامية: (آي حرصها على المحافظة 
على أسواق التصديع» وذلك بتخطي الحواجز الجمركية وغير الجمركية 
بإنشاء مشروعات إنتاجية في السوق المحلية. ونتيجة لهذه العوامل لم تثمر 
توجهات الاندماج في السوق الرآسمالية العالمية كثيرا في تغيير موقع هذه 
الفئة من الأقطار العربية من تقسيم العمل الدولي. وبصورة آكثر تحديد | 
فإن هذه الأقطار تكاد تكون مستبعدة تماما من خريطة العملية العالمية 
لإعادة تقسيم العمل الدولى بنقل الصناعات التقليدية إلى دول نامية معينة. 
لقد نمت الصناعة التحويلية في هذه الأقطار في الخمسة عشر عاما 
المنصرمة من الناحية المطلقة.ء على أن هذا النمو لم يكن بأي حال من القوة 
ما يجعله مشابها لثورة صناعية بما تؤدي إليه من اتجاه الاندماج الاجتماعي 
الداخلي الأقوى. ومع ذلك فهناك تباينات هامة بين هذه الأقطار. إذ توقفت 
عملية التصنيع التي شاركت فيها الشركات عابرة القومية من خلال نقل 
التكنولوجيا ومشروعات تسليم المفتاح-دون الاستثمار المباشر-على القدرات 
المالية للدولة ومستوى تطور الخصائص التنظيمية في الرأسمالية المحلية. 
ومن هنا حققت الجزائر وسوريا نتائج أفضل من مصر على الصعيد 
الصناعى. الأولى بفضل الإمكانات الماليةء والثانية بفضل التطور الأرقى 
ااخساتن اغد ال من عا اوق الادنة كن ار اة 
بالغ التأثير لا من الناحية الكمية ولا من الناحية الكيفية. 

على آن التوجهات الليبرالية الاقتصادية في الداخل والخارج قد آسفرت 
عن نتائج سلبية خطيرة. فالتوسع الرهيب في الواردات قد أثر سلبا على 
موازين المدفوعات. ولم يكن بالإمكان تمويل فجوة الواردات إلا عبرا لاقتراض 
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الخارجي مما أدى إلى الإغراق في المدينة(المديونية). كما أن الانفماس في 
عمليات تسليم المفتاح قد حرم هذه الأقطار من مجال رئيس لتوسع رس 
المال المحلي في الصناعةء وعمل على نزع الطابع القومي لقطاع رأسمالية 
الدولة. ودفع ذلك في اتجاه بناء تحالف اجتماعي يرتبط بالاندماج فوق 
القومي في قطاع الأعمال المدولةء ولا يعطف على الإطلاق على الأغراض 
القومية التي رفعتها التجارب القومية الراديكالية السابقة إلى مقام الأولوية 
في الاستراتيجية القومية . وتصاحبت هذه التطورات مع تعاظم أزمة الدولة 
المالية-ففي الوقت الذي توسعت فيه الدولة في منح الامتيازات للشركات 
الأجنبية والرأسمالية المحلية على السواء لم يكن من السهل سياسيا القيام 
بتصفية مؤسسات الرفاهية التي أسستها التجارب القومية الراديكالية 
الا عا اداه الکار چ والداکی اتی کلت أعباها الاد 
قل كاهل الدولة رفااطالى جاء التمر الا قصادن امول اترو رااعرنات 
مصحوبا بتضخم بنائي آدى إلى تدهور مستمر في مستوى الخدمات العامة 
الأساسية. وللقدرات الوظيفية للدولة بصورة عامةء على أن النتائج الأكثر 
تحديدا لهذا النمط من التطور قد نشأت أساسا عن المناخ العام المرافق 
للتحولات النظامية. فالاتجاه نحو الانفتاح الليبرالي داخليا وخارجيا قد 
أدى إلى فك نظام التعبثة القومية. مما أفضى بدوره إلى تدهور القدرات 
الأيديولوجية والاستيعابية للدولة. وكذلك أدت سياسات الانفتاح إلى تطور 
سريع لدرجة عدم المساواة مما شاع الأيديولوجية الفردية. وتصاحب ذلك 
كله مع وهن السيطرة القومية على قاعدة التراكم واتجاهاتهء وعلى التنظيم 
الاجتماعي للعمل» بل وتشتته وتسربه ماديا من خلال الهجرة. ومن ذلك كله 
المع الاخجاء ألام هى مذ الأخطار نر انتحار الجاع والك امل الريين 
وتفتت القوى الاجتماعية والسياسية المحلية. 

أما في مجموعة البلدان العربية الغنية في الخليج العربي» فإن النتائج 
المرتبطة بالتكامل الاجتماعي القطري قد نشأت عن ثلاثة ملامح جوهرية 
لنوعية الانفتاح الاقتصادي على الخارج» وهي. التوسع الكبير في قطاع 
المرافق,. والتوسع في الصناعة التحويلية الحديثة من خلال نمط صناعي 
محدد» وسياسات العمل والهجرة. 

وليس هناك جديد في التآكيد على أن مجمل أسس السياسات 


2241 


الشركات عابرة القوميه والوطن العربى 


الاقتصادية في هذه الدول خلال فترة الازدهار البترولي يمثل نموذجا 
فريدا في التبديد بين الخسارة الفادحة «لتوطين» الفوائض المالية في 
البلاد الرأسمالية المتقدمةء والإسراف في مشروعات استثمار داخلي لا 
تقوم على تقديرين اقتصادي واجتماعي سليمين '. على أن الانمكاسات 
المباشرة وغير المباشرة لهذا التوجه العام للسياسة الاقتصادية على التكامل 
الاجتماعي الداخلي لإنزال غير مؤكدة وتحتاج لدراسات معمقة. فقد كان 
من الممكن أن يفضي تأسيس هيكل أساسي متكامل في هذه الأقطار إلى 
قوة دفع هائلة للتكامل القومي نتيجة لما ينطوي عليه هذا الهيكل من تسهيل 
لانتقال الأشخاص والأفكارء وتمتين الروابط الاقتصادية بين المناطق» ووضع 
أسس نشأة سوق داخلية تربط وتدخل التكامل إلى عمليات العمل الاجتماعي 
التفركة 9 ات هى الاجا اال فان مجر إا نظام كال امراف 
والبنية الأساسية لا يقود بالضرورة إلى خلق قاعدة إنتاج متنوعة لها إمكاناتها 
الداخلية للنمو المستقل عن النشاط التصديري الأول. فالقاعدة الإنتاجية 
يمكنها آن تؤسس نظاما للمرافق» ولكن نظام المرافق بحد ذاته لا يمكنه 
تأسيس قاعدة إنتاجية من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن الاتصال وسهولة 
التفاعل بحد ذاتهما لا يتضمنان احتمالات تكاملية. إذ يحدد مضمون هذا 
الاتصال: أي خصائص النشاط الذي يتم في سياقه ونوعية المبادلات التي 
تتحقق من خلاله مدى عملية التكامل الناشئة عنه وطبيعتها. والحال أن 
التوسع في البنية الأساسية قد تم تمويله عن طريق الثروة النفطية لا من 
فائض الإنتاج القومي المادي. وتم تأسيسه عن طريق أعمال مقاولات قامت 
بها شركات أجنبيةء واستأجرت من أجلها قوة عمل مهاجرة لا تمل في حق 
التوطن. وتركزت أعمال الخدمة الأساسية فى قلة من المدن الحديثة 
الك وا كما اها عي قاع ااج وا عاي حافت 
خدمة مرهونة بالقوة المالية للدولة. 

آي آن الهيكل الأساسي قد تم تشييده بأموال تدفقت من خارج دولاب 
الإنتاج المستند على قوة عمل محليةء ووظف لتعضيد الإنتاج البترولي 
للتصدير والخدمات الخاصة والعامة.. وكانت عملية الإنشاء هذه تحتمل 
تضمينها بإمكانات تكاملية ضخمة . ولكن هذه الفرصة أفلتت نتيجة الإغراق 
في الاستعانة بالشركات الأجنبيةء حتى تلك التي لا تتطلب معارف تكنولوجية 
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معقدة. ففي دراسة للمؤلف عن المناقصات العربية المنشورة بمجلة ال M۴٤5‏ 
عن عام ۱983 ظهر أن أعمال التشييد البسيطة والنمطية والتي يتوافر 
لإنجازها بدائل محلية آو عربية آخرى تمثل نسبة 79 من أجمالي مناقصات 
لار اا رل فك فى مو دك ااتمطال بجوضن فلا الات 
التكامل المتضمنة في التوسع في التنظيم الإنتاجي-الاجتماعي للعمل في 
مشروعات الهيكل الأساسي فقط, وإنما يقوض أيضا الترجمة والتطوير 
المادي للثقافة القوميةء التي كان ينبغي أن تطبع بطابعها الهيكل الأساسي . 
بل إن الإنسان العربي يفاجاً بوجود عدد غير هين من المناقصات في 
السعوديةء وبلدان الخابج العربي مفتوحة أمام الشركات الأجنبية ا 
وتجهيز مساجد. وقد عرضنا من قبل مدى انخراط أنشطة المقاولات 
والخدمات في مجال الصحة والتعليم في هذه البلاد في النشاط الدولي 
للشركات عابرة القومية. 

ويمثل الاتجاه نحو نمو الصناعة التحويلية بدعم من الشركات عابرة 
القومية البعد الثاني البارز للسياسات الاقتصادية في دول الخليج العربية 
الغنية. 


إن المضمون الأساسي لعمليات التصنيع التحويلي في الأقطار الخليجية 
الغنية يتمثل في انتظامها حول التوجه التصديري وقد تكون مشروعات 
الصناعة التحويلية ذات التوجه التصديري قائمة على مواد خام رخيصة 
متوافرة عليا مثل صناعة البتروكيماويات» أو مقطوعة الصلة بعرض الخامات 
المحلية (مثل مجمعات الحديد والصلب في السعودية)ء ومع ذلك فهي تشترك 
جمیعها في سمات أساسية وهي : 

آ-جعل هذه البلاد في حاجة شديدة لأسواق التصدير الأساسية في 
البلاد الرأسمالية المتقدمة. 

بدو قد صممت هدد المشر و عات الصتا عة التخض ص ة للتصدير تضورة 
تعمل على خلق فائض من المنتجات المصنعة. 

ج-ويجعل المستوى التكنولوجي شديد الحداثة لهذه المشروعات من 
اللحتم أن تظل على علاقة وثيقة بالشركات عابرة القومية فى جال الإدارة 
والعمليات الفنية والتكنولوجية. 

د-وتؤدي بذلك إلى امتصاص جزء ضخم من الموارد والفوائض المالية 
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العربية لصالح هذه الشركات مما يمكنها من تمويل التجديد التكنولوجيء 
خاصة في مجال مصادر الطاقة الجديدة. 

ه-ولأن معظم هذه المشروعات مملوكة للدولة فإن تقلب أسواق التصدير 
والارتفاع النسبي للتكاليف يجعل تبعية الخسائر التي قد تنجم عنها تقع 
على عاتق الدولة التي تجد بالتالي صعوبة أكبر في ترشيد الإنتاج البترولي 
لصالح الأجيال المقباة . 

ومع ذلك فقد يكون من الأنسب أن نميز من زاوية الانعكاس على 
احتمالات التكامل الداخلي في المدى البعيد بين الصناعة التحويلية القائمة 
على البترول» وغيرها من الصناعات. ففي معظم البلاد العربية المنتجة 
للبترول يبرز اتجاه واضح نحو استكمال حلقات الصناعة البترولية من 
خلال العمليات الأمامية. وخاصة صناعة التكريرء والصناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية. وقد كان على الحكومات أن تحدد سياساتها نحو الشركات 
عابرة القومية في هذا الفرع» وهي أيضا م كبر الاحتكارات في مجال إنتاج 
وتسويق البترول الخام. وهناك من يميز بين اتجاه بعض الحكومات التي 
تفضل السيطرة على هذه العمليات الصناعية سيطرة قطعية من حيث 
الملكية وإلى حد أقل الإدارة. ممثلة بالكويت» وبين الحكومات الأخرى التى 
تفضل توطين هذه العمليات الصناعية بالارتباط مع الشركات قانرةالشرمية 
من خلال فة المش رو غات المشتركة ممثلة بالسغودية. و نطق ورا 
الاختيار الأخير لا يتعلق أساسا بكفاءة الإدارةء أو التعقد التكنولوجي لأسلوب 
الإنتاج وعملياتهء وإنما بضمان الدخول المنظم لأسواق الدول الرأسمالية 
المتقدمة . على أن الاختيارات الاستراتيجية الخاصة بهذه الصناعات 
تبدو آكثر تعقيدا. فهناك بلاد عربية تعمد إلى بيع الخام بالكامل» وهناك 
استراتيجية ثانية تقوم على إعادة الاندماج في الصناعة البترولية العالمية 
بمنافسة الشركات عابرة القومية حتى في بلادها الأم. وكذلك هناك 
استراتيجية ثالثة تقوم على التكامل الأمامي المتحالف مع الشركات البترولية 
عابرة القومية داخل السوق المحلية من خلال المشروعات المشتركة. وهناك 
استراتيجية رابعة تقوم على إعادة الاندماج المتحالف الدولي بفتح الأبواب 
دون قيد مام الشركات في مرحلة الاستكشاف والإنتاج على ساس الاندماج 
في العمليات الأمامية بغض النظر عن الاختيار التوطين لهذه العمليات” . 
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وكافة هذه الاستراتيجيات ترى في نمو الصناعة البترولية مناسبة 
للاندماج في السوق العالميةء ولا تخلق أي ساس للاندماج الصناعي الكلي 
على الصعيد القطري أو القومي. وينحصر الاختلاف بينها في واقع الأمر 
في المداخل نحو توزيع المكسب والخسارة وفرض السيطرة المباشرة. وبذلك 
لم امل غائ الول انعر اة ترون إلا تموة فارجة انات 
التصتيح المستقل وامتكامل داخايا للترو كمادة خام ولكق غلى حي آن 
صناعات التصدير البترولية لا توضر ساسا ماديا للتكامل المحلي أو القومي 
اا رقاشها ومر ترت فر اها فى طاق ارق رة 
فان الصفاعة التعرو ةف اتقون الهبة من إدماجها فى سباق هة 
إغانة تشيم عربى العمل: 

أما البعد الثالث للسياسات الاقتصادية في الخليج ذات الصلة المباشرة 
هه ا ل القوي ع لمن التي وار م ق ف اا 
الموسعة للعمل إلى أقطار الخليج. ويحدد د. نادر فرجاني السمات الأريع 
التالية لواقع هجرة العمالة في الأقطار الخليجية: الاعتماد البالغ على 
العمالة الواضدةء وعدم. تطور القوى البشرية المؤاطنة بما يكفي لتقليل 
الاعتماد عى اة ا اة ن فة رة راتكن ق الفمل اة 
هي من الأجانب-أساسا آسيويون من شبه القارة الهندية-ووجود أوضاع 
اجتماعيةا فا ية تكم فاده ن اراظن والواهدين ترق 
یتم کی راح كثيرة. سما بؤدى إلى أن قفيش هذه ا مجثمعات منقسة 
داخليا بدون إمكانية للاندماج» أو حتى التفاعل الصحي بين الفئات المختلفة 
المكونة له . 

للد كان هن الكو آن قل رة ايرد الال فى الأفطار المريية 
الغنيةء خاصة في الخليج فرصة فريدة للاندماج على المستويين الاجتماعيين- 
الارن اتون .فلي أن الغر الری ذلك كان دل قى اجرد دة 
استراتيجي لبناء الأمة والمجتمع. ويقزض هذا الخط متطابات تختلف جذريا 
عن واقع هجرة العمالة في منطقة الخليج. ومن هذه المتطلبات العمل على 
تعويض النقص في القوى البشرية بهذه الأقطار من حلال استقطاب عاملين 
وون اااي اقام ا ا ف ام اف 
کیا می ی او امو جل وا د ان 
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الثقافي والاقتصادي الاندماجي والبنائي. وعلى النقيض من ذلك آتت 
السمات الأساسية للهجرة متناسبة مع مجمل آسس السياسة الاقتصادية 
التي استهدفت الإفادة من الفوائض البترولية لتحقيق اندماج أقوى مع 
السوق الرآسمالية العالميةء وتأسيس هيكل آساسي بدون قاعدة إنتاجية 
قوية يكرس أسلوب حياة ريعي عام. ومن هنا نظر إلى قوة العمل المستجلبة 
على آنها استجابة لحاجة مؤقتة تخدم نشاط المقاولات المركز وواسع النطاق 
والذي نفذته بصورة ساسية شركات أجنبيةء وساهمت هذه الشركات بدورها 
في مضاعفة التنافر الاجتماعي للقوى البشرية العاملة بما استقدمته من 
عمالة غير عربيةء وبتكريس الطابع المؤقت والعارض لأنشطة الاستثمار 
والإنتاج. ويظل ذلك هو جوهر الأنشطة غير التقليدية للشركات عابرة 
القوميةء وخاصة أنشطة المقاولات من نمط تسليم المفتاح. ولا تقل النتائج 
السلبية عن احتمالات الاندماج والتكامل على المستوى القومي-للتوجه نحو 
الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية-خطورة عنها على التكامل الاجتماعي 
على المستوى القطري. 

لقد تناول الفكر العربي النتائج المباشرة لتركيز الثروة البترولية في 
الأقطار العربية الخليجية التي اتسمت سياساتها بعدم العطف على الفرض 
القومي العربي في الوحدة. فاستنتج د. علي الدين هلال ود. جميل مطر 
آن نظاما سياسيا عربيا جديدا قد نشا تتحول فيه موازين القوى لصالح 
الأقطار والحكومات غير العاطفة على الهدف القومي 2 وبالتالي 
فإن«هدف الوحدة المؤسسية العربية قد دفع إلى الحواري الخلفية للسياسة 
العربية في المستقبل المباشر. وركز فؤاد عجمي على المضمون السياسي 
للتحولء واعتبر أن التغيرات إلى نشآت عن المساومة السياسية بين الأقطار 
الآكثر راديكالية وقومية من حيث التوجه والأقطار. وتلك المحافظة فذ عام 
7 قد انتهت إلى اضمحلال النظام العربي القائم على الهدف القومي 
لصالح نظام إقليمي تقليدي يخلو تماما من هذا الهدف . وبالتوازي مع 
ظهور نظام إقليمي عربي جديد على قاعدة بترولية. يطرح بعض. المفكرين 
العرب فكرة بروز نظام اجتماعي عربي جديد يقوم على قاعدة من الترابط 
المتبادل المتمثل في تدفق الأموال العربية بين مجموعات الأقطار العربية 
في اتاد وتات الفانة العربية في الاتجاه العكسي. آي أن الانعمكاسات 
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الاجتماعية للثروة البترولية تبدو هنا كنوع من المزيج من النتائج الإيجابية 
والسلبية على التكامل العربي. وبتعبير الدكتور سعد الدين إبراهيم فإن «.. 
العالم العربي يترابط في الوقت الحاضر على السعير الاجتماعي-الاقتصادي 
بدرجة من الوثوق لم يشهدها في آي وقت في تاريخه الحديث.. . إن 
المراقبين قد يتناظرون حول ما هو سلبي وما هو إيجابي في هذه التفاعلات 
المكتفة داخل النظام العربي الجديد. ولكنهم لا ينكرون لا واقع هذه التفاعلات 
ولا مداها)7. 

أما على الصعيد الاقتصادي» فإن أغلب الدراسات الجادة تميل إلى 
الحديث عن النتائج المزدوجة: السلبية والإيجابية للتفاعلات العربية في 
سياق الثروة البترولية على الوحدة العربةء ولكنها تجنح آكثر إلى التركيز 
على الانعكاسات السلبية لإدارة الثروة البترولية على هدق الوحدة» والوحدة 
الاقتصادية 9 . 

على أن هذه الآثار كلها ترتكز على واقع الثروة البترولية العارضة 
والتي أخذت فعلا في الاضمحلال مع الهبوط المتواصل للقوة الشرائية 
لصادرات البترول العربي منذ عام ۱980 للهبوط الذريع في سعره منذ عام 
2 وخاصة بعد الانهيار في هذا السعر في عام 1985. بمكن البرهنة على 
أن النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشآت عن الظروف 
الاستشائية للثروة البترولية العربية في الفترة (74- ۱984) سوف تتغير كثيراء 
كما آنها يمكن أن يفرز ويفك مزيجها المعقد مع التدهور طويل المدى لهذه 
الثروة. ومن هنا يكون البحث حول الانعمكاسات طويلة المدى للتوجهات 
الراهنة في السياسات الاقتصادية القطرية على الإمكانات التكاملية على 
الصعيد القومي العربي أكثر ملائمة وفائدة. 

وفي واقع الأمرء فإنه يستحيل توقع أي نتائج جدية من فحص العلاقة 
بين معري وهبوط الثروة البترولية بحد ذاتها من ناحيةء وقضية التكامل 
والتفتت على الصعيد القومي العربي من ناحية ثانية. فمثما كانت النتائج 
المحددة لصعود الثروة البترولية رهنا بالإدارة السياسية لظروف هذه الثروة. 
فإن النتائج المحددة لقضية التكامل القومي لهبوط الثروة البترولية هي 
رهن بالإدارة السياسية لظروف هذا الهبوط. ومن هنا تطرح هذه النتائج 
من منظور رصد مضمون توجهات السياسة الاقتصادية في الأقطار العربية. 
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ومع ذلك فإنه مهما كان من أمر وطبيعة التوجهات الأساسية للسياسات 
الاقتصادية القطرية فى المستقبلء فإن عليها أن تأخذ فى الاعتبار الترسبات 
الهيكلية للتوجهات الحالية للسياسة الاقتصادية. 

وربما كان آبرز عوامل الترسب الهيكلي في الاقتصاديات العربية فقي 
الفترة (74- ۱984) هو ما نشا عن أنماط الاستثمار الداخلى فى الأقطار 
العربية الأساسية. فكما أسلفنا القول فقد صممت ناا ت الاستثمار 
بهدف تحقيق أدماك فعال وانفرادي» وغير متناسق للاقتصاديات العربية 
القطرية في السوق الرأسمالية العالميةء وتم تنفيذها بمشاركة أساسية من 
شل الفركات غابرة القرمية سن خلال الأنفطة غير القايدية وخاضة 
أعمال المقاولات المتكاملة أو تسليم المفتاح. وقد نشا عن هذه الأنماط 
هيكل أساسي وقاعدة إنتاجية في مجال الاستخراج والصناعة التحويلية لا 
يسهل فك ارتباطها بالسوق الرآسمالية العالمية. فإلى جانب التبعية الملزمة 
لصناعات التصدير إلى جانب إنتاج النفط الخام على هذه السوق» فإن 
مستلزمات الصيانة والتجديد والتوسع في بقية الفروع الإنتاجيةء وفي 
الهيكل الأساسي الحديث تفرض روابط طويلة المدى مع هذه الشركات 
والدول الآم لهاء سواء في مجال استمرار نقل التكنولوجياء أو الواردات 
اللازمة من المواد الوسيطة والرأسماليةء إلى جانب قطع الغيار ومحطات 
الصيانة.. . إلخ. وتتجاوز هذه الروابط طويلة المدى النتائج المباشرة 
لاستنزاف الموارد عبر الميول الاستيرادية المرتفعة لنمط الاستثمار الراهن. 
إذ أن مجرد المحافظة على المنشآت الخدمة والإنتاجية التي نتجت عن هذا 
النمط وتحسين عائدها الاقتصادي يفرض بحد ذاته استمرار ضمان ما 
تستلزمه من موارد مالية ضخمة سوف يصبح توفيرها آكثر صعوبة مع 
اطراد اضمحلال الفوائض المالية المتاحة من صادرات البترول. فعندما 
كانت الفوائض البترولية تتراكم لم تكن التكاليف الرهيبة لنمط الاستثمار 
الذي تحقق» أو لنزيف الثروة والتحويلات العكسية الضخمة للقيم خارج 
الدول العربية عبر قنوات أعمال المقاولات والتوريد ونقل التكنولوجيا التي 
نفذتها الشركات الإنجابية وعابرة القومية محسوسة بشدة. أما 
اضمحلال الفوائض واستمرار تآكلها فإن الأعباء المالية لنمط الاستتمار 
الراهن سوف تصبح باهظة إلى درجة واضحة على موازين المدفوعات. 
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والموازنات العامة في الأقطار العربية. وبالتالي قد يصبح النمو الاقتصادي 
فى الأقطار العربية تحت رحمة الدول الرأسمالية المتقدمة وشركاتها 
العملاقة. 

ولا يمكن القول مع ذلك إن هذا المصير لانمو الاقتصادي في الأقطار 
العربيةء وخاصة الخليجية منهاء أمر حتمي. فهناك إمكانية افتراضية على 
الأقل لأعادة ترجية: وتمرير المياكل اة والإتاجية الى تهات فى 
سياق الاندماج الأوسع والأقوى في السوق الرأسمالية العالمية من خلال 
جھد جماھی هرب ترك بقل كمون واليات المر الافاى العري 
من التوجه الخارجي إلى التوجه الداخلي. صحيح أن تأسيس تقسيم عربي 
للعمل على قاعدة إنتاجية وخدمة موجهة للخارج قد يبدو آمرا مستعصيا 
في البداية على الأقل. على أن إمكانات إضفاء التناسق والتكامل تعتبر 
أفضل عند مستوى مرتفع من التطور الكمي للبنية الأساسية, والقاعدة 
الإنتاجية عنها عند مستوى منخفض. ويتوقف الأمرء إلى حد بعيد» على 
التصميم والإرادة اللذين قد يعمل بهما النظام العربي-تحت ضغط ظروف 
الأزمة-على إعادة توجيه الهياكل الاقتصادية العربية لخدمة أغراض التكامل 
والنمو الاقتصادي والاجتماعي لمختلف المجتمعات العربية. 


الشركات عابرة القومية 
والمساألة القومية في إفريقيا 


خارلت فاك الدواسة أن تعن تجا غاا 
للعلاقة بين الشركات عابرة القومية من ناحيةء 
Bal ga la LE N A‏ 
أخری. 

وربما يكون قد اتضح في ذهن القارئ الآن أن 
هذا النموذج يحتوي على قدر من المتغيرات مما 
عل التوصل إلى اتج فاط ره اة لی كل 
الحالات» وفي كل الأوقات أمرا متعذرا وله نتائج 
خطرة . ولذلك فإن آي نموذج عام من هذا النوع 
لايد هن آن يستكمل بالطل والتقدير الستقلين 
لحالات محددة» وفى مراحل محددة من التطور 
التاريخى لهه السالات: 

وتمثل أفريقيا برهانا قويا على الحاجة لتقدير 
مدقل الماؤكة بن اشرات جابرة | لقومية وتظور 
الما ااي ,فا عم افيا 
agg ER SEN‏ 
ر اق بوا وت هو الع کد فلي 
لف ا ا رها ا 
اتخات والعية وخدودل الأقتسادرات الأفرشية. 
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آ-وتنجم خصوصية المسألة القومية في أفريقيا عن التفتت العرقي 
والثقافي الهائل. ذلك أنه يصعب تماما الحديث عن وجود أمم» أو قوميات 
متبلورة بأي معنى جاد في الغالبية الساحقة من آفريقيا الاستوائية. وما 
بزحد هناك هو نكوينات ية وغرقية ورقافية عند مرطة غير تات جة 
تماما من التحلل. وهناك نحو خمسة آلاف جماعة متميزة ذاتيا من زاوية 
أحد محاور تكوين الهوية. وهناك نحو عشر دول أفريقية يقل عدد سكانها 
عن مليون نسمة في عام 1980. وهناك كذلك سبع دول أفريقية فقط تمثل 
الجماعة اللغوية الرئيسة فيها أكثر من 170 من أجمالي السكان. وعشر 
دول أفريقية تمثل فيها الجماعتان اللغويتان المتنافستان الأساسيتان معا 
أكثر من 70/ من السكان. والباقى من الدول الأفريقية لا تكاد الجماعات 
الت اغا تار ل ى تسف فعاو ن اة الاس 
وخاصة أنماط الصراع وعدم الاستقرار في أفريقيا الاستوائية بعد 
الاستقلال قد كشفت بوضوح عن أن الهياكل الأساسية للولاء مازالت هي 
القبيلة والإقليم والجماعة الثقافية وليست الدولة بأشكالها وتقسيماتها 
التي ورثت عن عهد الاستعمار. 

وفي سياق الصراعات التي أقلقت ضمير القارة منذ الاستقلال طرحت 
ثلاثة مداخل للمسألة القومية (العرقية-الثقافية) في أفريقيا . فهلاك المدخل 
الانفصاليء ومدخل تدعيم الواقع القائم» ومدخل الوحدة الأفريقية. وينطلق 
المدخل الانفصالي من اعتبار أن الجماعات العرقية والثقافية القائمة في 
أفريقيا كقوميات. لها وفقا للقانون الدولي حق تقرير المصير, أما مدخل 
تدعيم الواقع القائم فيحذر من تحطيم نظام الدولة الذي رسمته القوى 
الاستعمارية على اعتبار أن البديل هو حروب آهليةء وعدم استقرار لا 
ينتهي. وضي المقابل فإن المسالة القومية تطرح من زاوية هذا المدخل باعتبارها 
مسألة تدعيم قدرات الدولة الأفريقية على استيعاب الجماعات والأقسام 
الاجتماعية المتمايزة داخلهاء وتحويل الولاء من التكوينات القبلية المتمايزة 
إلى الدولة. التي افترض أنها ستعمل بأمانة على صهر السكان وتكوين 
قوميات موحدة مع الدولة القائمة. وفي مقابل هذين المدخلين طرحت 
الوحدة الأفريقية باعتبارها الحل الوحيد لمشكلة خطر بلفتة أفريقيا من 
ناحيةء وحرمان الجماعات الثقافية المتمايزة من حقها في التعبير المستقل 
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عن نفسها من ناحية أخرى . ومع تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية 
انتصرت وجهة نظر القوى التي دافعت عن تدعيم الأمر الواقعء ونظرية 
الاندماج القومي في حدودء وبواسطة الدولة الأفريقية الحالية. 

ب-آما المصدر الثاني لخصوصية أفريقيا فيما يتصل بموضوعنا فيتمثل 
في الفقر والتخلف الشديدين في أفريقيا. بطبيعة الحال هناك مناطق من 
النقر كى هة امان الان وخاصة فى اس كر ابلا من اط 
معينة في أفريقيا على آنه لا توجد آقاليم كاملة على درجة الفقر والتخلف 
الاقتصادي مثل أفريقيا الاستوائية ككل. فهناك عشرون دولة أفريقية من 
بين الدول الثلاثين التي حددتها الأمم المتحدة باعتبارها الأقل نمواء والأكثر 
فقرا بين دول العالم الثالث. وقد استمرت هذه الدول خاصةء والدول 
الأفريقية عامة تحقق مستويات شديدة التدني من النمو الاقتصادي» وربما 
يحقق معظمها نموا سلبيا إذا استبعدنا قطاع الاستخراج. 

والأمر الهام في هذا المجال هو أن الشكل المحدد للاقتصاد المتخلف في 
أفريقيا الاستوائية قد نشا وتطور في ظل الاستعمارء وظروف الهيمنة 
الأجنبية التي أعقبت الاستقلال السياسي للدول الأفريقية. 

وإذا فالا أفريقيا الاستوائية ككل نجد أن أشكال التخلف قد ارتبطت 
بنمط علاقة التبعية التي تأسست في سياق العلاقات بين القارة والمراكز 
الرأسمالية المتقدمة. والمقولة الأساسية التي ترتكز عليها دراسة حالات 
الاندماج» و عدم الاندماج «القومي »في أفريقيا ير أن كل نمط من أنماط 
التبعية الاقتصادية كانت له دورة معينة في المجال الاقتصادي انعكست 
بقوة خاصة على طبيعة العلاقات بين الجماعات الثقافية والعرقية المتجاورة 
في مناطق ودول القارة. 

ويصف نمط التبعية طبيعة التخصص الذي فرض على أفريقيا 
الاستوائية في إطار التقسيم الدولي للعمل الذي وضعته وطورته وقامت 
بحمايته الدول الرأسمالية المتقدمة. وتنطبق على الحال الأفريقية الملاحظات 
العامة الخاصة بتأثير بنية الاقتصاد التابع على الواقع الاجتماعي. فموقف 
التبعية يميل إلى إضعاف الروابط بين الجماعات المتجاورة المختلفة بسبب 
عدم وجود ضرورة لتكامل عمليات العمل بينهاء على حين آنها تدمج اقتصاديا 
في السوق العالمية. كما أن هذا الموقف يميل إلى إفراز حالات قوية لعدم 
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المساواة بين الجماعات في المناطق المختلفة نتيجة لاختلاف مستويات العائد 
من عمليات التبادل مع السوق العالمية وعدم وجود دوافع قوية لتحريك 
الموارد فى الاتجاهات المختلفة من الحدود التى تفصل اجتماعيا التكوينات 
الثقافية المتمايزة. وكذلك فإن لأنماط ااتخ بص الملختلفة في التقسيم 
الدولي للعمل نتائج مباشرة على إمكانات الاندماج الاجتماعي. ويمكن 
القول عامة إن آنماط التبعية في الحال الأفريقية قد عبرت بدورة من 
ثلاث مراحل: مرحلة التأسيس» ومرحلة التدعيم» ثم مرحلة الهبوط والتأزم. 
فهناك إمكانات معينة للنمو الاقتصادي مع بداية تأسيس شكل محدد 
للتخصص في إطار التبعيةء ولكن هذا النمو يصل إلى حال توقف تبدا فيها 
الات اند اغا اط ااتخصتى كى الاق وق مر 06 اب 
أعباء هذه المشكلات على ما قد ينجم عن هذا التخصص من عائد وتدخل 
التبعية في حال تأزم. وتنعكس كل هذه المراحل على طبيعة العلاقات بين 
التكوينات العرقية في القارة. وقد مرت أفريقيا الاستوائية بتطور فريد 
لأشكال التبعية والإدماج في السوق العالمية تعاقبت فيه أو تزامنت معه: 
تجارة العبيد» وخلق اقتصاديات زراعة التصدير الأحاديةء وخلق إمبراطوريات 
التعدين وملحقاتها الصناعية-الخدمة الخفيفةء ثم في حالات بلدان معينة 
تطور عمليات الشركات الأجنبية في مجال الصناعة التحويلية من نمط 
إحلال الواردات. ويستحق كل من هذه الأشكال عرضا موجزا لانعكاساته 
على قضية التكامل والاندماج بين الثقافات والأعراق الأفريقية. 


| - تجار ة ا لعسيد: 

مثل هذا الشكل أول إدماج موسع لأفريقيا في السوق الرأسمالية العالمية 
واستمر من النصف الثاني من القرن الخامس عشر حتى سبعينات القرن 
التاسع عشر في غرب أفريقياء وتسعينات القرن ذاته في شرق القارة. وفي 
إطار هذا الشكل الإجرامي فرض على أفريقيا التخصص في التصدير 
العنيف لأبنائها وقوة العمل الأساسية فيها. ومثل ذلك اساسا قويا 
لاقتصاديات التراكم البدائي في المراكز الرأسماليةء ولم ينته إلا مع نجاح 
الثورة الصناعية في الغرب» وانتقال الاهتمام إلى الموارد المعدنية والزراعية . 
وقد أدت هذه التجارة إلى خلق مركب اجتماعي معقد داخل التكوينات 
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الاجتماعية الأفريقية يمتزج فيه ملوك» ورؤساء قبليونء وتجارء ومحاربون 
جمعوا ثروة كبيرة من خلال الوساطة. وقد كان هذا المركب الاجتماعي هو 
الذي قاد عملية تأسيس الدول الأفريقية قبل الاستعمار. وفيما يبدو أن 
هذه العملية قد تم تمويلها من خلال الفائض الذي تركز في يد هذه 
الجماعات. وبذلك خلق هذا النمط الشاذ من التخصص في إطار السوق 
الرأسمالية العالمية البارعة آثارا مزدوجة على قضية الاندماج في أفريقيا. 
فقد آدى إلى إشعال الحروب بين القبائل المختلفة نتيجة لتنافس رؤسائها 
التقليديين على السيطرة على طرق هذه التجارة البشعة. وفي نفس الوقت 
وفرت الثروة المركزة في أيدي هؤلاء الرؤساءء وقت رواج التجارةء ساسا 
لبناء الدول الأفريقية الكلاسيكية. والتي ضمت وأحيانا نجحت في إدماج 
جماعات عرقية وثقافية متباينة . على آنه منذ أن بدأ اضمحلال هذه 
التجارة-وبالتالي هذا الشكل من التخصص في إطار السوق الرآسمالية- 
وبدآت آرباحها في الضمور أصبح الوجه الأساسي لهذا التخصص هو 
الحروب التى اشتعلت بين الدول الأفريقية الكلاسيكية المتناضة مما أصاب 
اكاك ال ددا من عدم الاستقرارء والصراعات القبلية طوال القرن 
التاسع عشر. 


2- زراعة التصدير اأأحادية: 

مثل تأسيس زراعة التصدير الأحادية إنقاذا لأفريقيا بالمقارنة بتجارة 
العبيد . وفى نفس الوقت فقد تولد التحول من زراعة الاكتفاء الذاتى إلى 
زراعة المحاصيل المطلوبة في السوق الدولية عن تناقضات هذه التجارة في 
مرحلة أفولها. وفى البداية قادت الدول الأفريقية القوية التحول لهذا 
الشكل للتبعية قبل الاستعمارء إذ مثل هذا التحول أفضل المخارج من آزمة 
هذه الدولء مثلما حدث فی دول الساحل العديدة. وخاصة مملكة سوكوتو 
شمال نيجيريا . على .أن التحول التجاري في الزراعة الأفريقية لم يستكمل 
التصدير الأحادية فى أفريقيا الاستوائية أحد شكلبن: المستعمرات الزراعية 
التجارية ء«هناة«ها۴ء والزراعة القائمة على الحائز الصغير. وفى الحالين 
أصبحت الزراعة الأفريقية قائمة فذ ذلك الوقت على نطاق ضيق للغاية 
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من المحاصيل الاستوائية المطلوبة في السوقين الأوروبية والأمريكية (زيت 
النخيلء البنء المطاط, الفول السوداني» والكاكاو... الخ). على أن الانعكاسات 
على تكامل واندماج الجماعات الثقافية والعرقية في أفريقيا كانت مختلفة 
إلى حد كبير بين هذين الشكلين. فقد ساعدت زراعة التصدير القائمة 
على الحائزين الصغار على استقرار هذه الجماعات التى كانت تعتمد من 
قبل على الأشكال الدنيا من الاقتصاد الطبيعيء ا ای والزراعة 
المتتقلة للاكتفاء الذاتي البسيط . وبالتالي فلم تخل من بعض عوامل الاندماج 
بين هذه الجماعات. وخاصة في المرحلة الأولى حيث أدت إلى تقدم ونمو 
اقتصاديين هائلبن بالمعابير الأفريقية . أما المستعمرات الزراعية التجارية 
فقد تأسست إما على ساس قيام الشركات الأوروبية بالتوسع في الحلقات 
الخلفية لصناعاتها الغذائية بالاستتمار في إنتاج المحاصيل الاستوائية 
بالاستعانة بالعمل الأفريقي المأجورء وإما على أساس الاستيطان الاستعماري 
الأوروبي الأبيض. وقد عملت الأساليب القاسية التي امتزج فيها العمل 
بالسخرة,ء والقهر البدني» والضرائب الكثيفةء والتلاعب الإداري... الخ 
على تحطيم الجماعات القبلية المحيطة بالمستعمرات الزراعية الأجنبية 
وتحويلها إلى العمل الماًجور. وقد كان من الممكن بعد تأميم هذه المستعمرات 
إدماج العناصر الأجرية من أصول عرقية وتقافية مختلفة. ولكن ذلك تم 
في النطاق الضيق لهذه المستعمرات. أما في حال زراعة الاستيطان الأبيض 
فقد تطور إلى أنظمة عنصرية وفاشية صريحة نجحت الحركة الوطنية في 
تصفيتها في كينيا وزامبياء وما زالت تناضل من أجل هذه التصفية في 
زيمبابوي وجنوب أفريقيا. 

الممهم أن المرحلة الأولى من التوسع في زراعة التصدير الأحاديةء والتي 
تمت أساسا من خلال الحائز الأفريقى الصغير» قد نجحت فى البداية 
نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي س وما ا قف 
استقرار. على أن هذا النمط كان خاضما لثلاثة قيود كبرى: الهبوط الشديد 
في شروط التجارة في مراحل طويلة من تاريخهاء وعدم تناسب العائد من 
الصادرات مع حاجات الاستتمار الموسع في الأرض التي تصبح أقل جودة. 
ونطاق العلاقات الاجتماعية الذي يتأسس على هذا النمط من الزراعة. 
فعلى قاعدة هذا النمط من التبعية تستطيع قلة من الوسطاءء ثم الدولة 


الشركات عابرة القوميه والمساله القوميه فى افريقيا 


بعد ذلك أن تجني فوائض هائلة على حساب المزارع الصغير. وقد تفاقمت 
آزمة هذا النمط من التبعية بعد الاستقلال عندما تلافت هذه العوامل أو 
القيود مجتمعة: أي حرص الدولة على الحصول على أكبر فائض ممكن من 
خلال قنوات الصادرات من السلع الزراعيةء والحاجة لتجديد الاستثمار 
الذي يقع على كاهل المزارع الصغيرء وهبوط شروط التجارة ومن ثم العائد 
الإجمالي من التصدير. وهكذا أصبح هذا النمط من التبعية محاصرا 
ومأزوما ومولدا للتخلف في القارة”. 


3- امبر اطو ر يات التعد ين و ملحقاته الصنا عة : 

تكاد مناطق التعدين الثرية في أفريقيا تكون متوافقة مع مناطق 
الصراعين العنصري(جنوب آفريقياء زيمبابوي) والعرقي(زائير» وشرق 
نيجيريا). على أن هذه الحقيقة التي نمت ونشآت في ظل الحكم الاستعماري 
ليست حتمية بعد الاستقلال. إذ توقف الأمر إلى حد ما على قدرة الحكومات 
الأفريقية المستقلة على معالجة قضايا التمايز الاجتماعي» وعلى خصائص 
التكوين الثقافي-العرقي في منطقة التعدين. ولكن في كل الأحوال ما زالت 
الآثار المدمرة للنمط الاستعماري في قطاع التعدين في أفريقيا محسوسة 
إلى حد كبير في مناطق عديدة من القارة. ففي ظل الاستعمار لم تقسم 
القارة سياسيا بين القوى الأوروبية الكبرى فقط, وإنما تم أيضا تقسيم 
مواز لأفريقيا بين الشركات الأوروبية الكبرى. ولكن على حين أن الشركات 
التجارية كانت مقصورة على المناطق الاستعمارية للدولة الأمء فإن شركات 
التعدين والمصارف متعددة الجنسيات إلى حد كبير . والملامح العامة 
لنمط الإمبراطوريات التعدينية في أفريقيا تمثلت في وجود عدد من 
الشركات العملاقة الى استقلت الذروة الطبيمية فى أفريقياء والأرض الى 
تحتوي عليها رفغا لاتفاقيات امتياز منحتها لها الإدارات الاستعمارية. ولت 
هذه الإمبراطوريات جيوبا اقتصادية مبتوتة الصلة بالإنتاج المحلي. ومع 
ذلك فلم يكن من الممكن للشركات الأجنبية أن تعمل في أفريقيا بدون 
إخضاع وإفقار الاقتصاد الزراعي المحيط بها باعتبار أن ذلك هو الأسلوب 
الوحيد للحصول على العمالة اللازمة. ومع ذلك فقد ظلت العمالة الأفريقية 
في قطاع التعدين موسمية وجزئية إلى حد كبير. ونتيجة لهذه السمات 
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انتعشت الولاءات القبليةء وثارت النزاعات العرقية في المناطق المحيطة 
بالمناجم. فجزئية العمالة وموسميها أدتا إلى تدعيم البنيات القبليةء وفي 
نفس الوقت أدى الافقار المتلاحق للمناطق الزراعية إلى مزيد من التتافس 
على الأرض في المناطق المكتظة بالسكان من أفريقياء وكذلك التنافس على 
فرص العمل في المناجم. وفي مرحلة التحول إلى الاستقلال كان الصراع 
حول السيطرة السياسية على مناطق التعدين هو الأساس الموضوعي لانفجار 
الصراعات السياسية ذات الجذور العرقية والقبلية الواضحة مثل حال 
كاتانجا في زائثير . وترافق مع أنشطة الشركات الأوروبية في التعدين 
أآنشطة صناعية وخدمية خفيفة أدت إلى قدر من النمو الاقتصادي» عل أن 
هشاشة التكوين الصناعي الملحق بأنشطة التعدين لم تسمح-حتى بعد فترة 
طويلة من الاستقلال-بتكوين طبقة عاملة كبيرةء وحصول هذه الطبقة على 
موقع قيادي في عملية الصهر والاندماج الاجتماعيين للقبائل والثقافات“'. 
وإضافة لذلك فإن صناعات التعدين في أفريقيا تخضع أيضا للتذبذبات 
الشديدة فى شروط التجارة. وتكاد الصراعات العرقية فى مناطق التعدين 
تتوافق مع ا الهبوط الطويلة نسبيا في الأسغار العاة مارات 
المعادن الأفريقية. 

وإذا كانت هذه هى الصورة فى مقتبل استقلال أفريقيا . فما هى الصورة 
الاقتصادية لأفريقيا الآنء وما شو دور الشركات عابرة اارس تى كرا 
وانعكاساتها على دمج التكوينات العرقية والثقافية تحت مستوى الدول 
الأفريقية. وتشكيل قوميات متوحدة مع هذه الدول ؟. 

في الواقع آنه لو آخذنا الاقتصاد الأفريقي في أجماله لأمكننا تشخيص 
الموقف الراهن بأنه يعكس تاكل الهياكل الإنتاجية التي تأسست في نسق 
زراعة التصدير الأحادية دون أن يتم إحلالهاء أو استكمالها لا بنمط جديد 
من التخصص في إطار التبعية للسوق الرأسمالية العالميةء ولا من خلال 
توجه تنموي داخلي مستقل يرفع جذريا من مستوى الإنتاجيةء ويوسع من 
قاعدة الإنتاج بالامتداد إلى الصناعة الحديثة. على أن هذه الصورة العامة 
لا تنفي أنه في بلدان ومناطق معينة من أفريقيا الاستوائية سمحت الثروة 
الناشئة من قطاع الاستخراجء وخاصة البترول» أو التنوع النسبي في هيكل 
الإنتاج الزراعي للبلاد الأكبر حجما نسبيا من الناحية الاقتصادية بتوفير 
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قوة دفع مناسبة للنمو الاقتصادي الأسرع. وبالتالي بالتواجد على خريطة 
الإنتاج المدول من خلال استقطاب نشاط الشركات الأجنبية عابرة القومية 
في القطاع التحويلي. 

فالاقتصاد الأفريقي على الأجمال يظل إلى حد بعيد يقوم على نشاط 
الزراعة التصديرية. غير أن عائد هذه الزراعة قد أخذ بتناقص مع هبوط 
شروط التجارة ضد المحاصيل الزراعية الأفريقية في السوق العالمية معظم 
السنوات منذ الاستقلال. على حين أن مشكلات التجديد والاستثمار في 
هذا النمط التصديري المنهك للتربة قد أخذت تتصاعد . فإذا أخذنا الفترة 
(77- ۱985) وجدنا آن شروط تجارة أفريقيا الاستوائية (باستثناء جنوب 
أفريقيا ونيجيريا) قد هبطت في أربع سنوات بنسبة تراكمية قدرها 9,9 
ء وارتفعت فى ثلاث سنوات بنسبة قدرها ,١‏ 8/ ".مما يعنى أن أفريقيا 
قد خسرت 8,11 من أسعار صادراتها من المواد الأوليةازراعية خاصة. 
وفي نفس الوقت فإن هذا العائد المتناقض للصادرات الزراعية كان عليه 
آلا يمول استهلاك سكان الزراعة المتتامي عدديا فقط. وإنما يمول جهاز 
دولة ضخم نسبيا ومرتفع الأنفاق. وقد دى ذلك حتما إلى هبوط معدل 
نمو الاستثمار وتكوين رأس المال أجمالاء وفي الزراعة الأفريقية بصورة 
خاصة. فلم يكن بين الدول الأفريقية العشرين الأكثر فقرا سوى دولتين 
فقط تخطت معدلات الاستثمار فيها ال 20/ خلال عقد السبعينات 2 . 
وقد ترتب على ذلك أن اتسمت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتدني 
الشديد والميل للهبوط على المدى الطويل. فمقابل معدل نمو 4⁄ فى المتوسط 
لخن 47 ١‏ فحن ارفا ااتحاة اسا مجبوا وتوب 
أفريقيا) معدل نمو متوسط يبلغ 2, 4⁄ في الفترة (77- 1980)ء وا , 5⁄ في 
الفترة (81- 1985) ١ء‏ وأدت هذه المعدلات البائسة بدورها إلى انخفاض 
وعاء الاستتمار والتجديد فى الزراعةء وهكذا تستكمل الدائرة المفرغة 
وتصبح الاقتصاديات الأفريقية فريسة سهلة لعوارض الطبيعة كما حدث 
أثناء موجة الجفاف الشديدة طوال النصف الأول من الثمانينات. وحيث أن 
الزراعة الأفريقية موجهة أصلا للتصدير فهى لا تفطى الحاجات المحلية 
سن الغذاء. وبالتالي تمثل واردات الغذاء lL‏ حاف ف أعباء الميزان 
التجاري الذي يدفع بدوره إلى إغراق الحكومات الأفريقية في المديونية 
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الخارجيةء لمجرد تلبية حاجات الاستهلاك الجاري العام والخاص. 

ومن ناحية ثانيةء فإنه كان من الممكن أن تتجدد إمكانات النمو الاقتصادي 
في أفريقيا لو انه كان للشركات عابرة القومية دوافع قوية للاستثمار المكثف 
الواسع في الصناعة بالقارة. ولا شك في أن الصناعة في أفريقيا قد 
تطورت نسبیا. فعلی حین آنه لم یکن ثمت غير ثلاث دول فقط تحقق آكثر 
من 7/ من فاتحها المحلي في الصناعة في عام ۱960ء أصبح هناك 24 دولة 
من 39 دولة أفريقية جنوب الصحراء تحقق 20 أو أكثر من هذا الناتج في 
كل من الصناعة التحويلية والاستخراج عام 1979 '. ومع ذلك فإن المستوى 
التكنيكي ومعدلات الإنتاجية ودرجة التطور العام في الصناعة الأفريقية 
مازالت شديدة التدنى ولا توفر ساسا كافيا لإنقاذ أفريقيا اقتصاديا. 

آما جو ا غات عابرة القومية. فرغم قوانين الاستثمار الأكثر 
سخاء في آفريقيا عن غيرها في آكثر مناطق العالم الثالث. فإنها لا تكاد 
تعير التفاتا إلى افر يقيا ككل كموطن محتمل للاستثمار في القطاع التحويلي. 

وتتسم الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في أفريقيا بالسمات 
التالية: 

أولا: الضآلة الشديدة الجمالي الاستتمار الأجنبي المباشر في آفريقيا 
الاستوائية مأخوذة ككل. فكما سبق أن ذكرنا لا تحصل كل قارة أفريقيا 
باستتناء النظام العنصري في جنوب أفريقيا إلا على ثمن إجمالي رصيد 
الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم الثالث. وتحصل أفريقيا الاستوائية 
على آكثر قليلا من نصف هذا القسط. ولا تزال الروابط التقليدية مع 
الدول الاستعمارية السابقة غالبة على الاستثمارات التي تقوم بها الشركات 
عابرة القومية في أفريقيا . إذ يزيد نصيب الدولة المتر وبولية الأم للشركات 
المنتسبة القائدة في معظم الدول الأفريقية عن 50 من أجمالي أصول 
الشركات الأجنبية فيها. 

ثانيا: التركيز الواضح للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد محدود 
من البلاد الأفريقية. فهناك نحو عشر دول أفريقية جنوب الصحراء لم يزد 
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها عام 1978 عن 25 مليون دولار. ومن 
بين الدول الثماني والعشرين الأكثر نصيبا من رصيد الاستثمار الأجنبي 
توجد ست دول فقط هي زائيرء وليبيرياء ونيجيرياء وساحل العاج» وكينياء 
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والجابون تحصل على أكثر من ا16 من رصيد الاستثمار. ومع ذلك فإنه 
إذا قسنا آهمية الاستثمار المباشر بالمؤشر الخام لنسبة الاستثمار الأجنبي 
من إجمالي تكوين رأس المال المحلي الإجمالي وجدنا آنه يلعب دورا ما في 
عدد من الدول الأفريقيةء إذ تزيد هذه النسبة عن 4⁄ في آنجولاء وليبيرياء 
وزائيرء وزامبياء وزيمبابوي فقط» ويضاف لها كينياء والنيجر حيث تزيد 
النسبة عن 3⁄. ويوضح ذلك أنه بالرغم من الضآلة المطلقة لحجم الاستتمار 
الأجنبي إلا أن صغر حجم معظم الاقتصاديات الأفريقية يجعل لهذا 
الاستثمار الأجنبي أهمية آكبر في تسيير دفة الاقتصاديات الأفريقية. 
ويوضح جدول رقم (1) هذه المؤشرات. 

ثالثا : إن التوزيع القطاعي لهذا الاستثمار الأجنبي في أفريقيا الاستوائية 
يكشف بصفة عامة عن استمرار نمط التبعية التقليدي دون تجديد يذكر 
إلا في حالات استثنائية. فالنمط العام للاستثمار يتركز في قطاعي 
الاستخراج والتعدين. وقد أضافت الاكتشافات البترولية في الجابونء 
والنيجرء ونيجيرياء وأنجولاء والكونغو إلى قائمة مواد الاستخراج والتعدين 
التقليدية فى أفريقيا التى تشمل نطاقا هاما من المعادن والفلزات الضرورية 
فى السوق الراسمالية المتهدمة .وهی تفس الرشت استمرت الاحتگارات 
الكسرة فى جال الاعات ال اة فى المسيطة اة على الصمرات 
الزراغية الاية ا عي واو اا و احتکار 
يونيليفرء وفايرستون» وبروك بوندء ونستله.. . إلخ وفي كل من القطاعين 
الاستخراج والزراعي نجحت الشركات عابرة القومية في التأقلم بسهولة 
تامة مع التغييرات التي آدخلها العديد من الحكومات الأفريقية على نمط 
ملكية المشروعات مثل التأميم الجزئي والمشروعات المشتركة. ذلك أنها إلى 
في جانب السيطرة الجزئية من خلال الملكية نجحت هذه الشركات في 
تميق سيطركها الأشمل من خلال قاقات الاسفقارة واشساعدة الفتية 
وعقود الإدارة. وقي نفس الوقت فإن هذه الشركات هي أيضا المشتري 
الأكبر للانتاج الأفريقي من المحاصيل '. وهناك إلى جانب ذلك استثمارات 
هامة في قطاع الخدمات. وخاصة من جانب بعض الاحتكارات السياحية 
في عدد من الدول الأفريقية خاصة في الساحل وشرق أفريقيا (بصفة 
خاصة كينياء وإلى حد أقل تنزانيا). 
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وفي حالات استشائية نجحت دول أفريقية معينة في استقطاب قدر 
هام من الاستتمارات في الصناعة التحويلية بدرجة مكنت من دفع عجلة 
هذه الصناعة بصورة ملموسة إلى الأمام. وتتوزع هذه الحالات الاستشائية 
بين البلاد الأفريقية التي تدفقت فيها الثروة البترولية في عقد السبعينات 
ما مها هن تول الجن الاماعى مو الا ارات الماغة 6ا2 ةة 
التكنولوجية من جانب الشركات الأجنبيةء وقي هذه الحال لم ينحصر 
الاستثمار في العمليات الأمامية للصناعة البترولية مثل التكرير 
والبتروكيماويات» بل امتد إلى مروحة أوسع نسبيا من صناعات إحلال 
الواردات نتيجة لتوسع السوق المحلية أمام عدد من السلع الصناعية الهندسية 
والإليكترونية. وفي هذه الحال اتسمت عملية التصنيع التي تمت تحت 
إشراف الشركات عابرة القومية بالبساطة التكنولوجية النسبيةء وبضخامة 
المكونات المستوردة في صناعات التجميع» وبارتفاع نسبي في تكاليف الإنتاج 
. وفي حالات أخرى أمكن لعدد من الدول ذات القاعدة التعدينية القوية. 
مثل زائيرء آن تعجل بقرار شركات التعدين الكبرى بتوطين بعض عمليات 
المعالجة الصناعية للمواد الأولية في داخلهاء وأن تمتد أحيانا إلى دائرة 
أوسع قليلا من الصناعات المرتبطة بالقاعدة المعدنية. ويمكن القول بصفة 
عامة.. إن إقبال الشركات عابرة القومية على الاستثمارات التحويلية في 
أفريقيا يرتبط إلى حد بعيد بالقوة المالية للدولةء والاتساع النسبي للسوق 
المحلية لسلع إحلال الواردات. بل إنه حتى في بعض حالات الاستثمار في 
صناعة الاستخراج والبترول سعت الشركات عابرة القومية للحصول على 
تمويل خارجي» وعادة ما كانت تستند إلى المعونة الرسمية الثائية متعددة 
الأطراف في تمص يل عملياتها التي لا تبدو مرتفعة الربحية مثل حال 
كات اكرول فى الضوذان فاد ما هى اضكاسات ذلك کله 
التكامل اوی کی کردا لات42 ` 

في الواقع أنه يمكن النظر من زاويتين: واسعة وضيقة. فمن الزاوية 
الواسعة يمكن اعتبار الشركات عابرة القومية أحد المسؤولين الأساسيين 
عن تفاقم أزمة الزراعة الأفريقية الموجهة لتصدير نطاق ضيق من السلع 
الزراعية. فهذه الشركات قد ساهمت مساهمة رئيسة في تأسيس هذا 
النمط» كما أنها ترعى استمراره بالرغم من التدهور الشديد في عائده 
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جدول رقم ر 1) 
بعض خصائص الاستنمار الأجنبي في افريقيا الاستوائية 


رصيد الاستثمار الاستثمار الأحبي نصيب الدولة الأم 


الأحبي عام 1978 | كنسبة من الاستغمار القائدة من اجمالي 


(بالملیون دولار) الحلي (1980-78) الش ر كات النتسبة 
. محولا 1 4.6 (بریطانية) 
. بنین 7 (فرنسية) 
ستو اتا 9 (بریطانية) 
. بوروندي : 5 (بلجیکیة) 
. افريقيا الوسطى . 71.4 ( فرنسية) 
. تشاد 6.6 (فرنسية) 
. الكنغو 2.8 (فرنسية) 
7 (بریطانية) 
6 (فرنسية) 
53.2 (بریطانیع 
5 (فرنسية) 
8 (فرنسية) 
6 (بریطانیع 
0 رأمریکیة - 
هونج کونج) 
6.3 (فرنسیة) 
8.0 (بریطانية) 
8 (بریطانیع 
8 (بریطانیع 
53.6 (بريطانية) 
6.0 (فرنسية) 
60.0 (بریطانية) 
0 ر(ایطالیة) 
50 (فرنسية) 
5 (فرنسية) 
50 (بریطانية) 
7 (بلجحیکية) 
5 (بریطانیع 
8 (بریطانیع 


*Source U. N. Centre On ‘Transnational Corporations... A Third Sur- 
vey. Table I1. 13. pp.308 - 309, Table I1. 14. pp 312-312., and Table I1. 
20, pp. 337-339. 
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بالنسبة للفلاح والمجتمع الأفريقيين. فهذه الشركات هي المشتري 
الأساسي للسلع الزراعية الأفريقية باعتبارها المادة الخام للصناعات الغذائية 
التي تقوم عليها هذه الاحتكارات العملاقةء وبالتالي هي المحدد المباشر 
لشروط التجارة بالنسبة لهذه السلع. وفوق ذلك فإن هذه الشركات تسيطر 
مباشرة على عمليات الإنتاج الزراعي في المستعمرات الزراعية التجارية 
الضخمة في العديد من الدول الأفريقية التي ما إن تخلت عن ملكيتها في 
بعض الحالات حتى عادت للسيطرة عليها من خلال عقود الادارة والمساعدة 
الفنية.. . الخ. ومن هذا المنظور فإن من مصلحة هذه الشركات المصادرة 
على إمكانات التحويل الجذري لتوجهات الزراعة الأفريقية لكي تشبع 
الحاجات المحلية من الغذاءء بل إن من الممكن من هذا المنظور اعتبارها 
آحد المسؤوليبن عن المجاعة فى أفريقيا. وهناك برهنة جادة آكاديميا على 
هذه ية ما من التظور الضيق» فان المت عن مسؤولية الشركات 
عابرة القومية يقتصر على رصد آثار الاستثمار المباشرء ونقل التكنولوجيا 
الذي يتم في إطاره وحوله على قاعدة الموارد وتصنيع أفريقيا. ومن هذه 
الزاوية فإنه يصعب القول بان هناك مسؤولية إيجابية في الوقت الحالي 
لهذه الشركات عن تفاقم أزمة أفريقيا الاقتصاديةء وبالتالي عجزها عن 
الإدماج الفعال لأقسام السكان في إطار الدول القائمة. فالبيانات المتاحة 
تشير عامة إلى أن أثر الاستثمار الأجنبي كان عامة إيجابيا في معظم 
السنوات على موازين المدفوعات» والدخل القومي في أفريقيا . وتؤكد 
المقارنة بين تدفقان الاستثمار رغم ضالتهاء والمدفوعات المكسية لدخل 
الاستتمار المتاحة من خلال مركز الشركات عابرة القومية للأمم المتحدة 
هذه النتيجة . لاشك فى أن النتيجة الأخيرة ليست كافية للحكم على طبيعة 
الآثار الأخرىء وخاصة الآثار على توزيع الدخل الاجتماعي بين الطبقات 
والأقاليم. وهي عادة سلبيةء وعلى مساهمتها في توليد موقف عدم الاندماج 
بين الثقافات والأعراق الأفريقية. 

ومن هنا فإن هناك خلافات أوسع في الأدبيات حول التحرر والتكامل 
في أفريقيا. فهناك اتجاه يرى أن حل مشكلات أفريقيا يكمن في قطع 
الصلات مع السوق الرأسمالية العالمية وشركاتها عابرة القومية لصالح بناء 
توجه تنمري داخلي فعال . على أن هناك اتجاه آخر یری أنه «مهما کان 
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التوجه الأيديولوجي للبلد فإن الحقائق الصلبة للاقتصاد تملي واقعا وهو 
لا توجد دولة تستطيع الاستغناء عن المهارات» والمعارق الفنيةء والإدارية 
ورآس المال الممثلة في الشركات متعددة الجنسية». فالبلاد الأفريقية آكثر 
من آي بلدان نامية آخرى تحتاج بشدة لهذه الأشياءء وخاصة لمهارات الأعمال 
من كل الأنو |2 . 

ويمكن القول عامة: إن مفتاح الحل للازمة الأفريقية لا يزال بيد 
الأفريقيين أنفسهم» لأنهم طال ما وحيثما ينجحون في تأسيس قاعدة 
اجتماعية-سياسية للتحرر والتنمية. فإنه يمكنهم أيضا الإفادة مما تستطيع 
الشركات عابرة القومية أن تجلبه من معارف وتجديدات تكنولوجية بالأشكال 
والشروط التي تلائم أغراض التكامل القومي. 
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الشركات عابرة القومية هي عامل آساسي» وفي 
حالات معينة العامل الأكثر اا في قا 
ربط اقتصاديات ومجتمعات البلدان النامية بالسوق 
الرأسمالية العالميةء والقطاع المدول منه على وجه 
التحديد. ومع ذلك» فإن من الخطاً الاعتقاد بأنها 
العامل الوحيد» أو تحليل الظواهر الاجتماعية- 
الاقتصادية التي تكشف عن الروابط الهيكلية التي 
نسميها التبعية على اعتبار أن هذه الشركات هي 
العامل الوحيد في بناء هذه الروابط. 

ومن ناحية أخرى فإنه لا توجد علاقة ارتباط 
تامة بين وزن الشركات عابرة القومية في الاقتصاد 
المحلي للبلدان النامية من ناحيةء ودرجة التفتت آو 
الك ار و اح ةة أن هناك عوامل 
متعددة تحكم عملية التطور القومي. وبالتالي فإن 
فاك راغات عرد کر کی باو لا تمثل فیها 
الشركات عابرة القومية أي وزن» كما أن هناك درجة 
تكامل وترابطا قوميا فعالا في بلاد آخرى تمتلك 
هذه الشركات فيها قدرة هائلة على التأثير. ولكن 
إذا أخذنا أجمالي مستوى التبعية من ناحيةء 
ومستوى التطور والتكامل القومي من ناحية آخرىء 
فإن الافتراض الذي دافعت عنه هذه الدراسة يشمل 
القول بوجود علاقة ارتباطيه آقوى عند نفس 
المستوى من النمو الاقتصادي. ونتيجة لأن الشركات 
عابرة القومية تعتبر آكثر العوامل فعالية الآن في 
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تعميق التبعيةء فإنه يمكن القول بأن احتمالات الاندماج القومي تقل باطراد 
في المستقبل كلما تزايد مستوى التبعيةء وتم تحديثها من خلال الأشكال 
الجديدة للعمل. 

على أن أدراك طبيعة تأثير الشركات عابرة القومية على التكامل القومي 
للبلدان النامية يجب ألا يكتفي بمجرد رصد قوة الارتباط العكسي بين 
الظاهرتين. وإنما يجب أن يتعمق من خلال فهم المسارات الممكنة لهذا 
الارتباط. ويمكن القول: إنه لا توجد هنا علاقة ارتباط خطية داثمة. بمعنى 
أنه من غير المبرر أن نتوقع أن يفضي اطراد توسع عملية إدماج الاقتصاديات 
النامية إلى مزيد من نقص الاندماج القومي عبر كل لحظة زمنية تاليةء أو 
كل مرحلة من مراحل هذا التوسع. فعملية الإدماج هذه ليست خالية من 
التناقضات. بل إنها آرض خصبة لتولد تناقضات جديدة وتفاقم تناقضات 
قديمة . فالشركات عابرة القومية تستطيع التأثير على بعض الظروف الهامة 
لتكوين التحالفات الاجتماعية-السياسية داخل المجتمعات الناميةء وعلى 
المواقف التي تحسم موازين القوى بينها. وبصورة عامة يمكن الحديث عن 
تحالفين كبيرين: التحالف الاجتماعي الشعبي» والتحالف المعادي للشعبية 
ذي الفاق فوق القومية. ومعنى ذلك أن الشركات عابرة القومية تستطيع 
إلى حد بعيد التأثير على خصائص النظام الاجتماعي-السياسي» ومن ثم 
على إمكانات التطور القومي. ففي الأوقات التي تؤدى فيها نشاطات الشركات 
إلى تأزم اقتصادي تتحول موازين القوى لصالح التحالف الشعبي» ويصبح 
من الممكن تطبيق برنامج متماسك للتكامل القومي. وعلى العكس عندما 
تتوافق عوامل تقود إلى نمو اقتصادي سريع يستطيع التحالف المعادي 
للشعبية تمتين مواقعهء وتطبيق برنامج يقوم على الاندماج الأوثق في السوق 
الرأسمالية العالمية ويستلب سس القومية. وقد تمر المجتمعات النامية 
بدورات طويلة نسبيا من تعميق القومية واستلابها. 

ومن هذا يتضح أن الطريق للتطور القومي يتحدد إلى حد بعيد بتطبيق 
برنامج للنمو الاقتصادي المستقل والموجه داخليا لصالح إشباع الحاجات 
الاجتماعية والثقافية لأغلبية المجتمع النامي. وتؤكد تجارب أفريقيا 
الاستوائية والوطن العربي هذه الحقيقة. 
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د. محمد السيد سعيد 

* من مواليد بور سعيد بجمهورية مصر العربية عام ۱950 

خضل غل لوراک اترو اانه من اما تروت گار واا 
عام 983| . 

* له عدة أبحاث وكتب في مجالات العلوم السياسية والاقتصادية صدر 
نها بالفة الريك والإكن الأخر باة الإية 

* يعمل حاليا باحثا بالوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية 
والاستراجة اا اوس الأمراة اكاهرة: : 


نظريات التعلم 

دراسة مقارنة 

الجزء الثاني 
ترجمة: د . علي حسين حجاج 
مراجعة: د . عطية محمود هنا 
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